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ف الوْصُولٍإِللتَسَرفٍ 


( سْرِكنَاب التعرٍّ في الأْضْلنرَالوفٍ ) 


> لير 1 


سب صمحوس اس را يو ا رالمء س اس , مم رم رم مجه 7 7 
هِيْنَ الْمْوِِْينَ رِجَالُ صَدنوأ ما عَلهَدُوا لَه عَلنَهِ ضنهم من 
م م ام -ه اماه 0202 ركه ل 
قضول نحبة, ومنهم من يننظرٌ وما بذلوا بديلا» [الأحزاب: *5] 


22 © 


لوده 


12 
ايا 
في الوصُولٍ إل التََرفٍ 
( سِْْعْكَاب التعرّفٍ في الأْصْلش وَالصرنٍ ) 
جَمْع آلإمام المتمام ميتِمَةِآلرْسَانٍ 


نزيو كل بكرن رق رتفي ردي 


و ميق 
١‏ 7 .الا لاسو ب اح قا اس تك ود اح لاسن | لاد 
نالسر ِآلأستَاالدَ كو ريحم َاضِلِجيلانٍ 


- 


اسن يسنن الصَيْلا نا ححَمَرْرَقٍ 


كدج فلحو نالعفيَةَالنع ار 
نبول 


م صلاف.. ب 
اله 0 5 60 م 0 هم 
َه وَالعنعوالنيير 
يري 
المركز الرئيسي اشسطسْبول 
طعروعيع 1 علأأسواعك 01 ععندء0 أمواوععوام 


00202125117340-!-١ا١0‎ 


مدير التوزيع: 
السيد عبد العزيز جيلانى: 00905334866610 


حلب سورية 
مكتية اسطئبولي: 84 2ش2) 


القاهرة. مصر 
هاتف: 00201111087778 


لعدعريردك !1 قاحة أمحلتلحاد تمامملح 
(طقطل ند سم طه9ابجهة2) 

,17.4 ,810.50 111لا اأدروظ اأعطء1 1[ - 
2 2ه غ1 رأعطعء1 .ع1 ,.عندظ8 أعاء 1 
-12125 0)2غ1ناط1 كناكنا >1 103612 ,132 ضاء5 
0 13 
5 :161 


أندوتيسيا 
دأوعهملح] أمدائل-لد ماع31 
-21012ع238 12131 -الم رع 7أصووء2 2020601 - 
مع8 532-80 
8 5اع ث تناءل1ة1آ 1411 
71 7< 130177 


١065‏ ] ألولأل-اد بدعاعد 1ل 

110 5ناةق 232 مععأاصووع 202001 - 
61151 

428 211719 [ ع[أ5ع01) 2082[31 أعلاه - 
000 أوو20 
75 :1 
8 :2م111 


بيروت- لبئان 
مركز الجيلاني ‏ روضة الكتاب العربي 
هاتف: 0096181932019 


151313/:978-5 


-2058-20- 
05820 6 


8 2 


من ذخائر التراث الاسلامى 


جميع الحقوق محفوظة لمركز جيلاني 


الطبعة الأولى 
1[ 144ه 0م 


والله 


و 


ولي التوفيق 


٠ 


ميمون زبِب 


اع 


واولاده حفظهم الله 


ورعاهم. 


الوليالكاملالقطب 


المبا 
فى 


ركء وأ 
0 


ولا يسعني في هذا ا 
من ساهم معنا في 


قام إلا أن 
هذا العمل 


01 


أنه م 
خص 


3 


بالشكر والتة 
فاكه الشيى )ا لشركف]! 


يرا 


0 


بخالص الشكر والتقدير لكل 
يضاً: 


و 


54 
-8 


لو 


م سرج رج 


م 


اط 
يما 


أشكر الله عن علل توذ 
. 


فيقه لي 
#* [إبراهيم: 7]. 


حيث قال الله 


تبارك وتعالئ: 


شكر وتفدير 


اشداء» 


© 
ٍ 
4 0 


7 1 
0 


إإشراء 


إلئ جدي العالم الجليل العارف بالله السيد الشريف 
ووالدي العالم العلامة والبحر الفهامة 
السيد الشريف الشيخ محمد فائق 
جيلاني الحسني 
اللَدَيْنِ رَتَاني علئ العلم 
والأدب والطريقة 


وإلئ والدتي 
الفاضلة الكريمة. 


أهدي ثواب 


هذًا العمل راجياً 


من الله أن يجعله 
ذخراً في الآخرة. 


ودر 55 
جعيع روكب 


طُ كتاب التلظف فَيْ الوصوز إلق التعرّف شرح كتاب التَّمَرُّف في الأصلين والتّصَؤْف 


وردُ الجزْب الضَغِير 


- 5 3 2 5 85> .به 5 مما هلم2 5 3 ا 

الدَهَيَ حل هدهو العْمَدَةٌ وَازل هله الْعَسْرَّةٌ وَلمَنِى حسَنٌ المسو :1 
ل وار الور رتم0 وهاه صوت1 لح ور ك2 
وَكِنِي سوءَ المقدور. وَارَزقنِي حَسْنّ الطلبء واكمِني سوءً المنقلب. 

0 7 2 2 لع ةل :م 000 أ 0 و 01 أ © 

اللَبّيّ حَاجْتِي وَعدتِي فافتِي. وَوَسِيلتِي انقطاع جيلتِي» وراس مَالِي 
مكم ويه ا عو 07 َه 
عدم اختيالي» و سفيحي دموعي ٠‏ وكنري عجري . 

ل من .8 - 8 2: مم 3 من 5 0 

إلدبى قَطرَة مِنْ بار جودك تَعْنِينِي» وَذْرَة مِنْ تيار عَموك تَكفِيني» 
ةم م عورم سرع.م اسمة# 0 2 سوام 5 له امن 
فارزقنِي؛ وَعَافِنِي» واعف عني » واغفمر لي ء وافض حاجتي» ونمس كر بتي ١‏ 
رَكَرْجْ هَمّيء وَاهْشِك عَمِيء بِرَحْمَيِكَ يا أَرْحمَ الرَاحِمِينَ» وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
العا لميون 


الحمد لله الذي شرع للعباد الأحكام الشرعية» وشَيِّدَ بنيانها على 
الأساس القويم بالأصول المرعيّة» وجعل أمامها أصول الدين» وأنتج عن 
اقتران هذه المقدّمات أنواعَ الصفا والصدق واليقين؛ أحمِدُهُ سبحانه» وأسأله 
إحسانه» وأشكره على ما مَنَحَ وأَهّلَ لَهُ مِنَ المنح. وأشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله 
وحده ليس له شريكء» وأشهد أن مولانا وسيدنا محمداً عبده ورسوله» 
المرسل لتأسيس أبنية اليقين وتفويض قُبّبٍ التسليك؛ صلى الله وسلم عليه 
وزاده فضلاً وشرفاً لديه» وعلى آله وصحبهء وتابعيه ووارثيه وحزبه؛ وبعد: 

فيقول فقير رحمةٍ مولاه؛ اللائذٌ به في سرهِ ونجواه» المؤهّلٌ بحكمة الله 
لإقراء صحيح البخاري وختَمِهِ بجوف ععبة الله؛ محمد بن علي بن علّان 
الصديقي الشافعي الأشعريء, مفسّرٌ كتاب الله وخادمٌ حديث رسول الله 
صَلَى اللهُ تعالى عليه وسلمء لظف الله به وبآباته وأحبابه والمسلمين» وَآمَنَّ 
كد مما يخاف؛ امين: 

لما كان كتاب «التَّعرُف في الأصلين والتَّصرّف» تأليف العلامة 
المحقق., الفهّامة المدقق» شيخ الإسلام؛ بركة الأنام؛ أبي العباس أحمد بن 
شهاب الدين بن حجر الهيتمي الشافعي؛ يجري مِنْ كُنْبٍ فنونه مجرى العين 
مِنَ الإنسان والإنسان مِنَ العين”''» قد أجاد في وضعه مَؤَلّقُهُ كُلّ الإجادة» 
وأفاد كمال الإفادة» وكشف عن مخبّآت عرائس الأفكار الحجابّ 


)٠(‏ الإنسان له خمسة معان:.. ومنها؛ السواد الذي يرى في مثال العين. تاج العروس» الزبيدي 
4١١ 3[‏ /مادة: (أنس)]. 


1 كتاب التتخلف ف الوصول إلى التعرّف شرح كتاب التمْرّف في الأصلين والتُصَؤْف 


والعّين'''» ان د خلاصة كُلّ بسيط. ومستصفّى كُلّْ وجيز في 
المَْنّ ووسيط. ولم يكن له تعليق يكون لقارئه ومقريه كالصاحب والرفيق» 
وخطر بالبال شرحٌةء وسئل متى رفعٌ الحجاب عنه وفتحٌهء ولم أكن من 
أرباب الإتقانء وخََلْتِ البقاع مِنَ الرّخاه''' فصارت البيادق فرزان» والبقاع 
مِنَ الأشياخ؛ فما شاء اللهُ كان. استعنت بمولانا سبحانه وهو نِغمَ 
المستعان» وتوسَّلْتُ إليه بجناب حبيبه المصطفى يََيِهِ في التسديد والإتقان؛ 
لشَرْحٍ له تقر بو أعينُ أولي الرغبات» ويحصل لي به إِنْ شاء الله تعالى جزيل 
الأحروير الكرياتت: أجافي فيه الأنحاة الفكر » والاطات النيزة» لأن حت 
التناهي غلط1 غك الأمون الوستط) حزيضا على تقريب فهم مقاصدهء 
والتدريب إلى مطالبه لقاصده؛ مؤمّلاً من فضل مولانا الكريم الوهاب أَنْ 
يجعله كأصله عمدة في هذه الفنون للطلاب» اعمال عو نهر 
وجودء ونعماوؤه عزَّت أن تسحهين عند أو اتفيظ بعل 3 بس 
[المَلَطُفْ في الوضول” إلن التقر فك ]:ا فل امال يفشاله ويه سنا 
وخالصاً لوجهه الكريم» وأنالني مِنْ فضله مِبَحاً ومِتَناء فلا ملجأ إِلّا إليه 
ولا اغتداك إلا علنة وهو خش ونع الوكيل» أشالة خشن المّير والستر 
الحفيل: 
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)00 العين: الغيم؛ وهو السحاب» وغين على قلبه؛ تغشّته الشهوة, أو عطيَ عليه وألبس عليه أو 
غشََّ عليهء أو أحاط به الرَّيْن. تاج العروسء الزبيدي [76م/441م/ مادة: (غين)]. 

(5) الرّحّ: من أدوات الشطرنج؛ قال الليث: هو معرّب وضعوه تشبيها بالرّخ الذي هو طائر كبير 
يحمل الْكَر كن . تاج العروس» الزبيدي [/ا/ >5 ؟/ مادة: (رخخ)]. 


خطية الكتاب ١١‏ 


الحمدٌُ لله الذي هدانا للاعتقادٍ والعمّل بأصولٍ وقُروع دَييِهِ القويم. 
وأرضل إلينا نبيه الكريم الرَّؤوفَ الرحيم ا ا اا ا ا 


قال المُصَنْفٌ: [بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله] بدأ بهما اقتداءً بالكتاب 
العزيزء وامتثالاً للأمر بهما في السُنَّدَه وإيماءً إلى عدم تعارض الأمر بالابتداء بَكُلَ؛ 
لما أن الابتداء أمر عرفى يسع أعورا متعدّدَةٌ وجاء بالحمد بالجملة الاسمية إيماع 
إلى أبانيتها؛ ولذا صدّر بها الكتابء ففيه إشارة لردٌ دعوى أبلغيَّةِ نحمدك عليها 
[الذى هدانا]؛ أئ: دنا [للاعتقاد] «أل» فيه للعهد الذهنى؛ أي: الحقٌ الذي عليه 
المصطفى ‏ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه ‏ الناجي صاحبَهُ مِنّ النارء 
وقد لأَنْهُ الأ لما بعده [والعمل بأصولٍ وفروع دينه]؛ أي: شريعته الغرَّاءء المفسَّرٌ 
بما شرعَ منّ الأحكام وتساويه ما صدقا الملة والإسلام؛ لأَنَّهُ من حيث إِنَّهُ يُدَانُ؛ 
أي: يُحْضَعٌ له يُسَمَّى ديناء ومن حيث إِنَّهُ يجْتَمَعٌ عليه وَتَمَلَى أحكامه يُسَمّى مِلهٌ 
رمن حيث إِنَهُ يقصد لإنقاذ التقوسن ين الميلكات يكن كتريعة» ومن حيث إنه 
يستسلم له يُسَمّى إسلاماً [القويم] السالم مِنَ العوج والاختلال والاختلاف [وأرسل] 
[الكريم] مِنَ الكرم النفاسة [الرؤوف] عظيم الرأفة وهي أخصٌ الرّحمة [الرحيم] ذُكِرَ 
للتّعميم وله ان والنتميم» وأتى من أوصافه لني الله تعالى عليه وسلم 
بِالمُئوّهِ لِقَدْرِهِ مِنْ أوصاف مولانا سبحانه؛ وإِنّْ تفاوتَ المدلول» فكفى بالاشتراك في 


لفظٍ الوصف تنويهاً وتشريفاء قال تعالى: «إِنَّه لَتَولُ رَسُول كير 49 [الحاقة: ٠4]ء‏ 


)١(‏ التّجع: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر. التعريفات» الجرجاني 
/١57[‏ برقم: 4/الا]. 


١ 
بشريعةٍ غرّاءة» واضحَةٍ بيضاءء لم يتطرّق إليها نشخ ولا تحريفء. ولا إِضر‎ 
في تحليل ولا تحريم صلى الله وسَّلمّ عليه وعلى آله وصحبه‎ 


وقال تعالى: «بآلْمُؤِْبنَ رَدُوفٌ يَحِِءٌ» [التوبة: :4]1١4‏ ففيه تلميحٌ لوصف الكتاب 
الجحيذ ايذلك [ تشيريية] اغا ننه ونين انلقف الذي اللمدكوو ولا تنننا ودقها لتقل 
التكرار اللفظي [غرّاء] منيرةً مزهرة؛ مِنَ العُرّةِ؛ بياضٌ في جبهة الفَرّس''' [واضحة] 
خالية مِنَ الشبهة والخفاء لمن كان له قلبٌٍ أو ألقى السمع وهو شهيد [ بيضاء] مشرقة 
لخلوّها مما داخَلَ بعض ما قبلها مِنَ الملل مِنَ الإفراط أو التفريط» تشبيه بليغ أو 
استعارة مكنيّة؛ إثبات الوصف قرينتها الاستعارة التخييلية [لم يتطرّف] عبر به دون 
المجرّد؛ إيماءً لعدمه ولو بالتكلف [إليها نسخ] لأنها لا شرع بعدهاء وعيسى 8< 
من حُكامها آخر الزمان [ولا تحريف] لشيء من لفظه حتى ولا حرف أو حركة مِنّ 
الكتاب المبنية هي عليه إن َحْنُ تنا اَذَك وَإنَا ل فظوت 46 [الججر: 4] ولا 
كذلك الكتب السابقة؛ لوكالة حفظها لِحَمَلَتهاء قال تعالى: «يمًا أْنُحْنظأ يمن كِنَبٍ 
شه [المائدة: 14]» أو من معانيه لانكشاف ما قد يكون مُنّْه عن بدعة أو نحوها 
بأصل نور الفرقان» «#بل نَقَذِفْ ألْيٌ عل الْبتطل لمعم # [الأنبياء: ]١8‏ [ولا إضصر] - 
بكسر فسكون ‏ ثقل [في تحليل ولا تحريم] بل كما قال سبحانه: «ومًا جَعَلَ عَدْكرْ 
في لدت من حرج » [الحجّ: 08]. وقال: «وبرِيدٌ أنَّهُ بِحكُم الْشسْرَ وَلَا ررِيِدُ بحكم 
لْعَتَرَ) [البقرة: 145] [صلى الله وسلم] أي: أنزل رحمة بتعظيم لائق بتحيّة [عليه] 
فالظرف تنازَّعَهُ الفعلان قبله.» وعدل عن صريح الدعاء لما فيه مِنَ الإيماء للاستجابة؛ 
فكأنّهُ حصل وأخبر عنه [وعلى اله] امن جمعد من قري الإساة ععة خلن الله تعالى 

عليه وسلم لهاشم إجماعاً؛ وفي المتشّيِب للمظّلِبٍ خلاف فإمامنا الشافعي مِنَّ الآلٍ 
وأبو حنيفة لاء ولمالك قولانء وإضافته للضمير جائزة وعدم إرجاعه بها لأصله؛ 
لأَنَهُ صار نسياً منسيّاً [وصحبه] اسم جمع أو جمع لصاحب بمعنى الصحابي: من 
اجتمع مؤمناً بنيّنَا صَلَّى الله تعالى عليه وسلم حال حياته بعد بعثته'"'» وهل المراد 
بعدها؛ بالرسالة؛ فيخرج ورقة ابن نوفل أو ولو بعد النبوّة فيدخل». ظاهر كلامهم 


)١(‏ انظر: الصحاحء الجوهري /١5/7[‏ مادة: (غرر)]. 
(*) انظر: شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني /١[‏ للا 4/ا"]. 


خطية الكتاب قينا 


وتابعيهم في الاستمساك بصراطه المستقيم ؛ ما قام بتحرير الأصولٍ والفروع 
وارِنُو هذَه واه العظيم وبعد: 


الأول [وتابعيهم] بصيغة الجمع ليناسب ما قبله لفظاً على قول أو المفرد ليناسبه على 
الأول» والمآل واحد هو العموم؛ وإِنٍ اختُلِف في جزثياتهما كما سيأتي» والتابعي 
من اجتمع بالصحابي [في الاستمساك] طلب المسكة على الوجه البليغ كما تؤذِنُ به 
الصيغة [بصراطه المستقيم] الملح به لقوله تعالى: ظوَإِنّكَ لَبَدىَ إِلّ صرَط مُسَتَقِيرٍ 4 
[الشورى: ؟5]» والصراط - بالصاد وبالسين وبالزاي ‏ الطريق والسبيل»: والمراد من 
استقامته سلامته مِنَ العوج» وفي العبارة استعارة مكنية يتبعها استعارة تخييلية لا 
يخفى بيانها على بالك [ما] مصدرية ظرفية [قام بتحرير] تهذيب وتنقية [الأصول] 
التريقة [والفروع] المبنية عليها [وارئي عديه] -. يفجح :وسكود ام وله 
[وخُلقه] - بضمتين أو يضم فسكوق. - وهو ملكة للنفن تدر عتها الأفعال سهولة: 
وكُلُ خُلْقِه كريمٌ؛ ولذا وصفه بقوله: [العظيم] مِنَ الاقتباس من قوله تعالى: ظوَإِنَكَ 
عل خُلْقِ عَظِيِمٍ 409 [القلم: 4]» ووصف خلقِهٍ به دون ما اشتهر من وصفه باللين أو 
الدَّمَائَةِ'' أو السهولة لثلا يتوهم منع شيء من ذلك من أدائه مستحق المقام 
كالحدود؛ فلأدائه كُلّ مقام حقّه وَصَفَهُ بذلك فسّأَنْه كما قال من قال: 
يتلقّى النَّدَا بوجو صَبيْح وصدهورَالقَنَابِوَججه رفاح 
تكجوتةاءوةا اتح المبانى. للق النحد عدر رق لدي 
وفي عبارته براعةٌ المطلع وبراعة الاستهلالٍ؛ بذكر بعض أقسام الأحكام 
الشرعية» ومؤلفات في الأصول المرعية» وحسن المقابلة , بين الفروع والأصول [وبعد] 
بالبناء على الضم بحذف المضاف إليه ونية معناه؛ منصوب محلاً ب«ما» نابت «أما» 
لي عنه» والأصل مهما يكن من شيء بعدما تقدّم م مِنّ الحمد والصلاة 
والسلام على من ذُكِرَ [فهذه] المطالب الحاضرة ذهناً تقدمت الخطبة أم تأخرت [نيذّة] ‏ 


/5[ الدماثة: سهولة الحُليه وهو مجازء يقال: ما أدمتٌ فلاناً وألينه. تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
/هادة: (دمث)].‎ 6١ 
.]١؟ص[ هذان البيتان لبكر بن النطاح. انظر: التذكرة السعدية؛ العبيدي‎ )؟١‎ 


١‏ 5 د 100 5 ء: ا 
كتاب التلطف فق الوصول إلقّ التغرّقف شرح كتاب التَمَرّف في الأصلين والتّصَؤّف 


في الأصلين والتصرّف أُبْدَعَها ” حَشسْنٌ الجمْع والتصرّفٌ» حَمَلَنِي عليها - مَمْ 
قصور نظري وككلالٍ فكري - إلزامٌ مَنْ نَتَحَنَّمْ طَاعَنُه وتتعمِّنٌ إجابّه ؛ رَجَاءَ 
بركّتِه الباهرة وأْنْفَاسِهٍ الظاهرة لعزمِه على حفظها وإتقانٍ معناها ولفظهاء 


بضمم الئون وسكون الموحدة بعدها معجمة ‏ وفي «القاموس؟ اللّبِذٌُ: طرْحَُكَ الشية 
أمامكٌ أو وراءَك» أو عام» والفعل ك «ضرب» والشيء القليل اليسير جمعه «أنباذ»؛ 
وجلس نُبْذَة - وبضمٌ ‏ ناحيةً. انتهى» والمراد طائفةٌ مِنَ العلم [ني الأصلين] أصول 
الدين؛ علم العقائد وأصول الفقه [والتصوف] هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما 
سواه قال الغزالي: وحاصله يرجع لعمل القلب والجوارح [أبدعها] صيِّرّها لحسن 
صوغها بديعةً [حسن الجمع] للطالب [و] حُسْنٌ [التصرف] في العبارة بتحميل 
الألفاظ اليسيرة للمعاني الكثيرة [حملني] بعثني [عليها] على جمعها وإبداعها [مع 
قصور نظري] ‏ بفتحتين - وهو كما سيأتي؛ الفكر المؤدي إلى علم أو طن [وكلال] - 
بفتح الكاف وتخفيف اللام - أي: نَبَا وبَعْدَ [فكري] هو حركة النفس في المعقولات 
ولم يذكر القاموس من مصادر كَلّ؛ الكلّال؛ ولفظة كَل البصرٌ والسّيفٌ وغيره؛ ؛ يكل 
كَل وكِلَّةَ - بالكسر - وكلالة وكلولة؛ وكَّلَّ فهو كليل» وكّلّ لم يقطعء وكّلَ لسانه 
وصره يكل 4 ناا 


ووصف نظره وفكره بما ذُكِرّ تواضعاً لله منهء وفي الصحيح مرفوعاً: «مَنْ 
تَواضعٌ لله رَفَعَهُ الله”''. وفاعل حمل [إلزام مَنْ تَتَحَنَّم] تَجبُ [طاعتُهُ] لصلاحه 
[وتتعين إجابته] لكمالٍ فلاحِه كما يدل له قوله: [رجاء] مفعول له [بركته] هي كما 
في العا الزيادة والنَّمَاء [الباهرة] الغالبة لكثرتها [وأنفاسه] أي: حلول آثارها 
0 لحُلُّرها عن أدناس النفس والخواطر الشيطانية وبين الباهرةٍ والطاهرة جناس 
مضارعٌ. عه قرله :داف وطاق" العزيه] عله للنّحَتم والنّعيين المتنازعينَ فيه ؛ 
وهو القصد العصدم [على حفظها] استحضار الألفاظ عن ظهرٍ قلب [وإتقان] إحكام 
[ضداها] اتدل (اغدي ا لقاتكيا [و] زتفان [لفظها] :لما أن المع ميد بالالفاط اذ 


.]4894 برقم:‎ /١79/6[ المعجم الأوسطء الطبراني‎ )١( 
(؟) الظمس: المحرٌ واستئصال الأثرء والطمس على الأموال؛ إهلاكهاء وعلى القلب؛ موتهء‎ 
مادة: (طمس)].‎ /10١/1[ والمطموس: ذاهب البصر. القاموس المحيطء الفيروزابادي‎ 


خطية الكتاب ١‏ 
ولم آل جَهْدَاً في تحريرهاء واللهُ المسؤولٌ في تيسيرها. 


يُعْبَرٌ إليه منهاء وفي العبارة مجاز الحذفي؛ أي: لفظ مؤلفها أو استعارة مكنيّة قرينتها 
التخبّليّة إثبات اللفظ أو مجارٌ عقليٌ مِنَّ الإسنادٍ للمُلابسٍ [ولم 0 الألْوّ 
التقصير [جهدا] أ 2 ى: اجتهاداً. وعدَّى ألو لمفعولين وحذف أوَليهما؛ أىئ: : لم 
أمنعه جهداً [في تحريرها] تهذيبها؛ لِأنَ أَوْلَى الصلاح بتعيّنُ أعانتهم بحسب الإمكانٍ 
على الخير؛ هذا مآل المُصَنْفُ [والله] لا غير [المسؤول] كما يؤذِدٍ 2200 
الجزأين أذفي تيسيرها] جَعْلِها مُيّسَّرَة» وفي الحديث: «اللّهُمَ لا سهلّ إِلَّا ما جعَلْتَهُ 
سهلاً وأنتَ إذا شعت جعلتَ الحَرْنَ سهلا»". 


© © © 


)١(‏ صحيح اين حبان [؟/ 150/ برقم: 54/ا9]. 


مَمَدْمَات 17 


ع د ع ممم 0/2 للك إمدد 
ّ ات م 


حَنُّ مَنْ طلبّ عِلْمَأْ أن يَمَصَوّرَ ولو بوَجْهِ ما وحْدََهُ الجامعة لِكَثْرَتِ 
والموجبة لمعرئةٍ مُسْتَمَدُوِ وموضوعِهٍ وغايّته؛ للا يَضِلَّ سعيُّهُ فأصولٌ الفقه 
أصْلَهُ ؛ مركت إضافيٌ من «أصل» وهو ما يُبْنَى عليه غيرّه؛ وهو هنا 
الفقه» وافرْع' هو الفقه : وهو ظَنٌّ حُكم ٍ0000002020 0 


م 


00 
د 


[مقدّمات] بكسر المهملة في الأشهّر؛ أي: مقدٌّماتٍ لتَوَقُفٍ العلم عليها أو 
لتفعها فيه فهي مقدّمّة كتاب» 5-0006 قارئها على إقرائه؛ فهي من 'اتُدّمَ) 
المتعَدّي [حق من طلب علماً] أيّ علم كان [أَنْ يَتَصَوّرَ] بالبناء للفاعل ضمير «من» 
[ولّو بوجِهٍ ما] «لو» فيه وصليّة» والواو الداخلة عليها عاطفة على حال مقَدّرة» وبه 
يجمع بين قولي: إِنَّهها عاطفة وإِنَّهها للحال [وحدته] ليتمَكنَ من ضبطه [الجامعة 
لكثرته] لإحاطتها بها [والموجبة لمعرفة مُسْتَمَدَّه] بالبناء للمفعول مضافاً؛ أي: ما 
اسْتّمِدَ [و] لمعرفة [موضوعه] أي: ما يبحث فى ذلك القَّنّ عن عوارضه الذاتية 
اللاشقة :1 كالارلة ]لاما له هنا [وضاييه] المطلوبة مق علي [لكلة بغل سد عد 
عدم تصوّرٍ الوحدة للانتشارء وعند عدم معرفة الموضوع؛ لعدم وجود ما يتكلم فيه 
عندهء وعند عدم الغاية؛ لعدم معرفة ثمرة طلبه [فأصول الفقه] له إطلاقاتٌ [أصله] 
قبل نقله للعلم المعروفي لقباله؛ لابتنائه بابتناء الحكم الشرعي عليه [مركب إضافي] 
هو كل اسمين نُرّلَ ثانيهما منزلة التنوين مما قبله؛ أي: في لزوم الثاني حالاً واحدةٌ 
الجر كلزوم التنوين السكون؛. واختلاف آخر الجزء الأوّل لاختلاف العامل كالمَنوّنٍ 
[من أصل] عَدَلَ عن «أصولِه؛ لمقابلة «وفرع»: [وهو ما يبنى عليه غيره] كَأْسنّ الجدارٍ 
له وساقي الشجرة لها [وهو] أي: المبني عليه غيرًه [هنا] أي: في هذا العلم [أدلة 
الفقه] التفصيلية؛ إذ هي المبني هو عليها؛ أمّا الإجماليّة فلا يُسَمّى المأخوذ منها 
فقها [وفرع هو الفقه وهو ظَنُّ حكم] عدل عن تعبيرهم بقولهم: «علم حكم لما أنه 


هذا كتاب التلطف فَه الوصوز إلى التغرّف شرح كتاب التَمَرّف في الأصلين والتّصَوّْف 


شَرْعِيْ ملي من ليل تفصيلي : الإ كا ١د‏ المو الا جعالة رك 


لكونه ناشئاً عن الاجتهاد الظَلنَْ غَلني. وإِنْ أجيبٌ عنه بِأَنَهُ كالعَلّم في وجوب العمل به 
لما أنَّ ذلك خلاف الأصل» وأفرد «الحكمً) لأنّهُ لا يعتبرٌ استحضارٌ جميع الأحكام؛ 
وإِنْ أجيبّ عنه أيضاً بأنّ المراد استعدادٌ لذلك» كما يقالُ: فلانْ يعرف قواعدٌ النّحو؛ 
ع شهدا لاستحضار ما أراد منهاء وخرج به التصورات [شرعي] منسبوت للشرع 
لأحذه منه ؟» وسيأني تعريقُه وتقسيمه وخَحرّجَ به طن حكم عقليٌ أو عادي [عملي] خرج 
به ظَنَ حكم شرعيٌٍ اعتقادي [من دليل تفصيلي] أي : مكتسب منه فلا يقال : لعلم الله 
ا زلا سروك ا على ايعان ونه يلي لك دل 
يقال في علم رسول الله صَلَى الله تعالى عليه وسلم بالاجتهاد بناءة على جوازه له 5 
وهو الأصحٌ كما سيأتي محتَمَل [ثم] نقل عن ذلك الوضع الإضافي و[صار لقباً] 
لهذا العام العاامز المفج و يفولة: [ِاَدلةٍ الفقهِ الاجمالية] أي: غير المَعَيّنَةٍ كمطلق 
الأعر والاتجمام؛ من حيتٌ إِنَهُ يبحثُ عن أرَّلها ؛ بأنّهُ للوجوب حقيقة» وعن ثانيهما؛ 
0 وعَدَّلَ عن «دلائل» لما قيل: إن «فعيلاً» لا يُجْمَع عليه إِلّا وصفاً لا يعقل؛ 


32 در 


جرع وكرام ٠‏ وَإِنْ أجيبَ عنهُ بوروده جمعاً لغيره ك «وصيد ووصائد» إلا أنه تادر 
ا استفادته] أي : الفقه [منها] أي: من جزئياتها التي هي الأدلة التفصيلية لما 
علتقةه :ودياك راثم كات" المتكرو اكد ها نف البات“العالث ارال ميصضيدها] أي 


2 
0 


صفات مستفيد جرْئياتٍ أدلَةٍ الفقهِ الإجماليّة وهو المجتهدٌ؛ لأنَهُ المستفيد لها 
بالمُرجَحَات عند تعارضها دون المقلنة والمرادٌ من صفاته شرائطها الآتية في الياب 
الراععه وَيُعَبّرٌ عنها بشرائط الاجتهاد؛ وخرج ب اأَدلّة الققه» غير * الأدلّة وأدلَه غيره؛ 
كأدلة 0 وتفن أولة الققه »وك والتجنالتة» التتتطيدة وإِنْ لم تتغاير إَِّا بالاعتبار 
كك أَقِيِمُوا موأ أَلصَكَزة4 [البقرة: “؛] ولا تَفَريوأ لزه ِنَم كن مَِحمَةٌ وسَاءَ سبيلا 9©)» 
[الإسراء: +8] وصلاتة صَلَى الله تعالى عليه وسلم في الكعبة فليست أصولٌ فقهٍ وإنّما 
يُذْكَرُ بعضُها في كُنُبهِ للتمثيل [وهذا] المعنى المنقول إليه وهو الإطلاق الثاني 
[مقصودنا] من هذا الكتاب [وذلك] أي: علمه [يستدعي] يطلبٌ طلبأ قويَاً [بيان] 
إظهار [العلم] بيان حقيقته [إِذْ لَّهُ] للعلم [إطلاقات] اعتبار [اصطلاحات] ياعتبارات 


مَمَدْهَات أل 


اعلا ك3 4 رقا تلت زوز الك لكر وعدا تسووة وسو عدرل 
صورة الشَّىءِ في الذَمُنء وإمّا تصديق؛ وهو إدراك ثبوتٍ النْسْبَةِ أو نفيها. 


متعدّدة» وظاهره 4 مشترك بينهما [لأنه] أي : العلم [إما] بكسر الهمزة حرف تفصيل 
[مطلقٌ إدراك الشيء] والإدراك اصطلاحاً وصول النفس لتمام المعنى من نسبة أو 
غيرهاء وبهذا المفهوم عام على كُلّ من أنواعه عند كُلّ؛ أنّا وصول النفس للمعنى 
لا بتمامه فشعورٌء قال والد شيخنا الخطيب الشربيني في «البدر الطالع»: وهو أوَّلُ 
مراتب وصولٍ العلم إلى النْفْسء والمرتبة الثانية: الإدراك» والثالثة: الحفظ؛ 
استحكام المعقول في العقل» والرابعة * التَذَكرٌ ؟ مزاولة الَفْسٍ استرجاع ما زال مِنّ 
الععلينات: والخامسة: الذّكْذ ؛ رجوع المطلوب إلى الذّهِنء والسادسة: الفهم؛ 
وهو غود المعنى مِنْ لفظٍ المخاطب» والسابعة: الفقهء والثامنة: الدّراية؛ أي: 
الحدزقة:لتجام ل بعد ف تز شما كه والتاسعة: اليقين؛ أَنْ يعلمَ الشية ولا يتخيّل 
خلافه» والعاشرة: الذهن؛ قرَّهٌ قوّةَ النّفْس واستعدادّها لكسب العلوم غيرٍ الحاصلةء 
والحادية عشرة: الفكر؛ وهو الانتقال مِنَ المطالب إلى المبادئ ورجوغها مِنّ 
المنادعة إلى العطانه واقائنة عفر الخزس »الدع بنددة به عسل القليه واكك لق 
عشر: الذّكاء؛ قوة الحَدُسء والرابعة عشرة: الفِظئَة؛ التنبّه للشيء الذي تقصد 
معرفته» والخامسة عشر: الكُيّْسٌ؛ استنباط الأنفع» والسادسة عشر: الرأي؛ 
استحضار المقدّمات وإجالةٌ الخاطر فيهاء والسابعة عشر: الَبَيّنُ؛ِ علمٌ يحصل بعد 
الالتباس» والثامنة عشر: الاستبصار؛ العلمٌ بعد التَأْمّلء والتاسعة عشر: إحاطة 
العلم بالشيء من جميع وجوهة؛. والعشرون: النظرء والعادزة والعشرون: العقل. 
انتهى . 

[وهذا] الإدراك [إما ا وهو خصول صورة الشيء في الذّمْنَ] بلا حكم 
معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء والذهن كما في «المصباح»: الذكاء 
والفطنة. جمعه أذهان ك «حِملٍ واي 7 [وإما تصديق وهو إدراك ثبوت النسبة] 
كإدراك ثبوت الكتابة للإنسان في قولك: إنسان كاتب [أو] إدراكُ [نفيها] في قولكٌ: 
الإنسان ليس بكاتب؛ الصادق في الجملة؛ فالتصديق: الحكم على رأي المحققين. 


.]7١١/1[ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي؛ أحمد بن محمد المقري الفيرمي‎ )١( 


2 كتاب التلطف في الوصوز إلقّ التعرّقف شرح كتاب التَّمَرْف هي الأصلين والتّصَوّف 


وكل إمّا ضروريٌ؛ وهو ما لا يتوّ َوَّقّكُ ام عا نر واستدلالٍ. وإمّا نظريٌ وهو 
المتوّفٌ عليه وإمّا مطلقُ 6 وتُقَابلهُ المعرفةٌ التي هي تَصَوَّرٌ؛ ولذا 
عُدَيَتٌ لواجد وَهُوَّ لابين ك «علمته قائمأف وإمًا تصلذدد فى خخاض وهو 


أشْهَرُها؛ٍ وهو حُكُمُ الذَّمْنِ الجازم المطابت 1 222010111 


وقيل: التصور المحكوم والمحكوم عليه والمحكوم بهء وعليه آخرون فالتصوّرات 
الثلاث شَظرٌ له على هذاء وشرطه على الأوّلء وتفسير الحكم بإدراك وقوعها أو 
نفيها؛ رأيُ متقدّمي المناطقة» قال القطبُ الرّازْي وغيرُه مِنَ المحققين: هو التحقيق. 
وفسّره متَأَخَرُوهم: بإيقاع النسبة أو انتزاعهاء وقدماؤهم قالوا: الإيقاع والانتزاع 
ونحوهما اعتباراتٌ وألفاظ ؛ أي: تَوَهُمْ أن نفس بعد تصوّر النسبةٍ وطرفيها فعلاً؛ 
وليس كذلك! فالحكم عندهم من مقولة الانفعال» وعند المتأخرين من مقولة الفعل 
لكر مِنَّ النَصوّرِ والتصديق [إما ضروري] منسوب للضرورة؛ إلجاء المولى سبحانه 
العبدَ للجزم بالأمرٍ على ما هو عليه بحيث لا يقبلٌ الزَّوالَ ولا التّرلزْك بوجهٍ [وهو 
ما] علم [لا يتوقف على نظر واستدلال] ار فِكْرٌ يوصِلٌ إلى علم أو اعتقادٍ أو طن 
كالبديهيات والمحسوسات”" : والاستدلال: استخراج العلم بالذليل [وإِمّا نظريٌ] 
نسبةٌ للنظر لترثّبهِ عليه [وهو] العلم [المتوقف عليه] على ما ذَُكِرَ كإثبات الضّانع 
وحدوث العَالّم. وثاني إطلاقاته ما قابل به قوله أوّلاً: إِمّا مطلقٌ إدراك الشيء بقوله: 
[وإِمّا مطلقٌ التصديق] الصادق على جميع أنواعه؛ فَيُعَرّف بِأنَّهُ: إدراك ما مِنْ مَأَنِه أنْ 
يُعلّمَ منّ القضايا بوجهٍ ما [وتقابله] بهذا الإطلاق [المعرفة التي هي تَصَوُّر] لا كم 
معه [ولذا] لما ذُكِرَّ [عَُدَيَت] بالبناء وين أ ي: المعرفة [لواحد] لحصول تعلق 
حدثها به كاعرفت زيداً»؛ 5 0 [وهو] ملك على نائب فاعل «عُدّيت' وإن 
لم يوَكّد بمنفصل للفصل بينهما بالظرف [لاثنين] [كعلمه قائماً] لعا التصديق 
بالمحكوم والمحكوم عليهء وعطفٌ على قوله أوَّلاً: «إمّا مطلق إدراك الشيء' أو 
على قوله > وما مطلق التصدديى"قوله: [وإم تصنديق خاض] وعر أشي لان 
المقابلة بيئهما نَم وهي بالتضاد [وهو] أي العلم بهذا الإطلاق [أشهرها] أشهر 
إطلاقاته [وهو حُكُمُ الذهن الجازم] لا تردُّدٌ فيه فلا يقبل التغيّر [المطابق] للواقع 


.]١4/1١[ الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي‎ )١( 


مَقَدْمَات 11 


لموجِب حِسَيٌ ؟ إِما ظاهرٌ كإحدى الحواس ادن اللاهةة 1 باطنٌ 
كإحساس النْفْس بنحو جوع أو عِلّْم حصل لهاء ويسهئى وجذانان أو عقلىٌ 
ما ببدِيهَتِه بأن يكفي مجرّدَ تصوُرُ الطرفين في إدراكِ النسبةٍ ويسمّى بَدِيِهياً 
ومثله القضايا التي قياساتّها معها كالأربعة زوجٌ؛ لانقسامها بمتساويين» وإمّا 


وذلك الِمُوجب] بصيغةٍ المفعول [حِسَّيَ] إدراك [إِمّا] إدراك حِسٌ [ظاهر ك] موجب 
[إحدى الحواس الخمس الظاهرة] وهي السمع والبصر والذوق والشمٌ واللّمس [أو] 
كموجب حِسٌ [باطن] انتبه الفلاسفة ومحمّقو المتأخُرين» وليس ثبوتها عندهم كثبوت 
الذاهرةة :110 اععلفوا كن عنددهاء والتحمهوو على :ألما عي ولد قرع عند 
المشايخ المتقدّمين فالباطنة البضل اليشترك »> رالقؤةٌ التحافظة ود والوهة والقؤة 
الذاكرةٌ والقرَّةٌ المتصرّئة [كإحساس النَّفْسِ] المُدْرِكَةٍ [بنحو جوع] كعطش [أو] نحو 
[عِلْم] كطَنّ [حصل لها ويُسَمّى] الحاصل بذلك الإحساس علماً [وجدانياً] لأَنّهُ وَجَدَهُ 
أَحَسَنٌ به [أو] كموجب [عقليٌ] آلة غريزية يدرك بها الضروريات عند سلامة الآلات 
[إما ببديهته] أي: العقل لا يتوقّف على نظر [بِأَنْ يكفي مجرد تصوّر الطرفين] 
الموضوع والمحمول [في إدراك النسبة] بينهما مِنّ الوقوع كالكُلَ أعظمُ منّ الجزء أو 
الانتفاء كعكسه [ويُسَمَى] فالرفةا عانم [ندييا] لحصوله ببداهة العقل سواءٌ احتاج 
إلى شيء آخر من تجريب أو حَدْسٍ أو غيره أو لم يحتج؛ فيرادف الضروري» وقد 
يراد بالبديهي ما لا يحتاج بعد توججّه العقل إلى شيءٍ أصلاً؛ فيكون أخصّ مِنَ 
الضروري كالقصدين بأنَ النفيَ والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان [ومثله] الظاهر 
ومنه؛ أي: البديهي؛ : نعم إِنْ رَجَعَ ضميرٌ مثله للمثال قبله لم يَبْعُد ويكون عَذّ مثا 
البديهي [القضايا] جمع قضية؛ وهي قولٌ يَصِحُ أَنْ يقال لقائله: نه ادق فيه أو 
كاذبٌ”''» [التي قياساتها معها كالأربعة زوج] هذه قضيِّةٌ وقياسها الذي يبحث عنه 
[لانقسامها بمتساويين] أي: إليهما وما هو كذلك زوجء وتركيب القياس الأربع 
تنقسم بمتساويين» والمنقسم بهما زوج وما بنظره] أي: العقل قسم إِمَّا ببديهته 


)١(‏ التعريفات. الجرجانى [ص5؟؟]. 


ف كتاب التلطف في الوصو إلؤ التعدّف شرح كتاب التّعَرّف في الأصلين والتّصَؤْف 


ويُسَمّى نَظرياء ومُرَكبٌ إمّا عقل مع سمع متكررٍ وهو المتواتر, أو 3 جس 
متكرّرٍ المشاهدة وهو التجربّهُ أو مَمَ حل الْضَمَّ إليه قرائنٌُ قويّةٌ تؤثرٌ جَرْمَ 
الحَدْسِ وى عدسا: ومدْلهُ كل ظَيْ احتفّث به قرائن فأفادَتَهُما العلمَ 
إنما هي بها؛ ؟ فالجازم المطابقٌ لغير موجب مما ذُكر اعتقادٌ صحيحٌ وتقليد. 
وَقير الجارم شلك إن اسقوي طرق س ريون ب 


لَويُسَمَى] العلم الحاصل به [نظريًا] لحصولِهِ عنه [و] كموجب [مركب إِمّا مِنْ عَقْلٍ 
مع مع للمخْبَرٍ به [متكرّر] من عدَّدٍ يُحيل العقلٌ والعادةٌ تواطؤّهم أو توافقّهم على 
الكدب [ هر ]4 اى» لشي الموصوف نماك البفس [اللمجرام] ميقي العم 
الضروريّ [أو] من عقلٍ [مع حسٌ ل متكرّر للمشاهدة] له [وهو التجربة] ويُسَمَى 
الجزئيات كالسقمونيا'" مُسَهْلُ للصفراء [أو] من عقل [مع حنٌ انضمٌ إليه قرائن] 
حاليّة [قوية] في الدّلالة [ و منّ الإسناد للسَبَبِ [جزم الحدسن به] كقولنا: ضوء 
7 مستفادٌ من ضوء اشير اويسعق حَدا] لدخوله في حصول الإفادة [ومثله] 

مَل العلم الحاضل بجزم الحَدْسٍ لانضمام القرائ ئن [كلّ ظني] كخبر آحادٍ: أنَّ فلاناً 
قَوِمَ من سمَّرِهِ [احتّت به قرائن] من كك السّرور مِنْ أهلِهِ وخواضه وَالتَّرَدُدٍ لمنزله 
[فأفادتهما]؛ أي: النوعين [العلم] مع أن كلا منهما في نفسه ظَنئٌٌ [إنما هي] أي 
الإفادة [بها] بالقرائن لا بذاتها [ف] حكم الذهن [الجازم] الذي لا يزول بتشكيك 
نحوه [المطابق] للواقع [لغير موجب] متعلق بالجازم لعدم طلب المطابقة له معنى إذ 
لا يستقيم على تعليقه به المعنى [مما ذُكر] من تكرار المشاهدة أو جزم الحَدْسء أو 
الجزم بالطّن لانضمام قرائنَ إليه قويّةَ التأثير كما مَرَّ [اعتقاد صحيح] لموافقة الواقع 
اعد المخبر فيما أخبرٌ إذا كان مبنى الجزم خبره ولم يُعلم مأخذه؛ ؛ كجزم المقلدٍ 

بسنيّة الضحىء أمّا المطابق لموجب فليسّ تقليداً [و] الحكم [غير الجازم] بِأنْ حصل 
اعرد في النسبةٍ؛ أهي واقعة أَمْ لا [شك إن استوى طرفاه] عند المخيرٍ وما ترجّحَ 


)1 المتكوياد : سريانية اوورانة كا العصا ٠‏ نات يُسْتَحْرَحٌ من تَجَاويفِهِ رُطوبَةٌ دَبِقَة وَتحفة 
وتُدْعَى باشم نباتَها أنا مُضادَّتها للمعِدَةَ والأخشاء أكثرٌ من جميع المُسْهِلاتٍ. تاج العروس» 
الزبيدي 00 


2 ايف 


ام كعكسه كاذ والمرجوح رَهْمء غير المطابق اعتقاد فاسِد اللسدو 
جيه مركا ؛ 


أحذهما بمُرَجح ؛ فهرّ بخلاف قسميهٍ الآتيين حُكمانٍ كما قال إمامُ الحرمين والغزالي 
وغيرُهما: الشَّكْ اعتقادان يتقاوم سببهما [وقد يطلق] الشَّكُْ [مجازاً] مرسلاً علاقته 
الإطلاق والتقييد عندٌ علماء المَّنّ [و] يطلقٌ أيضاً [لغةً] أي: فيهاء أو من جهتها 
وظاهره أَنَّهُ فيها حقيقة [على مطلق التردٌّد] الشامل لما ذُكِرَ ولمقابليه الآتيين فيشملٌ 
الطّلن والوهمّ؛ ومنه قول الفقهاء: ومن تيدَّنَ ظهْراً أو حَدَئاً وشكٌ ضدَّه عمل بيقينه 
وَِّه] يستويا [ف] الحكم [الراجح] مِنَ الطرفين المحكوم به [ظنّ] لقوَّتِهِ [وقد يُسَمّى 
عامًا] ومنه قوله تعالى: ظقَإنَ لتو مس6 [الممتحنة : ]٠‏ إذ لا طريق لعلم ذلك 
لكونه أمراً قلبياً؛ ولذا قال النبئ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم لسعدد ؛ الى نام 
لَمَّا قال له: مالك عن فلان؟ فو الله 5 لأراءٌ مؤمناً! ‏ قال: «أو مسلماً. رواه 
البخاري”'' ‏ لِأنَّ الإيمان لا طريق للعلم به إِلّا بالتوفيق» وأنّى به! فالمعبَبَرٌُ فيهنّ 
الَنُّ ومنه قوله في تعريف الفقه كما مرّ: علمّ بحكم شرعيٌ مع أَنَّهُ طني [كعكسه] 
أي: كما يُسَمّى العلمُ طَنَاّ [مجازاً] مرسلاً علاقته التضادء ومنه قوله تعالى: 8الَذِنَ 
يَظُنُونَ أتَهُم مُلهُوأْ رَيِيِمَ» [البقرة: 41] دق ينزل الظنٌ منزلة العلمء ومنه 0 تعالى : 
«يَحَيِيرًا أل د كه موا وتكوا كر كانت آنه متهم ثم عا ومسثرا حكيد 
نهم وَأَنَهُ بصي يمَا يمدت 4 [المائدة: ]7١‏ برفع المضارع [و] الحكم 
[المرجوح وَهُمْ] ‏ بسكون الهاء ‏ أما بفتحها فمصدر «وَهِمَ) ك اعَلِمَ) وقمٌّ في 
الغلطء وقال بعض المحققين: ليس الرَهُمْ والشَّك من التصديق؛ بل من النَصَوّر 
إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوحء والشَّكُ التَرَدْدُ في الوقوع وإِنْ لا وقوعء فما 
أريدٌ مما مَرَّ؛ أنَّ العقلّ يحكمٌ بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا [و] 


0 


الحكم الجازم [غير المطابق عقاف :فاشد] لبنائة عليه اوسنت عولد مر كا] الاك 


)١(‏ صحيح البخاري [١/8١/برقم:‏ 1؟]. 


.كتايد فاضت قل الوكوز إلى انعا رع كان لاز هرف الاسطين تزف 


فالبسيظ لا إدراك فيه ؟ لك ممن هو ان وزوال الحكم 07 يعود بأذنى 
التفاتٍ؛ سَهْوٌ وإلا فيِسْيَانُء وأمّا ما يشمل التصديقٌ اليَقيِنِيٌ والتصوّرٌ فَيْحَدُ 
أنه صِفَةٌ تجار بها المذكور لعن قات به أو صِفَةٌ توجبٌ تمييراً له يتما 
معه النقيض» 


جَهِلَ وجَهلَ جَهْلَهُ آذ] الجهل [البسيط لا إدراك] للذّهن [فيه] أصلاً؛ بل هو خلرٌ 
الأهن عن ذلك بأنواعه [لكن] إِنَّما يكون الحُلّرُ جهلاً إِنْ كان الحُلْرَ [ممن] بِنّ الذي 
[هو] أي: الإدراك [شأئه] كالإنسان؛ فلا يطلق الجهل على غيره كالحمار والبهيمة 
اصطلاحاًء ومنه يُعْلّمُ ما في قولٍ بعض الشعراء: 
فال حمار الخحكيم توما: لوأاتصقونئ لكنتث ارت 
لعي سابد ححدة ا لونم لطي" 
ولا بدّ من زيادة لِما مِنْ شَّأُنِهِ أَنْ يُدِرِكَء والانعدامٌ إدراكُ ما تحت الأرضء 
وما فيه لا يُسَمَّى جهلاً اصطلاحاً [وزوال] ذلك [الحكم] بأيّ نوع مِنْ أنواعه [بحيث 
يعود] كما كان [بأدنى] أيسرٍ [التفات] مِن نّ النّفْس إليه [سهو] أي : هو سهو دأو سهو 
يدعى» والجملة خبر «زوال» وإِلّا] يكن زواله كما ذُكِرٌ بل يحتاجٌ لتجديد تحصيله 
[فْيِسَيانَ] يجري ما جرى فى سهو منّ الوجهين؛ وقال الكرماني وغيره : النسيانُ زوال 
المعلوم منّ القرّةِ الحافظة والمدركة» والمَّهرٌ: زواله عن الحافظة فقط. وهو قريبٌ 
مما ذَكَرَ المُصَئتُءِ وجعلهما البرماوي مِنْ أقسام الجهل البسيط؛ فقسمه إليهما وإلى 
غيرهماء ثم فرّفَ بينهما؛ أَنَهُ إِنْ قَصُرَ زمانُ الزوالٍ فسهرٌ وإِلَا فنسيان. وعطف على 
قوله: «وإمًّا مطلق إدراك الشيء» قوله: [وأمّا] أنْ [يشمل] أي: العلم [التصديق 
البقيني] لكون مقدمانه يقينيّة فأنتجته كقولنا: العالم حادِسٌ» دك حادث له صانعء 
فالعالم له صانع! [و ا يشمل [التصور] حصول صورة الشيء ء في الذَّهْنِ [فْيْحَدُ] العلم 
على هذا القول. [بأنه عنمة] تقوم بالعالم [يتجلّى] يتكشف [بها المذكور] ص نّ التصديق 
اليقينيّ وغيره والتصرّر [لمن قامت] صفة العلم [بهء أو] يُحَدُ عليه أيضاً بأنَّهُ [صفة] 
للعالم [توجب تمييزاً] عنده [لا يحتَمَل معهُ النقيض] فخرج الظنُّ والوهم والنَّكُ 


.]١9١٠ص[ انظر: الفرج بعد الشدةء القاضي التنوخي‎ )١( 


مُقَدْمَات 50 


3 و ئَ 00 
تَصَوُرُ العِلّم بحقيقَيهِ نَظَرِيّ يُحَذَّ بحدودٍ كُلْها مدخولّة, ولا يتفاوت في 
جزئياته بل بكثرة و تَعَلَمَاتَ وقال جممٌ مُحَمَمُونَ: ضروري لا يُحَذء ورد بأنْ 
الضروريّ تصرّرٌه بالوجه لا بالحقيقّة» 


والتقليدٌ؛ وحينئذٍ حكى المُصَئَكُ من إطلاقات العم أربعة أقوال؛ فإذا علمتٌ ما ذُكرَ 
[فتصوَّرٌ العلم] أي: حصوله عند النفس [بحقيقته] بماهيّته المقوّمة له [نظريٌ يُحَذدَ] 
في الأصَحّ كما قال إمام الحرمين [بحدودٍ كلها مدخولة] بعضها بالدور وبعضها بغيره 
[ولا يتفاوت] كما قال المحمقّقُون [في جزرئياته] فليس بعضها ولو ضوورياً أكرئى من 
بعض ولو نظرياً [بل] تفاوت [بكثرة] ‏ بتثليث الكاف أشهّرُها الفتح ‏ [تعلّقاته) في 
بعض جرئياته دون ع فتتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة» والعلم باثنتين بناءَة على 
اتحاد العلم مع تعدّد المعلوم كما :هو قول بقن الأشاغرةء: قياساً على علم الله 
تعالى» والأشعريُ وكثيرٌ مِنّ المعتزلة على تعدٌّد العلم مع تعدّد المعلوم”''» وأجابوا 
عن القياس بِأَنَّهُ خالٍ عن الجامع. وعليه لا يقال: يتفاوت العلم بما ذُكرّ وقيل: 
يتفاوت في جزئياته ؛ إذ العلم مثلاً بأنّ الواحد نصف الائنين خ أقوى في الجزم مِنّ 

العلم أن العالم حادتٌ؛ وأجيبٌ أن التفاوت في ذلك ليس من حيث الجرّم به؛؟ بل 
من حيث غيره؛ كإلفٍ النَفْسِ بأحدٍ المعلومين دون الآخرء وقال الإمام الرازي: إِنهُ 
ضروريٌ يحصل بمجرد التفات النّفْس إليه من غير نظر واكتساب؛ لِأَنَّ علم كُلّ واحد 
أنه موجودٌ مثلاً ضروريٌ بجميع أجزائه» ومنها تصور العلم بأنْهُ موجود بالحقيقة» 
وهو علم تصديقي خاص؛ فيكون تصوّرٌ مطلتٍ العلم المذكور بالحقيقة ضروريّاء وهو 
المدعى وأشار إليه المُصَنْفك بقوله: [وقال جمع محققون] نه [ضروريٌ] لما ذكرنا [لا 
كد سرس عن البعة فرتعا رايب وضع تعن أذ يكون من أخراء دللك 
تصوُّرٌ العلم المذكور بالحقيقة؛ بل يكفي تصوّره بوجهء فالضروريّ تصوّر مطلق العلم 
التصديقي بالوجه لا بالحقيقة» الذي النزاع فيه وإليه أشار المُصَئْفُ بقوله: [ ورد بأنَّ 
الضروريّ تصوّرًه] أي: العلم [بالوجه] «أل» فيه للجنسء وذلك غير مانع مِنْ حَدَه 
[لا بالحقيقة] حتى يكون حدَّهُ عبئاً لحصولها مع فقده على ما اختاره الإمام قلا 


وا اك 


ا إذ لا فائدة في حدٌ الضروري لحصوله بغير حدّء فال: : نعم» قد يحد 


.]١؛ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لبّ الأصولء شيخ الإسلام زكريا ألأنصاري‎ )١( 


35 كتاب التتطلف في الوصوز الم التعرّف شرح كتاب التعَوْف في الأصلين والتُصَوْف 


والغزاليٌ وإمامُةُ: نَظرِيٌ عسيدٌ لا د لخفَائْهِ. «والدليل» وهو ما يُمْكِنٌ 
التوصّل بصحيح النْظرٍ فيه إلى مطلوب نصَدِيقىٌ 


الضروريٌ لإفادة العبارة عنه فيكون حَدَاً لفظياً لا حقيقيًاً [و] قال الإمام [الغرالي] ‏ 
بتشديد الرَّاي -» وقيل: بتخفيفها؛ قد بِيِّنتُْ ذلك أوّل شرحي ل ١لدرَة‏ الفاخرة» 
فراجِمْهُ [وإمامه] إمام الحرمين. وفي عبارته تنويه بالغزالي لا يخفى. وإنْما يَعْرِفُ 
الفضلّ لأهل الفضل أَهْلْهُ [نظرىٌ عسيرً] أي: لا يحصل إِلَّا بنظر دقيق [لا يُحَدْ 
لكان ل يال كه «الجمع""''': فالرأيُ؛ الإمساك عن 55 اف" العشيوق 
بذلك التصوّر العَسِرِ؛ صوناً للنفس عن مشقّة الخوض في العَسِرِء وأشار المُصَنْكُ 
لتركه بالدخل في كُلّ من تعاريفه» قال الإمام الرازي: وِيُمَيِّرُ عن غيره من أنواع 
الاعتقاد؛ بِأنهُ اعتقاد جازم مطابق ثابت فليس هذا حقيقته عنده [«والدليل»] لغة 
المرشدٌء وما به الإرشاد [و] اصطلاحاً [هو ما] أي: شيء [يمكن التوصّل] الوصل 
بكلفة [بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقيٌ] بأنْ يكون النّظر فيه مِنَ الجهة التي 
من شَأَنِها انتقال الذّهْن بها للمطلوب» وتسمّى وجه الدّلالة ‏ بفتح الدال ‏ أفصح من 
كسرهاء وقد علمت معنى التصديقيٌ؛ ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه واعتقاده أو 
ظَنَّهُه فالنّظر تجرّد عن جزء مدلوله. وهو المؤدي إلى علم أو ظَنْ مرادٍ به الفكر من 
غير قيد دفعاً للتكرار» والفكر حركة النَفْس في المفعولات؛ وهي في المحسوسات 
تخيّل؛ وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبار قصدها فلا نظر للحَدُسء وما يتوارد على 
النَمْس في المعقولات بلا قصد كما في النوم والنسيان» ودخل في التعريف قطعيٌ 
الدليل؛ كالعَالم لوجود الصانعء وظنْهُ كالنار لوجود الدخانء و«أقيموا الصلاة» 
لمكريياة يناء على طززى ال ضوقيق بوالفقياءة أن مطلوبهم العملء وهو لا يتوقف 
على العلم بخلاف طريق المتكلمين والحكماء؛ فإنَّ مطلويهمٍ العلم؛ ولذا عرّفوه بِأنَّهُ 
العلم بمطلوب خبري”'"'. تتدركة اللثين أقنما ‏ سلمية الأدلة مما انه أن تقل .نه 
للمطلوب مِنَ الحدوث في الأوَّلء والإحراق في الثاني» والأمر بالصلاة في الثالث؛ 
بِأنْ رتب هذا العالم حادث» وكُل حادث له صائع» الثاز شي يحرق» وكل 


.)هالال١( جمع الجوامعء لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى المتوفى سنة‎ )1١( 
.]١ص[ (؟) انظر: الإحكام؛ الآمدي‎ 


محرقٍ له دخانء وأقيموا الصلاة أَمْرٌ بهاء وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة. تنتج: 
العالم له صانعء النار لها دخان؛ أقيموا الصلاة 00 وعبّر بقوله: يمكن 
التوصل إيماءً إلى أَنَّهُ إذا كان كذلك دليلء وإِنْ لم يوجد النّظر المنوصّلُ به فالدليل 
مفردء يقال له: المادة» والإمكان يكون قبل الفكر فيهء أمّا بعده فلا بُذَّ من قضيتين؛ 
صغرى مشتملة على موضوع المطلوب. وكبرى على محموله لينتج المطلوب كما 
رأيت» والدليل عند المناطقة قضيتان فأكثر يكون عنها قضية أَخْرَى: وهو عندهم 
مركب يقال له: المادة والصورة؛ وخرج صحيح الت فاسده» فلا يمكن التوصل به 
للمطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه؛ وإِنْ أذّى إليه بواسطة اعتقاد أو ظنء كما إذا نظر 
ف االعالع روعيك لاف وفي الئار من حيث التدخينء: فليس من غَأْنِهما أنْ 
ينتَقَل بهما لوجود الصانع 1 الدخان؛ لكن يؤديان لذلك ممن اعتقد بساطة العالم» 
وإن لكل بسيط فاضا وان لكل مُسَحنِ دُخاناً قال في شرح «اللّسّ: كذا قيل» 
وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظَنّىٌ لا العلميّ؛ لأَنَّهُ كما سيأتي لا يقبل 
التغيير» وظاهر أنَّ الحاصل بما ذكر قبله إذا بيّنَ فساد النََِّرء وبالتُصديقيّ المطلوبَ 
الّصوري فيتوصّل إليه بالحَدّ كما سيأتي. 

[وعِلمُ المطلوب] العلميّ عِبٌ النّظَر أو المقدمات المنتجة للعلم [أو ظَنَهُ] 
أي : ظنّ المطلوب [عقبة] عقب صحيح النظر عادة عند اللأشعري وغيره» فلا يتخلف 
الكشروكال + سدلفي الاعراق عن سياسة النائع ولزوماً عند الإمام الرازي فلا ينشعك 
أصلاً ؛ كوجود الجوهر لوجود العرّض [مكتستبٌ] للناظر في الأصَحّ دن حصوله عن 
نظرة للمكتسه له زقيل: لهه لأن خصوله :امتطراري لااقدرةاله على دقست» 
والخلات: في التسمية وهي بالمككيتك أنشت + :ؤزاه المصلفت: الظّنَّ؛ إذ هو كالعلم 
ا وإِنْ لم يكن بينه وبين ع أمر ما ارتباط؛ بحيث يمتنع تحَلّقُه عنه عقلاً وعادةٌ؛ 
للزوم النتيجة للقضيّتين» وإِنْ كانتا طَنْينَينَ؛ وزواله بعد حصوله لا يمنع حصوله لزوما 
وعادة» وذهبت المعتزلة إلى أنَّ التَطر يولّد العلمَ» قيل: وكذا الظَّنُ كتوليد اليد 
لحركة المفتاح عندهم'"» [ثمَّ إِنْ تَعَدَدَ]ا الدليل [وترنّتَ] في الذّكْر [على كيفيّة] مِنْ 


.]57/١11[ انظر: شرح جمع الجوامع؛ الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلّي‎ )١( 


هنا كتاب التلطف فق الوصو إلقّ التعرّف شرح كتاب التَّمَرُّف في الأصلين والتّصَؤْف 


وإ نظي وأمَارَةٌ: وأمًا ال ا نالموصا” إليه عرد أومكة 
وهو هنا مُمَيّرْ الشيء عن غيروء وعند علماء الميزانٍ»؛ إِما حَد نَامٌ؛ بأن 
يكون بذاتيٌ جِنْس قريب 


صُغرى فيها موضوع المطلوب» وكبرى فيها محموله [ينشأ عنوا! عو ولمت الج 
[تصديقٌ آخرٌ] هو النتيجة [ف] هو [قباسسٌ قطعنّ] كما ذكرنا مِنَ العالم حادِثٌ؛. وكل 
حادث له صائع [و] يقال له: [برهانٌ] لقوَّته [إِنْ قطع بكل من مقَدْمَتَي] أي: كان 
مدلولهما قطعًاً 5-0 [وَإِلا] تكن مقَدَمَتاُ كما ذُكرَ [ف] هو قياس ودليل [ظنْيٌ] كما 
مر مِنّ النار شيء يحرق؛ وكُلّ شيء يحرق له دخان [و] يقال له: [أمارة] - بفتح 
الهمزة ‏ أي: علامة [وأَمّا المطلوبٌُ التصوريٌ] المحترز عنه بقوله أوَّلاً : : إلى مطلوب 
تصديقيٌ [فالموصِل إليه؛ تعريف] شامل للرسم والحدّ أنَّ اللفظىّ؛ وفق نان اللئظ 
بأوضح كالقَرْقف''' الخمرء والأسد السبع المففوش" [أر يذ هو لغة: المنع [وهو] 
أي: مطلق الحَدّ [هنا] أي: اصطلاحاً عند الأصوليين [مْمَيِرْ الشيءٍ عن غيره] ولا 
يميز كذلك إِلّا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. ولا يدخل فيه شيء من 
غيرها» وهذا معنى قول القاضي أبي بكر الباقلّاني : الحِد 0 لأفراد المحدود 
المانع من دخول غيرها فيها. ويقال أيضاً : المظرد؛ ف 2 وَجِد المحدود جد 
فلا يدخل فيه من غير أفراده شيء تيكو ماتعاً المتمكس 4 أي كلنا وجِد التحدوة 
وجد هو فلا يخرج من أفراد المحدود شيء تكون افا فمؤدى العبارتين واحد» 
والأؤلى أوضح ؛ فيضدفان جالتحيواة الناطق هد الإنسان بخلاك جه بالتحيوان 
الكاتب بالفعل؛ فإنَّهُ غير جامع وغير منعكس بالحيوان الماشي؛ فَإِنّهُ غير مانع وغير 
مُطَردِ؛ هذا ما سلكه غيرٌ واحدٍء وخالف فيه ابن الحاجبء. وتبعه المُصَنَّكُ كما 
سيأتي» وبما ذُكِرَ عُلِمَ أنه قد تتعدّد الحدود للمحدود كقولهم: الحركة نقلَةٌء وزوال» 
وذهابٌ في جهة. وهو المختار كما نقله الزركشي عن القاضي عيد الوهاب بعد نقل 
خلافه عن غيره [وعندَ علماءٍ الميزان] هم المناطِقة: قولٌ دَالٌ على ماهِيّة الشيء وهو 
[ِمَا حَدّ تامّ] ويتحقق [ بِأَنْ يكون بذاتي جنس قريب]. 


)١(‏ القَرْقف: الخمر؛ قيل: سمّيّت بذلك لأنها تقرقف شاربها؛ أي: ترعده. المحكم والمحيط 
الأعظم في اللغةء ابن سيده [1/5]. 


مُقَدَْمَات زن3> 
وفضل مُمَيْزٍء أو ناقص. أو رَسْمْ تام؛ بأن يكون بجنس قريب وخاصّةء أو 
ناقصٌء أو الريك الفشدف يا انهه كالعَقَارٍ الجَمْر وكرظ كر الاطكاذ دُ؛ بأن 
يوجَدَ المتحدوذ كلنا وَجِد؛ وهو المانِعٌ. والانعكاسنٌ؛ 


قال السيد السَّنَّد في «التعريفات»: هو ما يكون جواباً عن الماهية وبعض ما 
يشاركها في ذلك الجنس؛ وعنها وعن كل ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة للإنسان؛ 
فإِنْ كان جواباً عنها وعن بعض المشاركات دونهاء مع بعض آخر كالجسم النامي 
بالتسبة للإنسان؛ فجنس بعيد وَفَصْلِ مُمَيرِ] كالناطق معه بالنسبة للانسان [أو] حدٌّ 
[ناقص] وسكت عن مقَوٌّيهه وهو قوله: بجنس بعيد وفصل قريبء كالجسم الناطق 
بالنسبة للإنسان أو يفصله فقط كالناطق فى تعريف الإنسان على ما قالوا» وهو داخل 
نتذاافنك + أن التاق مركت نه والامصار التمعاتي »نان كان محا و خره أاآر 
جسم له النطق كان الجسم الناطق؛ ون كال ماده عي لك النطق» الم يكن عدا 
ِأَنَّ الشيئيّة عارضة. ول حَدَاً؛ لمنعه المحدود مِنَ الخروج مِنّ 5 الحد 
وغيره مِنّ الدخول فيه [أو رسم م تام] ويتحصّل !بِأَنْ يكون بجنس قريب] كالحيوان 
[وخاصّة] عرض خاص بهء لازم له مفارق؛ كالضاحك بالقوة 5 بالفعل» ولكونه 
أثراً سُمِّيَ رسماًء ولمشابهته للحدٌّ النَّامّ في الصورة سُميَ تامّاً [أو] رسمٌ [ناقص] 
يتحصّل بمجموع عرضيات يختص جملتها بحقيقة واحدة كتعريف الإنسان؛ بِأَنّهُ ماش 
على قدميه عريض الأظفارء بادي البشرة؛ مستقيم القامة» ضحَالكُ بالطبع؛ وسكت 
عن تعريف الناقصين كما رأيت اختصاراً؛ إحالة على توقيف الأستاذ. أمّا التعريف 
بالضاحك فقط؛ فإِنْ أريد الحيوان الضاحك فرسمٌ تامء وإِنْ أريد جوهر أو جسم له 
الضحك؛ فرسمٌ ناقص أكالجسم الضاحكء قال الفناري: الضبط أنَّ التعريف بمجرّد 
الذاتيات بمجموعها حدٌ تام وبعضها حدٌّ ناقص» وبالجنس القريب والخاصة رسمٌ 
تام وبغيره 0 فالعرّضُ العام مع الفصل. والجنس البعيد مع الخاصة؛ كل 
رسمٌ ناقص. 

[أو تعريف و ب] ذكر لفظ [الأشهر] مِنَ المعَرّفِ [كالعَقَارٍ] ‏ بفتح المهملة 
وبالقاف ‏ [الخمر] فعرّفَ العقارٌ لخفائه بالخمر؛ لأنّها أوضح منه فهذا : 208 الفظيّ 
[وشرط كُل] ظاهر شاملٌ للرسم [الاطرادُ] ويتحقق [بِأَنْ يوجد المحدود] بأي حَدٌَ مما 
تقدّم [كلما وجد] الحد [وهو المانع] من دخول غير المحدود في الحد [والانعكاس] 


59 8 ف 0 5 0 0 
ا كتاب التلطف فق الوصول إِلهّ التغرّف شرح كتاب التَقَرّف في الأصلين والتصَوف 


أن لا وَجِد المجعدود وهو الجامعٌ. والنظرٌ؛ وهو فكرٌ يؤدّي لِعِلم 
0 5 "00 1 الااء ل «اا ال ااام لم 
أو اعتقاد أو ظَنٌ بمطلوب حبري في الكل». او تصوري في الاولين. 
والحكمُ الشْرْعيُ وهو إمّا تكليفيٌ؛ 


ويتحقق [بِأَنْ يوجَدَ] الحدٌ [كُلّما وُجِدَ المحدود وهو] أي: الانعكاس [الجامع] 
لأفراد المحدود تَبعَ المِصَنْفُ في تعريف الاظَرادٍ والانعكاس ابن الحاجب؛. وفي 
شرح «الْلْبٌّ) بعد ذكر ما قَدَّمناه ذ في المطردٍ والسعحين بما ذكر الموافق للعرف 
واللغة؛ حيث يقال: كل إنسان ناطق وبالفكس؟ وك انان وات ولا عكس ؛ 
أظهر في معنى الجامع من تعريف اين التعانيي وسكي عليا اعت > الدد العى 
المحدود اللازم لذلك التعريف [والنظرٌ] لغةً: يقال لِمَعَانٍ منها الاعتبار والرؤية 
[وهو] اصطلاحاً لل إفكرً] ومرَّ تعريفه [يؤدي] سل العلم أو اعتقاد] كما في 
التقليد [أو ظَنّ] وتنازعت المصادر قوله: [بمطلوب خبريٌ في الكلّ] في 
«القاموس»: هو اسم لجميع الأجزاءء وقد جاء بمعنى بعض ضدّء ويقال: كل 
وبعض؛ معرفتان لم يجئ عن العرب بالألف واللام» وهو جائز. انتهى'''. وفي 
«المصباح» قال الأزهري: وأجاز النّحاٌ إِلّا الأصمعي إدخال «أل؛ على «بعض» 
واكُل) قال أبو حاتم: قلت لللأصمعي: رأيت في كلام ابن المقفع: العلم كثير ولكنّ 
د البعض خيرٌ مِنْ تركِ الكْل؛ فأنكره أشدّ الإنكارء وقال: «بعض» واكُل؟ معرفتان 
فلا يدخلهما «أل» لأنّهما في نيّة الإضافة» ومن هنا قال أبو علي الفارسي: هما 
معرفتان لأنهما في ني الإضافة؛. وقد نصبت العرب عنهما الحال. انتهى'" . 

[أو] مطلوب [تصوّريٌ في الأوَّلَيْنْ] العلم والاعتقادء فخرج الفكر غير المؤدي 
لذلك؟ كأكثر حديث النفس فليس بنظرء وشمل التعريف النظرٌ الصحيح قطعيًا وظنيّاء 
والفاسد؛ لأدائه لذلك بواسطة اعتقادٍ أو ظَنٌّ؛ كما مَرَّ بيانه وإ لم يستعمل بعضهم 
التأدية إل في المؤدّى بنفسه؛ كذا قيلء وظاهره كما في اشرح اللبِّ» إِنهُ خاصّ بتأدية 
الاعتقاد والظنّ لا العلم؛ لما مَرَّ فيه [والحكم الشرعيٌ] المتعارفٌ بِينَ الأصوليين 
بالإثبات والنفي» والخبر محذوف؛ أي: قسمان كما يدل له قوله: [وهو إِمّا تكليفيٌ] 


)١(‏ القاموس المحيطء الفيروزابادي [879/5/ مادة: (كلل)]. 
(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي .]04/١[‏ 


مُقَدْهَات 0 


وهو خطابٌ الله المُتَعَلْقِ بفعل المكلَّفٍ مِنْ حيتٌُ هو مُكلْتٌ؛ٍ اقتضاءً أو 
تخبيراً ككافرٍ بالفروع لا حَرْبِيٌ ] أَنْلَف مالآء ولا أَْلِي أَسْلَمَ لما مَضَى 
وك هنا تظلفاء 


لما فيه من كلفة المكلّف بمخاطبته إياء؛ لا يقال: التعبير بالتكليفي قاصر على 
الوجوب والحرمة» بناءً على أنَّ التكليف إلزام ما فيه كلفةٌ؛ لأنّا نمنع ذلك؛ فإنَّ ما 
عداهما لازم للتكليف؛ إذ لولاه لم يوجد ما عداهماء ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة 
لانتفاء التكليف [وهو خطابٌُ الله] تعالى؛ أي: كلامه النَّمْسِي المسمّى في الازلٍ 
خطاباً حقيقة على الأصَمٌّ [المتعلق بفعل المكلف] أي: البالغ العاقل الذي لم يمتنع 
تكليفه تعلقاً معنويّاً قبل وجوده وبعد وجودهء وقبل البعثة؛ إذ لا حكم قبلهاء سواء 
الفعل القلبي الاعتقادي وغيره» والقولي وغيره» والكفٌ والمكلف واحد؛ كالبي جل 
في خصائصه. وأكقوي الوامطة زنع يت هو كان ]أن المتعلق بفخله لذ عن تلك 
الحيثيّة فلا [اقتضاءً] للفعل أو للثَّرك جازماً أو غيره» فبحيثية الوجوب والتحريم 
والندتوالكراهة ومتها خلاف الأَوْلَى كما يأتي [أو تخييراً] بين الفعل والترك؛ 
أي: إباحة» ومثّل المُصَئَتُ المكلت في تعلئ الخطات يفعله من الحئية المذكورة 
بقوله : [ككافر] فهو مكلف [بالفروع] المجمع على حكمها كما ذكر المُصَنْفُ في 
«حاشية فتح الجواد""'' في الآخرة وإِنْ لم يَصِحَّ منه في الدنيا؛ لقيام المانع من 
صحَّة النيّة به؛ وهو الكفر [لا حربيٌ أتلفٌ مالاً] فغيرٌ مطالّب بذلك بعد إسلامه؛ 
بخلاف نحو المعاهد [ولا] كافر [أصلِىٌ نا فلا يُكَلّف الما مضي فلا يلزم قضاء 
المكتوبات الماضية لقوله تعالى: طقل لِزَنِيِنَ كَفررًا إن يَنتَهُوا يُثْمْرَ لهم مَا مَدَ 
سَلَفَي [الأنفال: 8*] ترغيباً 5 الإسلام [و] لا [مكرة] فغير كات [هنا] في هذا 
المقام عند الأصوليين [مطلقاً] سواء أَكْرِهَ بحق» أو على قتلء أو زناً أو بغير ذلك. 
فغير مكلف المكره «العتم كيرت حلي امتغال ما أَكْرِةَ عليه ؛ إذ لا إكراه مانم مِنّ 
الامتثال. ولا يمكن الإتيانُ معه بنقيضهء وإثم القاتل في المجمع عليه ليس للإكراه؛ 
بل لإيثار نفسو بالبقاء على قتله. وعدم تكليفه مطلقاً؛ قول المعتزلة؛ وصحَحَهُ 


)١(‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي. 


1 كتاب التلطف في الوصول إلقّ التعرّقف شرح كتاب التَمَرْف هي الأصلين والتُصَوّف 
وفي الفقه إن أَكْرِة بحقٌ قٌّ أو على قتل أو زنا 


«الجمع' لكن قيل: إِنَهُ رجع عنه لتكليفه؛ ولذا جرى عليه «اللبّ» [وفي الفقه] 
اضطربت أجوبَتُهم فيه؛ فمرّة فُطعوا بما يوافق عدم تكليفه؛ كعدم صكّة عقوده 
وحلولهء وكما تلقّظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» ومرّة رجْحوا ما يوافق عدمَ 
تكليفِهِ؛ كإكراه الصائم على الفطورء وإكراه من حلفت على فعل شيء» فلا فطر ولا 
حِنْثْء ومَرَّةَ رجّحوا ما يوافق تكليفه؛ كإكراهه على القتل؛ ؛ فَأَئِم ,به باع علب 
الضمان قَوّداً أو مالاأ» وحقق المُْصَنْفُ المقام بأَنَهُ عندهم مكلف 1 أَكْرة بحن ]كان 
المُصَنْفُ في «الانقياد»: الإكراه بحن كالاختيار؛ لذا كان من حق هذا المْكْرَّهٍ أنْ 
يفعل» فإذا لم يفعل أَكْرَِ ولم يسقط أنَرُ فعله وكان آلمأء وعلى كونه أحوجٌ لِأنْ 
بُكْرّه؛ كالمرتدٌ والحربئّ يُكْرَهان على الإسلام فيّصِحٌ؛ وإنْ أكرّمَهُما كافرٌ منهما 
ظاهراًء وكذا باطناً إِنْ أَذْعَنَ له قلبُهماء ومنه إكراه الإمام مكلفاً على القيام بفرض 
الكفاية؛ ومَنْ نَذَْرَ عِمَنْ عبد أو شراءه؟ بشرط إعتاقه وامتنع منه؟ فيكره عليه» فَيَصِحٌ 
ويقع الموقع + وليس مما نحن فيه؛ ما لو قال لغيره : طلّنْ زوجتي أو اعتّقْ عبدّك 
إِلّا قتلتك؛ مثلاً؛ بل صحّة ذلك مِنَ الغير للإذن مِنَّ المالك فيه فنفذء وإِنْ كان من 
حيث كونه إكراهاً يقتضي إلغاء ذلك ولحوق الإثم للمكره بالكفر؛ فلما ذكر حيثيّات 

ُنب على كُلّ حكم . أما الإكراه بباطل إذا صحبه عدم قصد مِنّ المكره واختار بأنْ 
أتى بعينٍ ما أُكْرِ عليه من غير تغيرٍ مَا لداعية الإكراه فقطء فأخبرٌ الشارحٌ صَلَّى الله 
تعالى عليه وسلم عن ربّه أَنهُ رفع عن أمته المؤاخذة؛ رخصة لهم وخصوصية من 
خصائصهم» بقوله في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله رفع عن أُمّتي الخطأًء والنّسِيانَء وما 
استكرهوا عليه" '' فجعل فعل الْمُكْرَهِ الموجودة فيه شروط الإكراه» ‏ المقررة في 
الفروع - بسبب إكراهه لغواً بمنزلة العدم [أو] إكراةٌ على ما عَظْمَتْ مفدتُهُ بحيث 
ذاته على مفسدة الإكراه؛ كأن أكْرِة [على قتل] إنسان محترم [أو رَناً] فلا يؤئّرُ الإكراهُ 
رَمُع إثمهما؛ لِعِظَم مفسدتّهما على مفسدته. وهذا كُلَّهُ في خطاب التكليف. 
والحاصل أنَّ الشارع قد يرئّبُ الحكم على الفعل الشامل للقول وللترك. وقد يرتبه 
على الانفعال؛ وهو في الأوّل من خطاب التكليف الذي رفعه شفقة علينا إِلّا ما 


.]5047 برقم:‎ /1294/١1[ سنن ابن ماجه‎ )1١( 


مُشَدمَات وف 


وإلا شن كلس ولا حكمّ قبل الشَرع؛ إذ لا يستَّقِلَ العقلٌ بإدراكٍ حُسْن 


ولا قبح من حيتُ ترثّبٍ نَوَابٍ أو عقاب؛ 


اسدُّنْني» وفي الثاني من خطاب الوضع والأسباب والعلامات؛ فكيف يرتفمٌ مع أن 
القصد منه الربط بنحو السبب» أو الشرط» أو المانع من غير نظر إلى فعل ولا إلى 
فاعل؟ ومِنْ ثم حرم الإرضاع المجرع اع ارا لإناطة التحريم بوصول اللبنٍ إلى 
الجوفء ولو أكره على الحََدَثِ كان مُحَْيئاء أو التحؤلٍ عن القبلة في الصلاة 
بطلتء أو على نحو الوقوف بعرفة أو الرمي أو السعي؛ بناء على عدم تأثير الصدقة 
صَحَّء فخطاب الوضع لا يؤثّرُ فيه إكراةٌ؛ لإناطة الشارع الحكم بوجود ذلك السبب 
أو الشرط؛ من غير نظرٍ فعل ولا إلى فاعل» وبما تقرَّرَ ينّضِحُ من متفرقات كلامهم 
المتعارضة يبادي الرأي» فأكثرٌ مسائل خطاب التكليف يِؤثّْرُ فيها الإكراه» وأكثْرٌ 
مسائل القسم الثاني لا يؤثرُ وماخذه ما فزن فاده فل هل وول نم سجاوه 
يهتدىى حلي إَِّا بعد إمعان النّظْرِء ويما ذُكرٌ في القسم الأوّل أخذاً من كلام التاج 
السبكي ينّضِحٌ قول الزركشي : ل تسن للإكراه فيما عدا الواجب والحراع من الماح 
والمندوب والمكروه» وإن المباح وما بعذة لا إِنْمّ في فعلها ولا في تركهاء » فلا" تأثير 
فيه للإكراه بخلاف ذَيْنِكَ؛ ففيهما إثمّء فإذا كان لداعية الإكراءٍ انتفى عنهما؛ 

مِنّ الله تعالى [وإِلَّا] يكره على شيء مما ذُكِرٌ؛ بل على غيره؛ كترك وجب أو فعل 
محرّم [ف] هو [غيرُ مكلّف] مكره بياطل تعتوده وتغلرلة عبن مجن نهما [ولا حكم قبل 
ا ل اه 
يك الفذن نيعا أ : الفا كن ان اح ع جد 
لما فى الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنة أو قبيحة عند الله تعالى؛ يدرك 
العقلّ ذلك؛ إما بالضرورة كحسن الصّدقٍ النافع وقبح الكذب الضَّارء أر بالنطر 
مو 1 وقبل : لمكي ة مك1 لذلك» 
قف بيداكى شه يمتها بذ ضروري كالتفس في الهوى» أو اختياري 5 3 0 
فيه مصلحة أو ممفسدة أو انتفاءةهما فأمر قضائه فيه ظاهر أن الضروري مقطوع 


214 كتاب التلظّف فق الوصو إل التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتُصَوْف 


بَل مِنْ شت صِمَةَ الكمالٍ أو النقص وملائمة التََابع ومنافرته له؛ فشكر 
المنعم ومنهُ الإيمانٌ بهِ؛ واجبٌ بالشَّرع لا غير 


بإباحته؛ والاختياري بخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ الحرام وغيره؟ لأنَهُ إن 
اشتملَ على مفسدة فعلِو كالظلم فحرامٌ م أو تركه كالعدل فواجب؛ وإِلّا فإِنٍ اشتمل 

فعلهُ على مصلحةٍ فمندوب. أو تركه عليها فمكروه؛ وإِنْ لم يشتمل على مصلحة ولا 
مفسدة فمباح؛ فإِنْ لم يقض العقلٌ في شيء بخصوصه لعدم إدراكه فيه شيئاً منهما ؛ 
فمذاهب ثلاثةٌ: الحظرٌ لما أَنَّهُ تصرّفٌ في ملك الله بغير إِذَنهِء والإباحة لما أنَّ الله 
تعالى خلق العبد وما ينتفع به؛ فلو لم يُبَح لكان عبثاً؛ أي: خالياً عن الحكمة. 
والوق؛ أي: لا يدرى أمباح أَمْ محظور؛ لتعارض دليليهماء مع أَنَّهُ لا يخلو في 
نفس الأمر من أحدهما”''. 

وعُلِمَ بطلانُ الثلاثة وما قبلهما من قوله تعالى: «ومًا كا مَُذْينَ حَنَّ يَصَدَ 
ولاه [الإسراء: 15]» واختلف أهل السَّنّة في صورة وقعت بعد البعثة لم يبن 
حكمها على أقوالٍ؛ الحظر لآية : يْحَلُونكَ نك ماد سل َ* [المائدة: 4]» فهي ظاهرة 
في سبق الحظر والإباحة لآية طِعَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيمًا» [البقرة: 54]: 
والوقف [بل] إضرابٌ عمًا تقدّم؛ وانتقال عنه لبيان ما يستقل العقل بإدراكه مِنّ 
الحسن والقبح؛ أي: إِنَّهُ يستقل بإدراكِ كُلّ [من حيث صفة الكمال] التي يحكم بها 
العقل بحسن ما قامت به كحسن العلم [أو] صفة [النقص] الحاكم بها العقل بقبح ما 
قامت به كقبح الجهل [و] يستقلٌ أيضاً بإدراكهما بمعنى [ملائمة التابع] وذلك شَأَنُ 
الحسن كالخلق الحسن [ومنافرته له] وذلك ان القبيح كقبح المُرّ؛ فَالحَسَنُ والقبيح 
بهذين المعنيين عقليان اتفاقاً؛ فإذا علمت توقف الحكم الشرعي على الشرع» ومنه 
حقٌّ شكر المنعم تعالى [فشكرٌ المنعم] وهو صرف العبد جميعَ ما أنعمٌ الله به عليه مِنَّ 
السمع وغيره لما خُلِنَ له [ومنه] مِنَّ الشكر [الايمان] التصديق والإذعان [به] أي: 
بالمنعم تعالى بما علمّ بالضرورة؛ مجيءٍ الرسولٍ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم مِنّ 
التوحيد وغيرو من مطالب العقائد [واجبٌ بالشرع لا غير] كالعقل خلافاً لمن زعمه 
كالماتريدية في الإيمان بوجود الصانع» والمعتزلة في جميع ذلك وغيره مِنَ العمليات 


.]١ص[ انظر: غاية الوصول إلى شرح لب الأصول؛ شيخ الإسلام الانصاري‎ )١( 


مَقَددمَات 


مُشَدْ ماد 0 
وف الففل الترك»؛" أنه كنت للضي فيو التكلفت بو اللي + وتو اتلد 


كما مَرَّ عنهمء فلا يأثم مَنْ في الفترة ممن لم تبلغه دعوة نبئ ولا ابتداع تغييراً للشرع 
قبلَهُ فلا يُرَدٌ؛ ابن لْحَيّ وجرّه تَصَبْه في النار”", لألهُ لما اقترفه مِنّ المناكير . 
«تنبيه» قوله: «لا غير» بالبناء على الضمٌ لخدف العضاف إليه» ونه معتاء جملا 
على غير في قولهم: قبضت عشرة ليس (غير)» بالبناء لما ذُكرّ وفي "شرح الشذور» 
لمصنفه: لا يجوز حذف ما أضيف إليه «غير» إلا بعد ليس» وما يقع في عبارات 
العلماء من قولهم: لا غير! لم يتكلم به العرب؛ إمّا أنهم قاسوا «لا» على «ليس» أو 
سهو عن شرط المسألة؛ وفي «المغني» له قولهم: «لا غير' لحنٌ”". وانتقده غير 
واحد مِنَ الأئمة» قال بعضهم: ليس الأمرٌ كما قال فعن ابن الحاجب ذكرّ وقوعّها 
بعد «لا* أيضاًء وقد ذكره ابن السرّاج والسيرافي وأبو حيان والزمخشري وغيرُهم. 
قال الرضى: لا يحذف المضاف إليه إِلّا مع «لا2 التبرئة واليس» لكثرة استعمالها 
بعدهاء ومن ورودها بعد «لا» قوله: 
ران كه تعهرو اععمة: كوزتن لَعَنْ عَمَلٍِ أسلفتٌ لا غيرٌ تُسأل 
وقال البدر الدَّمَامِيى: كأنَّ مستنده فى التلحين قول السيرافى فى الذي حكاه عنه 
الحذف إنما يستعمل إذا كانت «غير» بعد (ليس» وكان مكانها م 5 ألفاظ الجحد»؛ 
لم يجز الحذف ولم يتجاوز مورد السماع؛ وقد سمع في «ليس» المذكور فيعمل به من 
غير توقف. انتهى. قلت: كأن للسيرافي فيه قولين فلا تخالف فيما نقلناه عنهء وفي 
تشرح القطر؛ لشيخنا الفاكهي بعد إنشاد ابن مالك للبيت» ونصٌ الأئمة على الجواز ما 
لفظه: فما وقع في اشرح احور و«المختي» ل ينترية وين الفعل] المتوقف معرفة 
حكمه على ورود الشرع [التّرك] للفعل [لأنّهُ] أي: التَّرْكُ كمف منع [النفس] والكفُ 
من أنواع الفعل [فهوً] أي : الكت [المكلّفُ به في التّهي] عن الفعل؛ فإذا قلت: لا 
تقم! فالمكلّفٌ به الكفُ عن القيام لا عدمه [و] المكلف به في [نحو اترك] مما يطلب 


سف 


. ]1370377 : انظر: صحيح البخاري [1791//9/ برقم‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب» عبد بن يوسف الانصاري النحوي ابن هشام [ص9١٠].‏ 

(5) انظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. شمس الدين محمد بن عبد المنعم الْجَوجَري 
القاهري .]751١ /١[‏ 


ُ كتاب التلطف فم الوصوز لق التعرّف شرح كتاب التّعَرُف في الأصلين والتصَّؤْف 


والمُحَالُ فالتكليفٌ به جائرٌ مطلقاً وواقمٌ فيما تعلّقَ العلمٌ بِعَدَمِهِ لا فيما 
ال العمل أو العادة والكلام في الأزلٍ نكي عيطاناء ويتنوّع ويتفلة 


به المنع مِنَ الشيء [و] مِنّ الفعل [المحال] وهو أقسام: محال عادةٌ. ومحال عقلاء 
ومحالٌ عقلاً وعادةً [فالتكليف به جائرٌ] شرعاً؛ لِأنَّ المالك يتصرف في ملكه كيف 
أراد [مطلقاً وواقمٌ فيما] في محال [تعلّقٌ العلمُ بِعَدَمِه] مع إمكانه في نفسه لولا ذلك 
التعلق كإيمان من علم الله تعالى موته كافراً [لا] واقع [فيما أحاله العقل] كالجمع بين 
الضدين [أو العاده) كحمل الجبل؛ كأنّهُ تكليف بما لا طاقة به» وبما ليس في الوضع 
[والكلام] النّسي [في الأزل] ما لا بداية له [يُسَمّى خطاباً] حقيقة في الأصَحٌ؛ بتنزيل 
المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجودء وقيل: لا يسماه كذلك لعدم من يخاطب به إذ 
ذاكء وإنما سمّاه كذلك فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه؛ إما بلفظ 
كالقرآن أو بلا لفظ؛ كما وقع لموسى 4 خَرْقاً للعادة. وقيل: سمعه بلفظ من 
جميع الجهات كذلك [و] الكلام التتمك في الأزل [يتنوَّعٌ] لأمر ونهي وغيرهما 
00 الا وقيل: لا لعدم من يتعلق به ذلك» فتكون الأنواع حادثةٌ مع قِدَم 
المشترّك بينهماء ويلزم هذا حال جود لجس عسوا عه أنواعه؛ إلا يقال هن 
أنواع اعتباريّة؛ أي: عوارض له يجوز خلوٌه عنها تحدث بحسب التعلقات, كما أَنَّ 
تنوّعَه إليها على الأوَّل بحسبه أيضا؛ إذ هي صفة واحدة كالعلم وغيره مِنَ الصفات. 
فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء اقتضى لفعله؛ فأُمْرٌء أو لتركه 
قَنَهْنْء وعلى هذا القياس. وأخَّر المُصَنْكُ الكلام في هاتين المسألتين عنه في الدليل 
لما أنَّ موضوعهما مدلوله في الجملة؛ وهو متأخَرٌ عن الدليل وعنه في النَّظَر؛ لأَنّهُ 
من آلات تحصيل الدليل؛ وإِنْ قدّمها بعضٌ عليه لكون موضوعهما أشدٌ ارتباطاً منه 
بالدليل؛ ؛ لأنهُ مقصود مِنَّ الدليل والتر من آلات تحصيله [ويتعلُ] الكلام النفسي في 
الأزل عند الأشاعرة تعلقاً معنوياً [بالمعدوم] بمعنىي أَنَهُ إذا وُجِدَ بشرط التكليف كان 
مخاطباً بذلك الخطاب النفسي الأزليٌ لا تنجيزياً ؛ أنْ يكون حال عدَمِهِ مخاطياً . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: حاشية العطار على شرح الجلال المحلّي» حسن بن محمد بن محمود 
العطار ٠ /1١[‏ 45]. 


مُقَدْمَات 5 


والتّكليفك: إلزامٌ ما فيه كُلمَةُ؛ فما عَدَا الخرام والواعت لا كيت فده 
والاقتضاءً م للفعل غيرٌ الكف جوم إبحات وسمن تجررا أو حقيقة عرفت 
وكذا مانا وخوياً وواجباً. ويرادقةُ الفرضٌ واللازم وَالمَحَتّم ؛ والمكتوبُ؛ 


وهو ما يمْدَحْ فاعِلَهُ ويدْم تأركةء 


[والتكليف : إلرامُ ما فيه كُلفَةُ] المصدر مضاف لمفعوله الثاني؛ أي: 0 
الشارع المكلّت ما فيه؛ أي: مشقةٍ من فِعْلٍ أو ترك - طلبه على وجه الإلزام أو لا 
وهذا ما فسّر به الباقلاني [فما عدا الحرام والواجب] مِنّ المندوب والمكروه البح 
[لا تكليف فيه] وعلى الثا: نى فالكل منها مكلت به إلا المباح» وأدخله الإسفرائيني 
ذيه. كى مطت وتحاري اعااقناكر اللو حي )ااا وإِلّا فغيرَهُ ماثله فى ذلك 
[والاقتضاء] أي: طلبٌ كلام الله تعالى [للفعل] اللام مقرّيّة للعامل لضعفِهٍ بفرعيَتهٍ 
[غير الكف] بالجزم [جزماً] أي: اقتضاءً جازماً بأنْ لم يتركه [إيجابٌ] لذلك الفعل 
[ويْسَمَّى] ذلك القضاء [تجوزاً] ويعبّرٌ عنه بالتسامح والتسمّح؛ أي: ترك التثيّتِ في 
التعبير مع القدرةٍ عليه؛ للفرق بين الثلاثة حقيقة؛ إذ الإيجاب هو الحكمء والوجوب 
ره والواجب مُتَعَلَقُهُه ووجة التجوّز أنَّ الحكم وهو الخطاب إذا نُيِبَ إلى الحاكم 
للدي إنفها داه وإلى ما فيه الحكم تُشمى بواجا ووضويا والايجنات: والوجوب 
متّحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً» والمراد مِنّ التجوّز المجاز المرسل» علاقته التلازم 
[أو حقيقة عرفيّة] بالتدافع إليها [وكذا ما يأني] في باقي الأقسام للحكم [وجوبا 
وواجبا] فيكون على الثاني الثلاثة مترادفة اسماً للخطاب المقتضي ما ذكرء وعلى 
الأزل حيقة قن الإيجاب ميجار فى ار ه8 وهو الوجؤني»: نما أقام.به وحن الوانعن» 
وفِسن عليه ما يأتى [ويرادقة] يرادف الواجب؛ إذ هو أقربٌ مذكور [الفرضٌ] فهما 
مترادفان امنا واحد ما سيذكره فيهء ولا ينافي ما ذكر فرق بينهما في مسائلٍ 
منها: الطلاق واجب عليّ» أو فرضٌ عليٌء فتطليقٌ في الأوّل لا في الثاني؛ لا 
لافتراق حقيقتهما بل لاقتضاء العرف ذلك أو لاصطلاح ايه ومنها في الشَّكُ إل 
أَنَهُ لا بهذا المعنى بل بمعنى ما هو داخل الماهيّة؛ ويعبّرُ عنها بالرّكن» وسَمّوه 
فرضاًء وما هو خارجاً سَمّوه واجباًء والنوعان يقال لكل واجبٌ وفرضٌ بالمعنى 
الأصلي [واللازمُ وَالمُحَنَّم] ‏ بالمهملة والفوقية - [والمكتوبُ] وهذه مزيدة على 
«الجمع؟ وفروعه [وهو ما يُمْدَحُ] بالبناء لغير الفاعل [فاعلَهُ] شرعاً [ويدَمُ تاركه] فيه 


وك كتاب التلطف فق الوصول إل التعدّف شرح كتاب التَّمَرُْف في الأصلين والتّصَؤّْف 


وجائرٌ النّرْكِ لا يوصَفٌ به وبنسخه يبقى الجوارٌ ؛ ا عدّمْ الخرّج. غير 


جزم؛ 5-0 ومتدوت» ويرادِفه أذلى» وسئة ب وتَطوّع. وقلاعة: 


ا ونفل. وم عقيل وهو ما يُمدَّح فاعلَهُ ولا 25 ارك وَالتّرَكُ 00 


فخرج بالأرّل ما عدا المندوب إذ المباح لا يتعلق به مدح لا فعلاً ولا تركآ. 
والحرام والمكروه غير ممدوح فاعلٌ كُلُ» وبالثاني المندوب إذ لا يدم تاركة ولا 
عقات علي ولا عنات؟ "1 وعدل لها دك ننه تعريفه المكبهووة مناايعات فاعله 
ويعاقب تاركه المقتضي لتحتم عقاب تاركهء وإِنَّ أمرّهُ موكول للمشيئة؛ لما في 
الأجوبة عنه مِنَ التكليف المغني عنها ما سلكه [وجائرُ الثَرِْكِ] مِنَ المندوب والمباح 
والمكروه؛ سواء كان جائز الفعل أيضاً كصوم رمضان للمسافر أم لا كصوم الحانض 
آلا يوصف به] لتنافي وصنه كلوجوب وجواز القرك 'فلو كان كذلك لاججتمع السدان 
بل النقيضان [وبنسخِه] أي: الوجوب [يبقى الجوارً] الذي كان في ضمن الوجوب 
مِنَ الإذن في الفعل» وهذا قول الأكثرين وفسّرٌ الجواز الباقي بقوله: [أي عدم 
ا في الفعل والترك مِنَ الإياحة والندب والكراهة المدب الشامل لخلافي 
الأَوْلَى؛ إذ لا دليل على تعيين أحدهما وقيل: الباقي الجواز يمعنى الإباحة» وقيل: 
الندب [و] الاقتضاء للفعل غير الكفٌ [غير جزم] أن جوّز تركّة [نَذبٌ ومندوبٌ. 
ويرادقة] ندب على ما صدق واحد لفظ [أَوْلَى وسسنّة ومستّحَتٌ وتَطوعٌ وطاعة] وهو 
مشترك بين مطلق الدّين وبين المندوب منه [وقُربَةُ] - بضمٌّ فسكون ‏ وفي «المصباح؛ 
يقال لما يتقرب به إلى الله تعالى: «قربة؛ ‏ بسكون الراء وضمّها ‏ للاتباعء 
والجمع «قُرَبٍ وقُرُبات» كغرفة وغرفات في وجودهما. انتهى'" . 
وهو ظاهر في عموم الفرض والنفل فيكون كالذي قبله مشتركاً بيين العام للنفل 
وغيره مِنَّ العبادات والخاص هو النفل [وتَفْل] - بفتح فسكون ‏ سمي بذلك لأنْهُ زائد 
على الفرضية [ومُرَعْبٌ] فيه بصيغة المفعول مِنَ الترغيب نائب قاعله [فيه] بالثواب 
[وهو] أي: الندب [ما يُمدَحٌ قاعلّه] خرج الحرام والمكروه والمباح [ولا يُدَمُ تاركة] 
خرج الواجب [والتركك] للفعل [جزماً] أي: اقتضاءً جازماً فأقيم الوصف مقام 


.]١56ص[ المحصول في أصول الفقه: القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي‎ )١( 
زفق المصباح المنير» الفيومي [/ 76 4/ مادة: (قرب)].‎ 


مَقَدّمَات و 
تحريم. وام وحَرام. ويرادفة؛ محظورهء و 1 وإثم. وفا 0 

و 0 02 اي 2 مل داعف 2ق 0 
ومزجور عنهء وذنبء وسيئّة وقبيح» وخرج» وعقوبة؛ وهو ما يذم فاعله 
ويُمدَحُ تاركهُ امتثالاً» وغيرٌ جزم بنهي مقصود؛ كراهةً. ومكروةٌ؛ وهو ما 
يُمْدَحُّ تاركُهُ امتثالاً ولا يُدَمّ فاعلهء وغير مقصود؛ خلافٌ الأوْلىء 


الموصوف أو المضاف إليه مقام المضاف [تحريمٌ وَحُرْمَةُ وحَرَامُ] نظير إطلاق 
الوجوب والواجب على الإيجاب فيما سبق فلا تغفل [ويرادق محظورٌ] ‏ بالمهملة 
فالمعجمة ‏ [ومعصيّةٌ وإثمٌ وفاحشةٌ] من تسمية الشيء بما يلزمه [ومزجورٌ] ‏ بالزاي 
والجيم ‏ مِنّ الزجر؛ المنع [عنةُ وذَنْبٌ] هو كالإثم فيما يذكر فيه إذ غو رديفه في 
«المصباح» : الذنب الإثم» والجمع ذنوب كفلس وفلوس [وسية وقبيخ] بمعنى ترتب 
العقاب على فعله آجلاً والذم الشرعي عاجلاً [وحَرَّجُ] ‏ بمهملتين يعدهما جيم وهو 
بمعنى الإثم كما في «المصباح» [وعقوبَة] هو كالإثم فيما مَرّ [وهو] أي: التحريم وما 
رادفه [ما] فعل [ِيُدَمُ] بالبناء لغير الفاعل [فاعلّهُ] شرعاً [ويُمدَحُ تاركهُ] كذلك [امتثالاً] 
وإِّا فلا مدح وإِنٍ انتفى عقاب الفعل لفقده. وقابل قوله أولاً: (اقتضاء جزماً) بقوله 
1و] الثضاء عير جزم 0 وعبر بعضهم بنهي مقصود [كراهةٌ ومكروةٌ] أي : 

الخطات المدلول عليه بذللق: ثم» كراهة [وهو]أي: المكروه [ما] فعل [يمدَحُ] 
شرعاً [تاركهُ امتثالاً] عِلَّةَ أو 3 0 35 فاعله] ومثاله كالنهي في خبر الصحيحين: 
«إذا دَخَلَ أحدُكُم المسجد فلا يجلس حتى يصلَّيَ ركعتين»”'2. ولا يخرج مِنَّ 
المقصود دليل المكروه إجماعاً أو قياساً؛ لأَنَّهُ في الحقيقة سندٌ الإجماع؛ أو دليل 
المقيس عليه وذلك مِنَ المقصود [و] ينهى [غيرٌ مقصود] وهو النهي عن ترك 
المندوبات المستفاد من أوامرها؛ إذ الأمر بالشيء نهيّ عن ضدًّه [خلاف الأؤْلى] 
أي: اسم الخطاب المدلول عليه بما ذكر خلاف الأَزْلَى كما يُسَمَّى به متعلقه فعلاً 
غيرَ كفٌ؛ كفطر مسافر لا يتضرّرُ بالصوم أو كَفَاً كترك صلاة الصحَىء والفرق بين 
هذين أن الطلب في المقتضود أثرٌ منه في غيره» والقسم الثاني واسطة بين الكراهة 
والإباحة؛ زاده جماعة من متأخّري الفقهاء؛ منهم إمام الحرمين على الأصوليين» 


.]1١١١ برقم:‎ /841/١[ صصحيح البخاري‎ )١( 


3 كتاب التنطف في الوصوز إلهّ التعرّف شرح كتاب التُّمَرّف في الأصلين والتّصَوّْف 


والسّنْةِه ونحؤهماء والتخييرٌ بيه وبينَ ضِدَّهِ إباحةء ومباح. وجائرء وموسّمٌ 
فيه» ومُظلَنٌء وحلالء وما أَذِنَ فيه الشَّرْع؛ حَسَنٌّء فدخل المباحُ! نَعَمء هو 
غيرٌ مأمور به لذاتَهِ؛ فليسٌ جنساً للواجب. وما نهى عنه قبيحٌ؛ فدخل 
المكروة وهر حلاف اله 


والمتقدمون يطلقون المكروه على القسمين» وقد يقولون في الأوّل كراهة شديدة كما 
يقال في قسم المندوب: سن مؤكدّة» وعلى ما عليه الأصوليون يقال: أو غير جازم 
فكراهة [و] خلاف [السُنَةِ ونحوهما] كخلاف الأدب؛ كذا المُصَنْفُ قال. وغاير 
بعضهم بين خلاف الأَوْلَى وخلاف السّنَّةَ [والتخييرُ] عطف على الاقتضاء [بِيِنَهُ وبِينَ 
ضِدَّو] أي: الترك اسم الخطاب المدلول عليه بذلك [إباحة و] يقال تجوزاً [مباح 
وجائرٌ وموسَّمٌ] بصيغة المفعول [فيه] أي: لعدم تَعَيّنِ جهةٍ مخصوصة [ومطلقٌ] عن 
القيد بذلك مُضِرٌِّ كالذي قبله أيضاً [وحلال] وبما قررناه علم أنَّ المباح لا اقتضاء 
فيه فعبارته سالمة من إيهام ذلك [وما] والفعل مطلق الذي [أَذِنَ فيه] من تعاطيه 
[الشرعٌ؛ حَسَنْ] يُمدَحُ فاعلّه عاجلاً وأثيبَ آجلاً أم لا؟ [فدخلّ المباحٌ!] لإذن 
الشارع فيه؛ وإِنْ لم يتعلق به مدح فعلاً ولا تركاً [نَمَمء هو] أي: المباح [غيرٌ 
مأمور به] فليس بواجب ولا مندوب وإِنْ كان مأذوناً فيه [لذاتِهِ] كما قال الكعبي: 
تابور به؛ أي: واجب إذ ما من مباح إلا لتحقق به ترك حرام ما يتحقق بالسكوت 
ترك نحو الغيبة» وبالسكون كترك نحو القتيل؛ وترك الحرام واجبء. وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب» فالمباح واجب» والخلاف لفظيٌء فعدم الأمر باعتبار الذات 
والأمر به باعتبار ما عرض من تحقق ترك الحرام بهء وقوله: «لذاته» قيل: لكون 
المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف [فليسَ] المباح [جنساً للواجب] بل هو 
نوعان: لجنس هو فعل المكلف المتعلق به حكم شرعي» وقيل: إِنَّهُ جنسل له لألَهُ 
المأذون في فعلهء وتحته أنواع: واجب ومندوبٌء ومخيّرٌ فيه ومكروهف ومكروه 
شاملٌ لخلاف الأَوْلَىء واختصّ الواجب بفعل المنع مِنَ الترك. والمباح بفعل الإذن 
فيه وفي الفعل على السواءء والخلاف لفظيٌ إذ المباح بهذا المعنى جنس للواجب 
اتفاقاً. وبمعنى المخيّرٍ فيه» وهو المشهور غير جنس لذلك [وما نُهِيَ عنه] - بالبناء 
لغير الفاعل - [قبيحٌ؛ فدخل] في القبيح [المكروءُ وهو خلاف الأَوْلَى] لوجود النهي 


1١ مَقَدْمَات‎ 


وأثبتَ قوم م الواسطة في المباحء والمكروة. وخلافي الأولية وفعل غير 
الشكلتة يفظلوق الأمرٍ لا تشمل الشكررة لذاته 5 لازَمِهِ ولو تنويهاً ؛ ؛ فلا 
تنعقدٌ الصَّلاةٌ المنهئُ عنها في الوقتٍ المكروه؛ بل لخارج؛ فتَصِحّ الصلاهٌ 


٠ 
2 - 


[وأثبت قوم] وجرى عليه صاحب «الجمع» كالذي قبله [الواسطة] وذلك [في 
المباح والمكروه وخلاف الأولى وفعل غير المُكلّف] بناهُ على أنَّ القبيح ما يذمٌ عليه 
وهو الخرام» والحدن ها يملح عليه وهو الواجب والمندوبء. قما لا يمدح علي د 
يُذَمّ مما ذكره المُصَنْفُء وهذا ما قاله إمام الحرمين في المكروه والمباح صريحاً. 
وفي فعل غير المكلف لزوماً؛ وربجّحه التاج السبكي في «شرح المختصر؟ في 
المكروه وتبعه البرماوي فيهء والحق المباح بحثاً [و] على ما قاله المِصَئفُ؛ يدخل 
المباح وما ذكر تحت الحسن لوقي الج لعدم الحظر [مطلقٌ الأمر] بعمل بعض 
أفراده مكروه [لا يَعِسْمَل ]1 بفتح الميم [المكروة لذاتّه] الذي له جهة أو جهتان 
بينهما لزوم؛ إذ لو تناوله لكات مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض 
[أو] لا المكروه [لازِمِه] الخارج عن ذاته [ولو تنزيهاً] أي: كراهة تنزيه [فلا تنعقد 
الصلاةٌ المنهىٌ عنها] مِنَ النفل المطلق. أو ذي السبب المتأخر كصلاة الاستخارة» 
أو المقارن كالتحية إذا قصد إيقاعها في الوقت المنهي عنه [في الوقتٍ المكروه] فيه 
النفل المذكور؛ أي: في غير الحرم المكي كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح. 
وعند اصفرارها حتى تغرب وذلك عملاً بالأصل في النهي عنها في خبر مسلمء وإِنّما 
لم تنعقد حيتئٍ سواء كانت الكراهة تنزيهاً أم تحريماً؛ إذ لو صحّحت؛ أي: وافقت 
الشرع أن تناولها الأمر بالنفل المطلق لزم التناقض؛ فتكون على كراهة التنزيه مع 
جوازها فاسدة فلا يثئاب عليهاء وقيل بانعقادها حينئظٍ» والنهي عنها راجع لأمرٍ 5 
عنها كموافقة عُبَّادٍ الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبهاء ويه قال الحنفية 
فحكوا بالانعقاد كراهة التحريم [بل] يتناول المكروه ولو تحريماً [لخارج] لا ملازمة 
بينه وبين المأمور به [فْتَصِحٌ الصلاة في] محل أو ثوب [مغصوب] فالكراهة لجهة 


.]171/1[ انظر تفصيل ذلك في: قواطع الادلة في الأصول؛ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني‎ )١( 


14١‏ ككتاب التلظف فَؤْ الوصوز إلؤ التعدّف شرح كتابالتُمرّف في الأصلين والتُصَوؤْف 


بلا واب عند الجمهور . 
وما طلِبَ جَزماً إِنْ أَنْهِمَ في متعَدّدٍ ومعيّن كأحَدٍ خصال كمّارةٍ اليمين 
00 بسحي ميا فموضِع النَخِْيْر فيه الخصالٌ المخسفف وَالْعتُلت 
حَدْها لا بعينه» وهو لا تخبيرَ فيه ؛ إن ل اللي ل تَ ثوات الواجب 
0 


الصلاة وفي الأمكنة المكروهة؛ إذ النهي فيها لخارج عن الصلاة كالتعرض بها في 
الحمام لوسوسة الشيطان» وفي أعطان الإبل لنفرتهاء فالنهي فيها ليس لنفس الصلاة 
ولا للازمها؛ بخلافه في الأزمنة [بلا ثواب عند الجمهور] عقوبة له عليها من جهة 
الفقيك» وقيل يناي" حل يها وإن عر تاجو مق تي التماديا ا فق ساقت بغي 
حرمان الثواب أو حرمان بعضه [وما طُلِبَ] فعله [جَرْماً] طلباً جازماً أو طلب جزم؛ 
وذلك الإيجاب [إِنْ أَنهِمَ] ذلك المطلوب [في متعَدّدِ] اثنين فما فوق [ومعيّن] ذكر 
[كأحَد] الأَوْلَى: «إحدى» [خصال كمارة اليمين] فإنّها في آيتها الأمر بذلك تقديراً 
اأتحوها] لعز ها ةر اللتكلت قبدة كندرة تحر الحلق [نُسنى] ذلك المطلرت: 
وعدا [مخيّراً] أي فيه؛ فحذف الجار فاتصل بالوصف داكن فيه [فموضع] محل 
[التخيير فيه] المستثنى منه الوصف القائم بالوااجب [التخضال المعيخضة] في 0 
اليمين مثلاً من إطعام العشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبة [و] موضع [الطلبٌ أحدها] 
أي: واحد منها [لا بعينه] وهو القدر المشترك بينهما في ضمن؛ أي: معيّن منها لأنْه 
المأمور به [وهو] أي : الأحد المذكور [لا تخييرَ فيو] بل هو صادق على ما 5 به 
منها [فإنْ فعلّ المُكَلفُ] الكل مِنَ الخصال الواجب واحدٌ منها بعينه [أَئِيْتَ وات 
الوانسس] وهو كواب شمن امتدريا »| جد ميث حنديك بووانة ابن كرمية والبيقق لفن 
انل [على أعلاها] ثواباً كالعتق والدم تيناج كرف لكل الى تتم أعلية لا يبنا 


1 ا ها امن كذ طم شر يم هر ماره. ‏ َه هلي حي مو آلف كبر" ٠‏ جَعَلَ اله 
صِبَامَهُ فَرِيضَةٌ وَقِبَامَ لَيْلِهِ تطَوْعَاء مَنْ تَقَرّبَ فيه بِحَضْلَةٍ بِنَ الْخَيْرٍ كَانَ كَمَنْ أَتَى فَرِيضَّة فِيمَا سِوَاه 
وَمَنْ أنّى فَرِيضَةٌ فيه كان تمن أنّى سَبْعِينَ فَرِضَةٌ فِيمَا سِوَاه ل صحيح ابن خزيمة [*/ ١وا/‏ 
برقم: 1441]. شعب الإيمان» البيهقي [5/ /51١*‏ برقم: 5737957]. 


مُقَدْمَات 1 
5 .م 
وإن 0 7 م و 0 ١‏ العد ل مياه 0 احمينٍ 


مُهِمٌ يد 0 من غير نظر الات لفاقلة كابتداء ا 0-6 لأكمة 


مِنْ واحلء 


عليه ثواب الواجب فضمّ غيره إليه معاء أو مرثَاً لا ينقصه ذلك [وإِنْ ترد الكل) بأنْ 
لم يأت بشيء منها [عوقِبَ] إِنْ عوقب [على أدناها] عقاباً لأَنّهُ لو فعله فقط لم 
يعاقب؛ فإِنْ تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها فُعِلّتُ معا أو مرتباً 
[وقد] للتحقيق ([يُحَرّمُ] ‏ بالبناء للفاعل مِنَ المجرد ولغير الفاعل مِنَّ المزيد 
بالتضعيف - [واحد لا بعيته] من أشياء معينة؛ وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي 
معيّنٍ منهاء ٠‏ فعلى المكلّفٍ تركه في ضمن أي مُعَيّنِ منهاء أو له فعله في غيره؛ إذ لا 
مانع منه [كوطء أختين بمُلِكِ اليمين] فالمحرّم وط؛ الأخْرّى .ها لم كبحم عليه 
الأولى؛ بنحو بيع أو تزويج» وهي كالواجب المخيّر فيما تقدم؛ فإنْ تركت المعينة 
المحرم أحدهما لا بعينه أجمع امتثالاًء أو فعلت وهي متساوية وبعضها أخت عقاباً 
وثواباء فثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحدء وفي المتفاوتة 
على ترك أشدّها وفعل أخمُّها؛ ؛ سواء قُِلّت معاً أم مرنباًء والتسقين. أن وات 
الواجب والعنات عدي در وفعلٍ أحدها من حيتُ إِنَهُ أحدها [وَإِنْ قْصِد] ‏ بالبناء 
لغير الفاعل [فاعلّهُ] فاعل ذلك الواجب [بعينه] تكليفاً له به واحداً كان كالواجبات 
عليه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم فقطء ومتعدداً كالصلوات الخمس [ف] فرض [ عبني ] 
منسوب للعين؛ لتوجّهِ مطلوبه لكل عين [وإلا] يقصد فاعله بعينه؛ بل قصد حصوله 
من غير نظر بالذات لفاعله [ف] فرض [كفايةٌ] للاكتفاء بوجوده مِنَّ البعض وعدم 
تعيينه على كل [فهو] أي: فرض الكفاية [كسُنَّةٍ الكفاية] في استوائهما في التعريف 
وهو [مُهِمْ] بصيغة الفاعل من أهم [يقَصَد] بالبناء لغير الفناعا ب حصو له امن أي 
مكان [من غيرٍ نظر] للآأمر في حصوله [بالداتٍ لفاعله] نعم هو مقصود بالعرض 

لتحققه لتوقف الفعل على الفاعل» ويمترقان بأد فرضن الكفاية مهم يقصد جزم 
حصوله؛ بخلاف سن الكفاية فلا جزم في قصد حصولها [كابتداء سَلام] من جماعة 
قو كانه [وجوابهو] كذلك فهو فرض كفاية [لأكثرٌ من واحد] حالٌ ذف عاملها 
وضاتحئهاء أئ : أمعل مااذكر حال كرته لأكثر من واحد إمامته فالأبتداء شه عية؟ 


ءءء كتاب التنظف في الوصول إلى التغرّف شرح كتاب التّعَرُْف في الأصلين والتُصَؤْف 
َمتَعَلَقُهُ كُلَّ المكلّفين» ويَسْقْظ بفعل بعضهم إِنْ حصل به المقصودٌ منه عَمّن 
طن كيامهم ابه لك اللا ركه جا عق لقان مياه" 

وإنْ كان أفضل كما لض ليف 1[ ز[ |[ 1 1100170001 


والجواب فرض عين"''' [لَمتَملقهُ) - بصيغة المفعول ‏ أي : متعلق فرض الكفاية [كل 
المكلّفين] فالخطاب به متوجةٌ لكل منهم [ويسقط] حربجة عن كُلْهِم [بفعل بعضهم] 
القدر الذي سقط به ذلك الفرض كحصول الشعار في فرض صلاة الجماعة الكفائي؛ 
قلا دمن تعدذها فن'البلة الكنيز؟ كفكة فى اماكق »فين م تال 'الخضنت: إن 
المكُيّين لم يقوموا بفرض الكفاية الكفائي بمجرَّدٍ إقامتها بالمسجد الحرام. وأشار إليه 
هنا بقوله : [إنْ حصل به] بفعل البعض [المقصوذ منه] فإنْ لم يحصل كما ذكر كعات 
أجاب صبيّ مِنْ جَمْع سْلْمَ عليهم فيهم مكلفٌ؛ فلا يكتفي به؛ لأنّ المقصود مِنَّ 
الع دض الأفان - غير حاصل به؛ بخلاف رضن إن سكين د 
المكلف» إن لم يخاطب به الصبي ؛ لاتيفاء تكله التحضول قتصودها وه الدغاءءية 
[عَمّنَ] عن المكلّف الذي [ظَنَّ قيامّهم] أي: البعض الفاعلين له [به] بالفرض الكفاية 
ولا تعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره؛ كسقوط الدَّين عن المدين بأداء 
غيره؛ أما من لم يظنَّ قيامهم به فلا يسقط عنهء ولو فعلّهُ الكل معاً وقع منهم فرضاً أو 
مرتباً؛ فكذلك. والساقط بالأوّل الحرج؛ اح إداجال الدمظيوه عرايه قل البيت 
لم يقع غير الأرّل فرضاً [ولِتَمَدَي نفع القائم به] في إسقاط الفرض عن الغير [كان لهُ 
مزيةٌ على القائم فرص المين ‏ لتصوَّره نفعه على نفسه؛ وبهذا فضل إمام الحرمين 
وغيره فرضّ الكفاية؛ قال: لأنَّهُ يصانٌ - بقيام البعض به - 2 
المرتب على تركهم لهء» وفرض العينٍ إِنّما يُصانَ به عن الإثم الفاعل فقط. | 

ولم يجعله المُصَئْكُ كذلك بل من مزاياه [وَإِنْ كانَ] فرض ا 
فرض الكفاية [كما نُصّ] ‏ بالبناء لغير الفاعل ‏ أوله؛ أي: الشافعى [عليه] نقله عنه 
الشهاب ابن العماد نقلاً عن القاضي أبن الطيب؛ ويدك لتقف عدا الشارع به 
بقصده حصوله من كُلّ مكلّفٍ في الأغلب. ويقويه تعليل الأصحاب تبعاً للشافعي: 


)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ‏ على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي _؛ علي بن 
عبد الكافي السبكي [1/ ]٠١٠١‏ 


كعات 5 


وميا كدلك» لكن لا إِنْمَ بتركها. وتغيرٌ الحكم لِأَسْهَلَ لِعُذْرٍ مع قيام سبب 
الأصل ص وام ومندوية: وا وخلاف الأؤلىء 0 121001 


كراهة قطع لواف القرض لصلاة الصتازة ياثة” لا سمس ترك فرض العين لفرض 
الكفاية» وقد توجد في المفضول هزايا لا تكون في الفاضل لا تفضله عليه [وسْنتها] 
أي: سُنَّة العين [كذلك] أي: أفضل من سُنَّةَ الكفاية لما ذكر من فرضها 00 
بتزكها] رأساً على أحدٍ؛ إذ الطلب لحصولها غير جزم [وتغيرٌُ الحكم] أي : 

[لِأَسْهَلَّآا عن المكلف من أصعب منه عليه [لِعُذّرِ]ا ترتب عليه التسهيل [معٌ قبام سبب] 
الحكم [الأصل] الككير تبلقة [رخمية] أي : يُسَمّى الحكم الأسهلٍ رخصة ‏ بإسكان 
الخاء أكثر من ضمّها ‏ ؛ لغْةّ: العورينة” ' [ولجنة ومدوية وساف وخلاف الأؤلى] 
هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرّخْصّة؛ فالواجبة كأكل الميتة لمضْطرء والمندوبة 
كفطر رمضان مسافر كَرِءَ الفطرٌ أو شك في جوازه» أو بلغ سفره ثلاث مراحل 
فأكثرء ولم يختلف في جواز قصره كما هو معلوم من محلهء والمباحة كالسلمء 
وخلاف الْأَوْلَى كفطر مسافر لا يضرّه الصوم؛ فإِنْ ضرّه فالفطرٌ أؤلىء فالرُخصَة 
كجلّ المذكورات من وجوب وندب وإباحةٍ وخلا الأَوْلَى. وحكمها الأصلي 
الْخُويَة 4 وأسنانيها : النشوت في العدة ودخول وقت الصلاة» والصوم في القصر 
والفطرٌ لأنَهُ سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم؛ والعذر في السَّلَمء وهي قائمةٌ حال 
الحِلّء وأعذارٌ الحلّ: الاضطرارء ومشْقَةٌ السفرء والحاجةٌ لثمن الغّلَّةِ قبل إدراكهاء 
وقضية كلامه أَنَّ الرُخْصَة لا تكون حراماً ولا مكروهة» وهو كما قال الغزالي ظاهر 
خبر: (إِنَّ الله يحب أَنْ تؤتى رخصه"”"“. وما قيل: إِنّها تكون كذلك حيث قيل: 
بإجزاء الاستنجاء بالنقدين مع أَنَّهُ حرام» ويجوز القصر في دون ثلاث مراحل؛ مع 
أنه مكزوه كما قال المارردي»: أحيت بان الحرمة ليست 'لخصوض الاستتجاء حبى 
يكون رخصة؛ بل لعموم الاستعمال» وبأنَّ الماوردي أراد من الكراهة غير الشديدة 
الدك عنها فلاف الأزلى» قال قن اشر اللكة ؛ :ولك أن تقرن:الأغصة إنمااك 
توصف بالحرمة لصعوبتها مطلقاًء وهذا مُنْتَفٍِ في الكراهة؛ كخلاف الأوْلَى لأنهما 


.]/19 رقم:‎ /١57[ انظر: التعريفات» الجرجاني‎ )١( 


)١(‏ مسند أحمد [8/5١٠١/برقم:‏ 417ه]. 


2 كتاب التلخلف فق الوصول إلؤْ التغدّف شرح كتاب التّعَرْف في الأصلين والتّضَؤْف 


4و 9 و2 8 7 2 2 0 
ولا فعزيمَة» وكُل مقدور لا يتم الواجبُ المطلّقٌ إلا به لتَوَقْفٍ وجودهٍ أو 
العلم بِهِ عليه؛ واجبٌء وهو السَّبّبُ والشَّرظ الشَّرْعىُ أو العقليُ أو العادي 
كصيغةٍ عتقٍ» ونْظر في علم الكلام كالسير للحجٌ؛ والظَهارَةِ للصلا 


سهلان بالنسبة للحرمة [والَّا] أي: وَإِنْ لم يتغير الحكم كذلك؛ بل لم يتغير أصلاً 
كوجوب المندوبات» أو تغيّرَ لصعوبَةٍ؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبل 
أو إلى سهولة لا لعذر؛ كَجِلّ ترك الوضوء لصلاة فائتة مثلاً لمن لم يُحْدِثْ بعد 
حرمته؛ بمعنى أَنَّهُ خلافٌ الأَوْلّىء أو لعذر لا مع قيام سبب للحكم الأصلي؛ كإباحة 
تزه نانف واد منا لعكترة يز الكفان فى القعال نيعل حرمفه؟ وها قلكنا وله تق 
حالة الإباحة لكثرتنا حينئذ» وعذر الإباحة مشقة النَّبّات المذكور لما كَثْرْنا [فعزِيمَةٌ] 
أي: فالحكم غيرٌ المتغيّر أو المتغيرٍ إليه الصعبٌُ أو السهل آنفاً يُسَمّى عزيمة؛ لأنَّهُ 
عزم أمرّهُ؛ أي: قطع وحَتَّمَ؛ صَعْبَ أو سَهُلَء وظاهِرٌ كلام كثير انقسامها السنّة؛ وبه 
صرّح البرماوي؛ لكنٌّ الرازي خصّصَّها بِالحُرْمَةِه والغزالي والآمدي وغيرُهما 
بالوجوب. والقرافي بالوجوب والندب» واعترض تعريفا الرّخْصَةَ والعزيمة بوجوب 
تركِ الصَّلاةٍ على الحائض!؛ فإِنّهُ عزيمة ويصدق عليه تعريف الرّحْصَةء وأجيب بمنع 
الصدق؛ فإِنَّ الحيض وإِنْ كان عذراً في التَّرْك مانع مِنَ الفعلء ومن مانعيِّيه نكأ 
وجوبٌ الثَّركُه وتقسيم الحكم للرّخصة والعزيمة أقرب إلى اللغة من تقسيم الرازي 
وغيره العف الذي هو متعلقه إليهما”' . 

[وكُلٌ] نعل [مقدور] للمكلف [لا يتم] يوجد [الواجبُ المطلقٌ إلا به لوقف 
وَجَوَي وأو العلم بهِ عليه؛ وات] يوسو الواهيه زوه الكنت] للراجي: لوالشرط 
الشرعي] أو السَّبَبُ [أو] الشرط [العقلييٌ أو] الشرط [العاديٌ] ومثل بها على طريق 
ترتيب اللّفٌ بقوله: [كصيغةٍ عتق] فهي سبب شرعيٌ له؛ أي: لا يوجد إِلَّا بها [و] 
ك[نظر] ومرّ تعريفه [في علم الكلام] فهو سبب عقليٌ للعلم عند الإمام وغيره [كالسرٍ] 
لأداء عق نى الفعل [للحجٌ] فهو سبب عادي لذلك؛ وَإِنْ أمكن عقلاً بغيره كالطيران في 
الهواء كرامة [و] مثال الشرط الشرعي [الطهارة] مِنَ الحَدَثِ ومِنَ الحَبَّثْ [للصلاة] 


.]415/1[ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي؛ حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )1١( 


مَُدْمَات /13 


ملا اوسيل عر 0 راسي فإِنْ آراة 00 قال: 000 في الشع. 


فكلّ منهما شرط شرعٌ لذلك [والغسل لما يلاقي نحو الوجه في الوضوء] من كل 
عضو يجبُ عَسْلْهُ؛ كالأذن ومقدَّم الرأس في غسل الوجه؛ فذلك شرط عادي للغسل 
الواجب [و] ك [ترك الضَّدً] للواجب [في الأمر] به وهذا شرط عقليٌ؛ والقول 
بإيجاب الواجب بجميع ما ذكر هو الأَصَحٌ؛ إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب 
المتوقف عليهء وخرج بالمقدور وغيره كقدرة الله تعالى وإرادته الداعية إلى العزم 
المصمم؛ إذ الإتيان بالفعل يتوقّف عليهماء وهما غير مقدوري المكلف؛ وبالمطلق 
المقيد وجوبه بما يتوقف عليه؛ كالزكاة وجوبها متوثف على مُلْكِ النْصَابِ فلا يجب 
تحصيله؛ فالمطلق ما لا يكون مقيّداً بما يتوقف عليه وجوده؛ وإِنْ قُيّد بغيره ك «أْقِمِ 
ألصَّلَرةَ ِدُنُوْكٍ ألشَّمْيسن» [الإسراء: 78]: فإِنَّ وجوبها فيه مقيِّدٌ بِالدُلوكِ”'' لا بالوضوء 
والاستقبال؛ وإذا عرفت وجوب ما ذكر بوجوب الواجب لكون حصوله موقوفاً عليه 
[فالمباح] في نفسه [مثلاً] ‏ حال أو مفعول مطلق ‏ أي: أُمَثُلّ به مثلاً» أو مفعول به؛ 
أي: ذكر مثلاً (الويييلة] المترصل :يه رك حرام واجب] لوجوب ترك المتوقفب على 
ترك ذلك المباح في ذاته؛ كترك الكلام المتوقف على ترك نحو الغيبة . 

[فإِنْ أراه مبتدم] خارج عن طريق الحقٌ [قال: لا مباح في الشرع] لعدم وجود 


مستوى الطرفين؛ إذ ما مِنْ مباح إِلّا يتحقَّقُ به ترك حرام» وما ذلك أنه واجب 
ومفعول أراد قوله: [هذا] وجواب «أنَّ؛ محذوف؛ أي: فذاك مقبول إلا أنَّ انتفاءه 
عُرْفِنٌَه وهو في ذاته لولا التوسُلُ به بما ذكر مباح [وإِلَا] يَرِد هذا [فهو] بقوله ذلك 
[خارق للاجماع] مِنَ المجتهدين على انقسام الحكم الشرعي إليه وإلى باقي أقسامه 
الخمسة: الواجبء والحرام» والمندوب» والمكروه» وخلاف الْأَوْلَى [بل قضية 
قواعدنا] أهل السّنّة والجماعة [في إنكار الضَّروريٌ] المعلوم مِنَّ الشريعة بالصضّرورة 
[كُفْرُه] لأنّ ذلك شَأَنُ من أنكر ما عُلِمَ بالضّرورة مما جاء به الشارع صَلَّى اللهُ تعالى 


.]١١ص[ غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي‎ )١( 


7 كتاب التلظّف فم الوصو إلى التعزّق شرح كتاب التمَرّف في الأصلين والتُصَؤْف 


وإمّا وضَعِيٌ ؛ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأعَمّ مما مر كفعل غافل ومْلحجأ 
وجاهل عُذَّرِء ومتعَدٌ بسْكْرٍ سَثَّرَ فهمّهء ونص الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه 
بتكليفوء معنافة العام تعائلة المكلنت كما عليه حطيظ) وله ره 
«اللباب» ويعبّر عنه بأنّه الوارد بكونٍ الشيء سَبّبا كالرّنا لِلْحَدُ؛ٍ وهُوَ وَضْفٌ 
وُجْودِيّ أو عَدَمِيّ 


عليه وسلّم. وعطف على قوله: «إِمّا تكليفي؟ قوله: [وإمّا وضعيٌ] منسوب إلى 
الوضع؛ وهو حكم شرعي متعارف كما اختاره ابن الحاجب'" ؛ لأنهُ لا يُعْلّمُ إلا 
بوضع الشرع كالخطاب التكليفيٌ خلافا للجمع؛ وقيل: لا حاجة لذكره لدخوله في 
الاقنضاء والتخيير؛ إذ لا معنى لكون الزوال سبب وجود الظهر إلا إيجابها عنده. 
ولا كون الظهارة شرطاً للإقدام على البيع إِلّا إباحته عندها وتحريمه عند فقدهاء 
وقيل: إِنَّهُ ليس بحكم حقيقي لأنَّهُ ليس بإنشاء؛ بل خبر عن ترب آثار هذه الأمور 
عليهاء قال البرماوي: وليس هذا الخلاف كبير فائدة؛ بل هو خلاف لفظي والمختار 
الأوّل» وجرى عليه المُصَنْفُ فقال: [وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأَعَمٌ مما مرّ] 
مِنْ فعلٍ غيرٍ المكلّفٍ وذلك [كفعلٍ غافل] بنحوٍ قوم [ومُلْجَيْ] للفعل [وجاهل عذرِ] 
يجهله لقرب عهده بالإسلام أو لغير ذلك [ومتَعَدٌ بسُكرٍ] المراد به ما يعم الجنون 
والإغماء [سَّتَرَ فهمّه] لغلبته له أو لإذهابه له [ونصٍّ الشافعنٌ] بالرفع مبتدأ [رضي الله 
تعالى عنه] جملة دُعائية مستأنفة أو خبريّة حال مِنَ المضاف إليه بإضمار (قد) لكون 
المضاف عاملاً فيه قبل الإضافة [بتكليفه] أي: المتعدّي بسّكْرِه متعلق بنصٌ وخبر 
المبتدأ [معناه أَنَهُ يعامل معاملة المكلّف فيما] أي: في الأحكام التي [عليه] كوقوع 
طلاق ولزوم عقود وحلول [تغليظاً] عليه لِتَعَدّيهِ [و] فيما [له طرد «اللباب»] ليكون 
على وتيرة واحدة فاعتدٌ به بما صدر عنه حينئذٍ مع عدم تكليفه لما ذكر [ويعبّر عنه] 
عن الخطاب الوضعي [بأنه] الخطاب [الوارد بكون الشيء سببا] لآخر وإن لم يكن 
في العبادات [كالرٌنا] بسببه [للحَدً] والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة البخمر 
[وهو] أي: السبب الشرعي [وصف وجوديٌ] كالزنا للحد [أو عدمئنّ] كعدم المِعَضَبٍ 


)١(‏ انظر الحكم الوضعي بأنواعه الخمسة في: الموافقات في أصول الشريعةء إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الشاطبي [6/” ١‏ غ). 


مَقَدْمَات 1:4 


ظاهرء منضبط» معرّفُ للحُكم؛ فيلرُمٌ مِنْ وجودهِ وجودّه وَمِنْ عَدَمِهِ عَدَمَهُ 
أو مانعاً؛ وهو وَضْفُ وُجُودِيٌ ظاهِرٌ» منضبطه» مُعَرْفٌ لنقيض الحُكُم لوجودٍ 
مقتضيه» ومِنْ نم لَزِم مِنْ وجوده العَدَمُ وعكسه لذاته. أو قتريا؛ هودق 
يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ ولا يَلْرَمُ مِنْ وجودِه وججودء ولا عَدَّمٌ لِذَاتِه 528 


للاخوات لِأبَ عند استغراق الشقائق للدُلنَين سببٌ لعدم إرثهن [ظاهِرٌ منضبط معرّفٌ 
للحكم] لا مؤثْرٌ فيه بذاته» أو بإذن الله تعالى: أو باعث عليه كما قال ِكل قائلٌ؛ 
كما سيأتي في معرفة العِلّة. وهذا التعريف مبين لمفهوم السَّببء وبهٍ عَرََفَ التاج 
السبكي في «شرح المختصر؛ كالآمدي'''. وعَرَفَهُ بعضهم بخاصة المفرع على تفريعه 
هنا وهو [فيلزم من وجوده] أي: السبب [وجودّه] أي: الحكم المسبب عنه؛ والمعبر 
بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالهلة؛ ومن قال: لا يُسَمَّى الوقت السببي عِلَة ؛ 
نظرا إل التقراظ الجفانتية في الملة؛ وساتي اناالا بشعرط فيهاة ناة على أنها 
المِعَرّفُء وهو الحَقٌّ [ومن عديهِ عدَمّهء أو] الخطاب الوارد بكوته [مانعاً] والمراد ما 
ينصرف إليه عند الإطلاق [وهو] مانع الحكم [وصف وجودي] لا عَدَمِيَ [ظاهر] لا 
خفئٌ [منضيط] لا مضطرب [معرّفُ لنقيض الحكم] أي: حكم السبب [الوجود 
مقتضيه] وهو السببء وذلك كالقتل في باب الإرث؛ فإِنَّهُ مانع منه مع وجود 
مقتضيهء وهو نحو القرابة لحكمة هي عدم استعجال الوارث بقتله؛ إما مانع السبب 
والعِلَّة ولا يذكر إِلَّا مقيداً بأحدهما فمحله بحث المِلَّةَ [ومن ثمَ] من أَنّهُ مُعَرّفٌْ 
لنقيض الحكم [لَرْمَ من وجوده] أي: المانع [العدم] للحكم لما أَنّهُ مُعَرْفٌ لنقيضه 
[وعكسه] أي: يلزم من عدمه الوجود للحكم [لذاته] أي: المانع؛ وَإِلَّا فقد يوجد 
الحكم مع المانع لعارض كالصلاة لفاقد الطهورين مع الجنابة لأداء وظيفة الوقت» 
وقد يعدم ولا يوجد الحكم إلا لمانع آخر أو لعدم وجود مقتضيه [أو] الخطاب 
الوارد بكونه [شرطاً] لذلك الحكم [وهو] أي: الشرط [ما يلزم من عدمه العدم] 
للمشروط خرج به المانع؟ إذ لا يلزم من عدمه شيء [ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته]”) خرج به السبب؛ إذ يلرزم من وجوده الوجودء وتبع المُضَنْتك «الجمع) 


.]4/4[ انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ سليمان البجيرمي‎ )١( 
.]١٠١4/11[ (؟) أنوار البروق في أنواع الفروق» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي‎ 


تلن كتاب التنظطف فق الوصو إِله التعرّف شرح كتاب التّمَرُّْف في الأصلين والتْصَوْف 
أو فبحيها لموافمقَته للشّرع ؛ كلقي مواق ذي الوجهين السَّرْعَء وبها 
تَتَرَنّبُْ الآثارٌ؛ كإجزاءٍ العبادة؟ وإِنْ وَجَبَ قضاؤها لأنَّهُ لأمر جديدء وإفادةٍ 
البيع المُلْكَ. أو فاسداً لمخالقَتهِ؛ فالفسادٌ ضِدَ الصّحَّةٍ فلا يترَنّبُ عليه 0 


وكثيراً فزاد لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب فيلزم الوجود؛ كوجود الحول 
الذي هو شرط لوجوب الزكاة مم النصاب الذي هو سبب الوجوب. والمقارن 
للمانع كالدّين على قولٍ إِنَّهُ مانم من وجوبها؛ فيلزم العدم» فلزوم الوجود والعدم 
ذكر؛ إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إئما هو السبب والمانع لى الشرطء ثم 
الشرط: عقلي كالحياة للعلم» وشرعي كالظهارة للصلاة» وعادي كالم لصعود 
السطح. ولغوي كما في (أكرم فقلاناً إِنْ جاءك»؛ أي: الجائي. وسيأتي في 
سيعت كسمن . 


[أو] الخطاب الوارد بكونه [صحيحاً لموافقته] أي : ذلك الفعل عبادة كانت أو 
غيرها [للشرع] وجريانها على طريقة [فالصّحَّة] مطلقاً [موافقة] الفعل [ذي] صاحب 
[الوجهين] وهما موافقة الشرع ومخالفته وقوعاً [الشرع] فالفعل الواقع تارةّ موافقاً له 
واخرف خالا له صحته موافقة للشر ع؛ بخلاف ما لا يقع إِلَا موافقاً كمعرفة الله 
تعالى؛ إذ لو وقعت مخالفة لكان الواقع جهلا لا لمعرفة» فلا تسمى الموافقة له 
صحيحاً [وبها] بالصّحَّة لا غير [تترتب الآثار] المقصودة من ذلك الفعل عليه [كإجراء 
العبادة] أي : كفايتها في سقوط التعيّد [وإنْ وجب قضاؤها لأنّهُ] أي: وجوب القضاء 
[لأمر جديد] لا للخطاب الأوَّل لفعل مقتضاه [و] ك [إقادة البيع الملك] وجل 
الانتفاع بالمبيع» وحل التمة في النكاح؛ فالضّحَة منشأ الترتب لا نفسه كما زعم 
الآمدي وغيره'''؛ سد أله حم وعد وما عدي ل بشع أنيا نف يدك نهنا 
عنها حتى يرد المبيع قبل انقضاء الخيار؛ إذ هو الصحيح لم يترتب عليه أثره [أو] 
الخطاب الوارد بكونه [فاسداً لمخالفته] في وقوع الشرع [فالفساد ضدٌ الصَّحَّمَ]ء فإِنْ 
كانت موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع فهو مخالفته فيه [قلا يترتب عليه] على الفاسد 


.]؟9//١[ شرح جمع الجوامع للسبكي»؛ الجلال شمس الدين أحمد بن محمد المحلي‎ )1١( 


مَمَّدْمَات ان 


ند ِل الأمرّ خارخ؛ كالبيتونة والعو اع إباد الخُلْع والكعابة: ويرادفة 
الباطلٌ إلا كن الخو أبواب» رونت الملاترات إن راد على فَعلِه 1 
آخرِهٍ لا كالنْسْكِ فموّسع ؛ ؛ إِنْ عَرَمٌ على ذ فعله قبل ضيقَه صيقهة اا انم مو 6 جد قو كوت 


عبادة كانت أو غيرها [أثر إِلّا الأمر خارج] عن ذلك الفعل [كالبيئونة''" والعتق] 
فيترتب أثر الخلع مع البينونة [مع فساد الخلع] بمهر المثل؛ إذا وقع على نحو خمر 
أو مَيْنَةَ [و] يترنَّبُ أثر [الكتابة] الفاسدة فتَرَنْبَ الأثر عليهما مع فسادهما لا لذات 
العقدين؛ بل لأمر خارج وجود صورة العوض في الخلع؛ والمعلق عليه في الكتابة 
[ويرادفه الباطل] فهما اسمان لهذا المفهوم [إِلَا فى نحو ستة أبواب] البابان 
المذكوران والحجٌ والعارية؛ زاد الزين الكفتاني أربعةٌ أُخَر: الوكالة والإجارة والجزية 
والعتق» قال بعضهم: لا ينحصر فيها؛ بل يجري في سائر العقود ثم ظاهره أنَّ 
الفرق بينهما فيما ذكر أصولي كما فرق أبو حنيفة بينهماء فجعل مخالفة ما ذكر 
للشرع قسمين فقال: إِنْ كان السنهي عنه لأصلهٍ كما في الصلاة الفاقدة» ركناً أو 
شرطاً فباطلء وإِنْ كان لوصفه كما في صوم يوم النحر للأعراض به عن ضيافة الله 
تعالى للناس يومئظٍ بلحوم الأضاحي المشروعة ففاسد؛ يَصِحّ ويأثم به. فعنده الفاسد 
بين الصحيح والباطل» وليس كذلك بل الفرق فيما ذكر لمدارك فقهية» فكان على 
المُصَئّفٍ التنبيه على ذلكء أو تركه رأساً لما ذكر من أَنْهُ فقهي. 

[ووقت المطلوب] فعله كالصلاة وجوباً أو ندباً [إِنْ زاد] الوقت [على] قدر 
[فعله وَحُدَ] َم المهملة الأولى [آخره] أي: آخر الوقت كزيادة الظِلّ عن ظِل الفل 
بعد ظِ الاستواء للظهْرٍ 1لا كالنسك] الذي لم يُحَدَ آخرة؛ بل وقته العُمُر؛ِ حببجاً كان 
أو عمرةً [فموسّع] ولا يسميّاهُ النسك حقيقة؛ إذ الموسع مما يعلم المكلف آخرهء 
وأخزا العسن" لأ يعليةة قله يسنن فعلة أذاء نول قاة شميفة امتطلاسا .ابل متجازا أو 
لغة؛ كقضاء الذَّين وأدائه؛ نَبّهِ عليه البرماوي» [إِنْ عَرَّمَ على فعلِهِ قبل ضيقِه] وفاقاً 
لعوعة من أهل السَّنّة؛ كالقاضي الباقلاني والآمدي فيجب العزم على الفعل في 
الوقت؛ وهذا هو الأَصَحّ كما صححه النووي في مجموعه؛ ونقله وغيره عن 


)١(‏ البينونة: مصدر بان يبينُ بيناً وبيتونة؛ أي: قطعء والبين الفرقة. كتاب العين» الخليل بن أحمد 
الفراهيدي [8/ .]58٠١‏ 


"0 كتاب التلضّف فق الوصوز إلق التعدّف شرح كتاب التّمَرُّف في الأصلين والتّصَؤّف 
أن لف متا ِسَعَْهُ كُلَهُ قبل تضبيقِه طن نحوّ مَوْتِ أو حَيْضٍ أو جنون أثناءة؛ 
إن أُخُلَفت الظَنّ فصل فيه فأدَاءٌ؛ كما لو أَفَِدَمًا وأعادها فيه. 


وبعد دخولِه يتعِلّنُ التكليف بالفعل إلى فراغِه إلزاماًء وقبله إعلاماً ؛ 
فالاستطاعَةٌ النُشْترّظة لِصِحّد التَّكُلِيقِ استطاعة كُمَّال؛ بمعتى سثلامة 
الأسباب والآلاتٍء مد 


الأصحاب؛ ليتميز تأخير الأداء عن أوَّلِ الوقت» وأنكر قوم الموسع بناءً على أن 
وقت الأداء لا يفضل عن الوجوب. واختلفوا في وقت الأداء على أقوال محكية في 
«الجمع؟؛ واختار «الجمع': عدم وجوب العزم على المؤخر 35 يبقى] كذا بخطه. 
وحَقَهُ حذف الياء لأنهُ شرط [ما] وقت [يَسَعُْ] أي: الفعل [كله] أو متى عزم على 

فعله [قبل تضييقه] أي : الوقت [بظنّ] طروء [نحو موتٍ] في أثناء الوقت [أو حيض 
أو] نفاس أو طروءٍ [جنونٍ] اك الشعورٍ مع قرَّةِ الأعضاء [أثناءه] أي: أثناء الوقت 
دجما الوقت عنده في ذلك الوقت الخالي من طروءٍ المانع» [فَإنَ أخلفف الظنّ] 
فيما ظُنّ طروء المانع فيه أثناءة [نصلّى فيه] في الوقت [ف] صلاته [أداء] لوقوعها في 
وقتهاء ولا نظر لذلك التضييق المظنون؛ إذ لا عبرة بالظّنٌ البيّنِ خلاقة [كما] 
«الكاف» صفة أداء [لو أفسَّدَها] أي: الصلاة [وأعادها فيه] فإنها أداءٌ ‏ لما ذكرٌَ ‏ 
ومُعَادةٌ؛ إذ المعادة فعلها في وقتها ثأناء سواء كان لعُذْرِ مِنْ خشل في فعلها أم لا 
أو حصولٍ فضيلةٍ في فعلها أو لاء أم لغير عذرٍ ظاهر؛ بأَنِ استوّتٍ الجماعاتٌ أو 
زادت الأولى [وبعد دخوله] أي: وقتّ الصلاةٍ 5 الموسّع [يتعلّقُ التكليف] مِنَ الشارع 
[بالفعل] الذي الوقت [إلى فراغه إلزاماً] لحرمّةٍ الخروج مِنَ الفرض [وقبله] قبل 
وله يععدق ب []غلاما] موحويه إذا عع والتعلت سال الفعليت موا لغنراد 
بالإلزامي؛ الامتثال» وبالإعلامي؛ اعتقاد وجوب إيجاد الفعل أو تركه. ولا يحصل 
الامتثالُ إِلّا بكلّ مِنَ الامتثال والإيجاد أو الترك» والقول بأنّهُ لا يتعلق إِلّا حال 
المباشرة ‏ إذ لا قدرة عليه إلا حينثلٍ - مردودٌ؛ وإن قال «الجمع»: نه التحقيق 
[فالاستطاعة المشْتَرَطَةٌ لصحَةٍ التكليف] بذلك العمل [استطاعَةٌ كمال] 
وفكرها سفؤله: [حببت_ غئلانة الأسعناك] لذناك [والكلاك]! "له يكلث 


.]7 017 /0[ انظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح» صدر الشريعة الثاني المحبوبي البخاري‎ )١( 


مفَدَ عا 6 


يز 


ويتقَدّمُ الفعلْ ِيتَامنَ لتوجُه الخطابٍ إليه بما كلف به قبل وَْتٍ فعله إعلاما. 
وبعدَهُ قبل المباشّرَةٍ إلزامء واستطاعَة الفعل ويَقْتَرِنُ به إلى تمامِهِ وإِنْ ساوَاه 
كالضوع فعقين» وإنْ نمّصٌ كأنْ رَالَ نحو صَبِىّء ري ويد كن 
فضرورة» يكلف به للقَضَاءِ ١1و‏ كيل ما يوئظة دده وما وَقَمّ بوقته المَعَينِ 
لَهُ شَرْعَاً أداة» أو خارِجَهُ قضاءًء وقد يُسَمّى الكل 


المعضوبٌ''' بالحجٌ بالنفس لفقد سلامة آلاتهء ولا الفقير به لعدم سلامة أسبابه 
[ويتقدم] أي: الاستطاعة؛ أي: تسبق وجود [الفعل] لتَوقُقِهِ عليها [ليتأهَّ] الفاعل 
[لتَوجُهِ الخطاب إليه بما كُلّف به] الظرف الأوّل متعلّقٌ بالخطاب» وكذا الثاني؛ 
أي : بوجود ما يتوقّفُ عليه تحصيله [قبلّ وقتٍ فعله] متَعلّقٌ ب١ترَّجُوه‏ [إعلاماً] 
بالوجوب [وبعده] بعد وقت الفعل [قبل المباشرة إلزاماً] كما عُلِمّ مما تقدَّمَ 
[واستطاعة] إيجاد [الفعل] بسلامة الأسباب والآلات. وفقد الموانع [ويقترن به] لا 
يتقدَّمُ ولا يتأخَرٌ وتستمر مقارنتها به [إلى تمامه] فتنتهي بانتهائه. وعطف على قوله: 
«إِنْ زاد» قوله: [وَإِنْ ساواه] أي: ساوى الوقتٌ الفعلَ فلم يزد عليه [ك] وقتٍ 
[الصوم] إذ هو بقدرو؛ ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس [فمضيِّقٌ وإِنْ نقص] 
الرقثُ عن فعلِه [كأنْ ال نحوّ صِبَى] - بكسر ففتح ‏ أي: من موانع الوجوب؛ من 
حيض» ونِفاس ؛ وولادء وزوالٍ التّمييز؛ بالبلوع والظهارة والتّمييز [وقد بقي منه] 
أي : الوقت [قدر تكبيرة ف] وقتٌ [ضرورة نيكلف] مَنْ زال عنة المانمٌ حينئذٍ [به] 
لذلك الفرض المرتفع ما ذُكِرَ آخر وقته [للقضاء] لفَعلِهٍ لكل خارجَ الوقت؛ لعدم 
تمك منه فيه بشرط خلوّه مِنَّ نّ الموانع فعلِهِ وما يتوقف عليه صحته [أو ليكمل] 
البكلك على [ما يوقعه فيه] من ذلك المدرك: وبما قررنا اندقع ما عسى أَنْ يقال: 

هو يفا تقب ونا أي فعلٍ [وقع] فِعْلَهُ [بوقته] «الباء» ظرفية [الععين] بصيغة 
المقعول [له] لذلك الفعلء وسكت عن الفاعل للعلم أنه الشرع كما قَدَّمَهُ وَأُوْمَئ 
إليه بقوله: [شرعاً] وهو تمييز [أداء] فهو الفعل الفقفوا بوقته الشرعي لِكُلّه [أو] ما 
وقع [خارجه] بالنصب على الظرف [قضاء وقد ب الا مِنَ المفعول بعضه فيه 


.]44/1[ المعضوب: الضعيف, والرَّمِنُ لا حراك به. القاموس المحيطء الفيروزابادي‎ )١( 


534 كتاب التلكف فق الوصو إلق التعدّف شرح كتاب التّقَرّف في الأصلين والتَّصَؤّف 


عرسم 1 0 جَ. 5 وعاّاء 20 598 
اداء بركعة فيهء وما فيه وقد سبق بمثله المخْتّل أو الناقص إعادة. 


وبعضه خارج الوقت [أداء ب] فعل [ركعة] منه [فيه] في وقته الشرعي لحديث: "من 
أدرك ركعة مِنَّ الصلاة فقد أدرك..» رواه الستة''؛ أي: مؤدَاة. وذلك لأنَّ معظم 
الباقي كالتكرار» ومنهم من حمَّنَ فسمّى ما في الوقتٍ أداءً وما خارجه قضاءً [وما] 
فعل [فيه] فيه وقته المعيّن له شرعاً [وقد سْبِقَ] ‏ بالبناء لغير الفاعل - بفعل [بمثله 
المختل] بترك فرض أو شرط؛ كالصلاة بترك الفاتحة أو الطهارة [أو] بفعل مثله 
[الناقص] كالصلاة بالتيمم أوَّلَا؛ ممن يرجو وجود الماء آخر الوقت؛ فإنّها غير 
مُحْتَلَةَ إلا أنّها ناقصة [إعادة] وقيل: تخصٌ المفعول ثانياً لخلل. وقيل: المفعول ثانيا 
ا ل | 
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أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 


دِلَةٍ الفقه المثّمّقِ عليها وهي أربعةٌ: 


في 


5-7 
ع 


(أَوَلْها: القرآن) 


وهو هنا اللّفْظ المُنرلُ على نحي صَلى الله تغالى عليه وَسَلمء 
المُعْجرٌ ثلاثُ آياتٍ منه بِالقَّضْدِء وآية وبعغضهاء المُفْهمْ بالتبَعء 5200000 


[الباب الأول] من أبواب مقاصد الكتاب» والباب عرفاً اسمٌ لجملةٍ مِنّ العلم؛ 
مشتملةٍ على مسائل غالباً؛ فإِنْ جمِعَ معه الكتاب والفصل؛ كان الكتابٌ اسماً لجملةٍ 
مِنَ العلم مشتملةٍ على أبواب ومسائلَ غالباً» والبابُ اسمٌ لجملةٍ مِنَّ الكتاب مشتملةٍ 
على فصولٍ ومسائلّ غالبا والفصلٌ اسم لجملةٍ مِنَّ الباب مشتملةٍ على مسائل غالبا 
والمسألةٌ مطلوبٌ يبَرْمَنُ عليه في علم» وهو بالرفع مبتدأ خبره [في أدَلَةٍ الفقه المَمّق 
عليها] أي بين المجتهدين» فول إعرابه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هذا الباث 
الأوّلَء والظرف خبرٌ بعد خبرء أو حالٌ» وبالنصب بإضمار عامل فيه؛ أي: 
والظرف حالة حالة [وهي] كذلك [أربعة] لا غير كما يؤذن به السكوت في مقام 
التقسيم ودليله كين 

[«أولها] وأؤلاها بالتقديم [القرآن»] ويقال له: المُرْقان [وهو هنا] في أصولٌ 
الفقه [اللفظ] ولو بالقرَّةٍ كالمكتوب في المصاحف [المنرّلِ] بصيغة المُمَعّل؛ مِنّ 
الإنزال أو التنزيل [على محمد صَلَّى الله تعالى عليه وسلَّم المعجز] أي: الذي أَغْجَرٌ 
المعارض [ثلاث آبات منه] كسورة الكوثر فإنّها كذلك فشملها طتَأنوا ُورَةَ من 
مَنْلِد» [البقرة: 1]» وعدي ذلك لقدرها وإِنْ لم يكن سورة [بالقصد] للإعجاز بها 
[و] المعجز [آية] منه [وبعضها] بعض آية [المفهم] معنى [بالتّبَع] والظرفان متَعلّقَان 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير» محمد بن الحسن بن أمير الحاج [ه/ 6 ؟]., 


0 كتاب التلطف فقي الوصول إل التعرّف شرح كتاب التّعَرّف في الأصلين والتُصَؤّف 


العتفيد يعاد ريق ادا فهر عَلَمّ لمجموع ذلك. واسم جنس للقَدْرٍ المشْتَرِكِ 


بين ذلك وكُلٌ جزء منهء ومنة البَسْمَلَهُ أوَنَ كل سورَة خَكُمَاً كل فهل: 
ل لا فى أرَّلِ براءَة ولا الشَاد؛ فيُحَرّمان» 


بالمعجز «والتّبّع؛ ‏ بفتح الفوقية والموحدة ‏ أي: التابعة لذلك [المتعبّد] بصيغة 
المفعول [بتلاوته أبدا] جيء به لإخراج منسوخ التلاوة ك «الشَّيحُ والشيكة إذا ريا 
فارجموهما البَنّهَا [نهو عَلْم] شخص [لمجموع ذلك] من سورة «الفاتحة» إلى آخر 
«الناس»» ويتعدَّد في المصاحف وصدور الحمّظة كتعدّدٍ ماك ذلك مثلاً أو ه [واسم 
جنس] صادقٌ على القليل والكير كما اونا إلنة كولة: :انعدو المعمر لك ريق 7 
لمجي [و] بين [ كل جزء منه] والإعجاز في 0 بالتبَع كما عرفت [ومنه التشيلة 
ول كل 'صورة] لذ أله بخ الشور افق مضاحفا الضحابف مع مبالغتهم في أنْ لا 
يكنب فيها ما ليس منهء وقيل: ليست منه مطلقا عند غيرناء وفي غير «الفاتحة» عندتا 
إنما هي فيها لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتّبّهِ وفي غيرها؛ للفصل بين 
5 منه في أثناء سورة «النمل» إجماعاً [حكماً] أى؛ أن الشورة لا 2 إِلَّا 
بقراءتها أوّلّها هي لا تَصِحّ الصلاة بتركها أزَّلَ «الفاتحة» [بل قيل] قال بعضٌ الأئمةٍ 
لقَرَّةٍ الدليل المارٌ أنّها منها [قطعاً] ويوٌيّدَهُ تواترُها عند جماعة مِنّ القرَاءِ العو 
وضع مِنْ طرقي أَنَُّ صَلَّى الله تعالى عليه وسَلّمِ عذَّها آية منهاء ولا يكفرنا فيها 
إجماعاً كمثبتها خلافاً لمن وَهِمَّ فيها؛ لما تقرر أنَّ الأَصَحٌ أن ثبوتها طني لا يقينىٌ» 
ولا تكفير بِظَنْىٌ ثبوتاً ولا نفيآء ولا بيقينيٌ لم يصحبه تواترء وإِنْ أجْمع عليه كإنكار 
أن لِينتٍ الابنٍ السدسّ مع بنتٍ الصّلبٍ [لا في أوّل «براءة»] لأنّهها نزلت يالمَّيفٍ 
باعتبارٍ عر مقاصدها [ولا الشاذ] فليسا منهء وهو؛ أي: الشاد: ما نفل اتاداً ولم 
يصل إلى رتبةٍ القراءة الصحيحة ك «أيمانهما» فى قراءة: «والسارق والارق فاقطعوا 
أيماتهما" وقبل: إِنَّهُما منة؛ حملاً للشاذ على تواتره في العصر الأول بعدالةٍ ناقل 
[فِيُحَرَّمَان] في الصلاةٍ وخارجها؛ لأنه ليس بترا وتبظلٌ به الصلاةٌ إِنْ غيّر معنىّ» 
أو زاد حرفاًء أو نَقَصَهُ؛ِ وكان عامداً عالماً؛ قاله النَّوويَ. 


)١(‏ القراء السبعة وهم: ابن عامرء وابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وحمزةء ونافع» وأبو الحسن 
الكسائي. المعنى القراني في ضوء اختلاف القراءات» أحمد الخطيب [ص8]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ف 


وهو ما وراءٌ السّبع؛ إذ هي المتواتِرَةُ حنَّى هيئَةَ اللّفظٍ كالمَدٌء ولم يَرِدْ فيه 


[وهو] كما قال الأصوليون وجماعةٌ مِنَ الفقهاء منهم النووي [ما وراء السبع] 
المرويّةٍ عن القرَاءِ السبعة أبي لحرو :وان قامر:وكصرة براقع وعاصي» وحمزة 
والكسائي؛ فقراءة يعقوب وأبي جعفر وخَلّف شَادٌةٌ يحرم م القراةة بها واخهال القناء 
وسججماعة مِنَ الفقهاء؛ منهم البغوي: أنّها كالسبع رد القراءة بها؛ لصدق تعريئب 
القراءةة الصحيحة عليهاء وهو ما وافقت العربية ورسّمَ أحدٍ المصاحني العثمانيّة - ولو 
تقليرا 7 وتواتة لا ومعنى «ولو تقديرا: ما يحتمله الرسم ك «مالك يوم الدين» 
ِالأَلِفٍ؛ فإنّهُ رسمٌ في جميع المصاحفٍ بغير ألفٍ فيحتمل حذثُها اختصاراً؛ كما 
فعل في اسم الفاعل كقادر فهو موافق للرسم تقديراً [إذ هي المتوائرة حتى هيئة 
اللفظ ]وه جاتحي اللفظ بدونها [كالمدً] الزائد على الطبيعي المعروفي بأنواعِهِ في 
تحلةه والافالة"" حم كانت أو بَيْنَ بين وكتحقيق الهمزة بنقل أو إبدالٍ وتسهيلٍ 
أو إسقاط؛ كالمشدَّدٍ في نحو: طإيَّاكَ نعَبدٌ» [الفاتحة: 0]» بزيادة على أقلٌ التشديدٍ 
من مبالعْةٍ أو توسّط ؛ خلافاً لابن الحاجب في إنكار تواتر ما هوّ من قبيل الأداءء 
فقد قال عمدةٌ القرّاء لمن الشمسٌ ابن الجزري: ولا نعلم أحداً تقدّم ابن 
الحاجب في ذلك». قال: وقد نصّ أثمةٌ الأصول على تواتر ذلك كُلَوِ وخالف التاجج 
السبكي فاختار في «منع الموانع» موافقة ابن الحاجب على عدم تواتر المدّ؛ أي: 
مطلقهء وتردَّدَ في تواتر الإمالة» وجزم بتواتر تحقيق الهمزة» واستظهر في غير ذلك 
مما هو من قبيل الأَدَاءٍ كالمُسَدَّدِ في نحو: ظإِيَّاكَ نعبد» [الفاتحة: 5] مما مر 
وسكت التشتت على أنه يجري الشاذ مجرى خبر الآحاد أم لا؛ والذي في 
«اللبٌّ؛ أنَّ الأَصَمّ الأوّل. 

[ولم برد فيه] أي: القرآن [كالسُِّنّة] النبويّة [ما] أيّ لفظٍ [لا معنى له] لأنَّهُ 
كالهُذِيان فكيف يليقُ بعاقل! فكيف يليق بالل ورسوله؟! وسكت المُصَنْكُ عن خلاف 
الحشويّةٍ القائلين بجواز رق في الكتاب؛ كالحروف المقطَّعَةٍ أوائلَ السّورٍ كهطه» 


)١(‏ الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وقيل: أن ينحى بالألف نحو الياء. التوقيف على مهمات 
التعاريف» المناوي [ص١9].‏ 


ليك كتاب التلطّلف فق الوصوز إل التعرّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والنّصَؤّف 
ولا ما يَرادُ غير ظاهره بلا دليل. ولا مُجْمَلُ بَِي إجمالَهُ وَقَدْ كفنا بالعَمَلٍ 
به ولبسن فيه مُعَربٌُ ومُؤْهِمة مِن تواقق اللات: وقد يفيدُ النَقْلِنُ البَقينَ لنحو 


تواثر . 


وان»2 وفي السّنَّةَ بالقياس عليه لضعنِهِ جدّاًء وما هذا شَّأَنه كالمعدوم والحروفٍ 
المذ كرو ليا تاق لها أ ايا أسماة اللسورةةويهوة از يقال إن فيه زاند قوق 
في قوله تعالى : هّن م نمه فَوَقَ أَنْنْسَيْنِ» [النساء: لك بناءً على تفسير الزائدٍ بما 
لا يختلُ الكلامُ بدونه لا بما لا معنى له أصلاً [ولا] يرد فيهما [ما] لفظ [يراد] يعني 
به [غير ظاهره] أي: معناهُ الحقيقي لأنّهُ بالنسبة إليه كالمهمل [بلا دليل] يبيّنُ المرادّ 
كما في العامُ المخصوضٌء وسكت عن .خخلاف المرجنة المجِوَّرَةِ لذلك مطلقاً حيث 
قالوا: المرادُ مِنَ الآياتٍ والأحاديثٍ الظاهرةٍ في عقاب عُصاةٍ المؤمنين؛ الترهيب 
لق بناء عا جعتدر قم ؟ نه لا يضر مع الإيمان معصيةٌ لضعفِهِ جداً [ولا] ورد فيهما 
[مجمَل بَقِيَ إجمالة] ولا تين حالة؛ ولا انُضَحَّ المرادُ منه الحرفُ إلى وفاته صَلَّى الله 
تعالى عليه وسلم [وقد كُلّفنَا] - بالبناء لغير الفاعل أَوْ لَّهُ ‏ أي : الشارع [ بِالعَمَل به] 
للحاجة إلى بيانه حذراً مِنَ التكليف بما لا نطيقٌ؛ أمّا ما لا نكلفٌ بالعمل فلا مانم 
من بقائه بحاله؛ وقيل: لا يبقى مجمل مطلقاً لإكمال الله تعالى الذَّينَ قبل وفاة نبيّه 
صَلَى الله تعالى عليه وسلم [وليس فيه مُعرّبّ] ما هو من غير اللفظ العربي [ومُوْهِمْهُ] 
أي: مُدَخِِلِهِ في الوهم مما قيل: إِنّهُ كذلك ف [مِنْ توافق اللعَاتٍ] أي : لغة العرب 
مع لغةٍ ما قيل: إِنّها من لغتهمء وهذا مختارٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ 
لوصف الله تعالى كتابه بِأَنّهُ عربي. والأصل عدم التجوّزٍ والتغليب؛ والأعلام 
الأعجمية باستعمال العرب ليا جخلت ني كادنهم [وقد يفيد] الدليل [التقلي اليقين 
ل] اتضمام [نحو تواتر] ومشاهدةٍ كما في أدلَةٍ وجوب الصلاة؛ فإنَ الصحابة علموا 
معانيها المرادةً بالقرائن المشاهدة» ونحن علمناها بواسطة نقلٍ القرائن إلينا تواتراًء 
وقيل: يفيدٌ مطلقاً وعُزِيَ للحشويّة» وقيل : لا يفيدٌُ كذلك لانتفاء العلم بالمراد منهاء 
قلنا يعلم بما ذكر آنفا . 


© © © 


البابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها ان 


مباحث الأقوال وَمُتَعَلقَاتِها 


المنطوق : مول لنااتي معز الكو نمل إن قاد عبر امختمل) 
وظاهرٌ كن أفادَ محتملا مروجو تنا ومجمل إن أفادٌ اويا مَفْرَدٌ إن لم يَدْلَ 
جزؤّه على جزءٍ معناف مرك إن ذل كهِيدا اق ع ود واا نو امأمو تو و اتسون بجي جما يه 


[شاككث الأقوال:3]متالحعث انتعلقاتينا] - بطبةة القاعل وأ ينا يعفلن 
بالأقوال» ‏ أو المفعول ‏ أي: ما يتعلق الأقوالٌ بها [المنطوقٌ مدلول] معنى [لَفْظٍ 
في مَحَلْ النْطي] حكماً كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى: جتنا تل لمآ 
أن »4 [الأسراء: 77] أو غير حكم ك «ازيدا؛ في لحو «جاء زيدا فإِنَّهُ مفيد تلداك 
المشخصة من غير احتمالٍ لغيرها [نَصنَّ] ‏ خبر مبتدأ محذوف ‏ أي: هو نص [إِنْ 
أفادً] معنىٌ [غيرَ مُحْتَمَلِ] - بصيغة المفعول أي: لا يحتمل اللفظ غير ذلك المفاد؛ 
ك «زيد» ويطلق النّصُ أيضاً على ما دلَّ على معنئّ كيف كان» وعلى الدليل من 
كتاب أو سئة كما سيأتي في القياس [وظاهرٌ ِنْ أفادً] أيضاً معنىٌ [محتملاً] أ 
احتمالاً [مَرْجوحاً] كالأسد في: رأيت اليوم أسداً» فإنّهُ ظاهر في الحيوان المفترس؛ 
محتّمل للرجلٍ الشجاعء وهو معنى مرجوحٌ» والأوّل حقيقي'"' [ومجمل] اسم 
مفعول - مِنَ الإجمال ‏ بالجيم - [إِنْ أفاد] معنى آخر [مساويا] للمعنى المدلول لذلك 
اللفظ أيضاً لا ترجيح بينهما؛ كالججؤن في «ثوب زيد جون"»!؛ فإِنّهُ محتملٌ لمعنييه ؛ 
أي: أسودٌ وأبيض '”' ثم شرح في تقسيم آخر للفظ؛ فقال باعتبار ثانٍ فلذا فصَّلَهُ عمًا 
قبِلّهُ فقال: [مفردٌ إِنْ لم يَدُلّ جزؤهُ على جزءٍ معناه] أي: لم يقصد دلالته على ذلك 
سواءٌ كان لا جزء لهُ ك «ق» عَلَمَاً؛ لأن السالبة لا تستلزمُ وجود موضوعهاء أم له 
جرة ولا معت ولا معت له كاوزيت أ له عع إلا أنه غير المعى الخالي 
ك «عبدٍ الله علّماًء أو له جزء معني خال إِلّا أَنّهُ لم يقصد دلالته عليه؛ ك #حيوان 
ناطق» علماً [ومركبٌ إِنْ دلَّ] جزؤه على ذلك [قصداً] قُيّدَ به لإخراج نحو «حيوان 


.]17١ /9[ شرح الكوكب المنيرء تقي الدين الفتوحي المعروف بابن النجار‎ )١( 
.]١؟١ص[ زفق المزهر. جلا ل الدين السيوطي‎ 


5 كتاب التاخلف في الوصوز إلى التعرّف شرح كتاب التَّمَرُّْف في الأصلين والنّصَوْف 


وَدَلَالَنُهُ وحيعا ا إِمّا على معئاه فَمَطابقة أو جرثه فتَضْمِنٌ وهاتان لفظيتَانِ أو 
لازمه الذَهِنِىٌ فالتزام. وهذه عله : 


ناطق» عَلَّما منه؛ إذ لم يقصد دلالته حينئذٍ على ذلك [ودلالنّه] أي: اللفظ [وَضعاً] 
تمييز وهو تعيين شيء بشيء؛ بحيث إذا سمع الأوّل عَلِمْ منه الثاني [إِمّا على معناه] 
بجملته [فمطابَقَةً] ويُسَمَّى دلالةً مطابَقَةٍ لمطابقة؛ أي: موافقة الدال للمدلول [أو] 
على [جزْئه] أي: جزء معناه [فتضّمُن] ويُسَمّى دلالة لِتَضَمُنَ؛ لِتَضمُن المعنى 
لجزئه”'' [وهاتان لفظيّتان] جملة معترضة لبيان وضعهما المختصين به عن قسميهما؛ 
أي: قوله: [أو] على الازِمِو] أي: لازم [الذَّهْنِيَ] سواءً لزمَهُ خارحٌ أيضاً أم لاء 
[فالتزام] وتسمّى دلالة التزام لا التزام المعنى؛ أي: استلزام لذلك كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق فى الأزَّلء وعلى أحدهما في الثاني» وعلى قابل العلم وصنعة 
الكتابة في الثالث اللازم خارجاً أيضاً. وكدلالة العمى؛ أي: عدم ا عمًّا من 
شَأَنِهِ على البصر اللازم للعَمّى ذهناً المنافي له خارجاً؛ لوجود كل منهما فيه دون 
الآخر ودلالة العام على بعض أفراده؛ ك «جاء عبيدي» مطابقة أنه في قوَّةٍ قضايا 
نعدَّدَت أفرادُها كما يأتي في مبحث العام فاندفع ما قيل: إِنها خارجة عن الدلالات 
الثلاث. والدلالة كون الشيء بحيث يلزم م مِنَ العلم بعد العلم بشيء آخرء وخرج 
بإضافتها دلالة غير اللفظ؛ سواء الوضعية كدلالة الخطء والإشارة» والعقلية؛ كدلالة 
التعانة فى الغا والطهنة عدلالة كرة الروة"" على الخجرة وعنيدها سادديز 
العقلية غير الإلزامية؛ كدلالة اللفظ على حياة الإفناءء والطبيعية كدلالة الأنين على 
الوجع» ثم الأوليان التغاير بينهما اعتباري لا ذاتي؛ لاتحاد العصم 5 الل 
وجزئه؛ إلا أنه إِنْ اعتبر بالنسبة للمجموع سمي مطابقة» أو جزئه سمي تضمّن 
[وهذو] الدلالة الحاضرة ذهناً ؛ قي : الالتزامية [عقليّةٌ] لتوقفها على انتقال الذهن مِنّ مِنّ 

المعنى إلى لازمه وفارقت التضمنية بما مر وبأنّ المدلول في التضميّةِ داخلٌ فيما 
وْضِعْ لهُ اللفظ بخلاف الالتزامية: وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما مِنّ 
المحققينء وجرى عليه الكمال ابن الهمام.» وجرى «الجمع» تبعا لصاحب 


.]84 /7[ الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي‎ )١( 
(؟) الوجنة: ما ارتفع من الخدين. الصحاح؛ الجوهري [ 1/7 ؟)].‎ 
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واقتضاءٌ !إ 2 قف صدفٌ المنطوقٍ أوبعة على إنجيار ؛ ولا وقد دَلّ على 
ما 000 وما قُصِدَ إيماء. والمفهومٌ مدلُولَهُ في مَحَلَّ السّكوت؛ 
فإنْ وافقّ المنطوقٌ فمفهوم موافْقَة» وإن وافقّ وهو أوْلَئ ففحوى الخطاب» 


«المحصول' وغيره على أَنَّ المطابقة لفظية لتوقُفِها على اللفظ [و] هذه تكون 
[اقتضاءً] أي: تسمِّى دلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود دلالته 
اقتضاهُ [إِنْ تون صِدقُ المنطوقٍ أو صِخَبّهُ] عقلاً وشرعاً [على إضمار] أي: تقدير 
10 عليه في الأحوال الثلاثة» والأوّل كما في حديث: «رفع م أمتي الخطأ 
والنسيان»”'2؛ أي: المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوجودهماء والثاني كما 
في قوله تعالى: ظوَسَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 86]؛ أي: أهلها؛ إذ هي والأبنية 
المجتمعة لا يَصِحّ سؤانّها عقلاً» والثالث كقولك لمالك عبدٍ: اعتق عبدك عنّي 
نفعل؛ أي: مَلَّكْهُ لي واعتقه عن ؛ لتوقف صعََةٍ العتق شرعاً على الملك [وإلا] أي : 
إن لم يتوق صدق المنطوق» ولا الصَّحَّة على إضمار [وقد دلَّ] اللفظ المقيدُ له 
[على ما لم يُقُصّد] به فهو [إشارة] أي: يُسَمّى دلالة اللفظ على ما لم يقصد به؛ 
دلالةَ إشارةٍ؛ كدلالة قوله تعالى: يل كم لِلَدَ لضام ألرَفَتُ إل ناب » 

[البقرة: 1817] على صِحةَ صوم مَنْ أصبحٌ جُتْباً للزويها للمقصود به من جواز 

جماعِهِنٌ بالليل الصادق بآخر جزءٍ منهء [و] إن دل ما ذُكرَ على - قُصِدَ] بد ولم 
يتوقف على إضمار فهر [إيماءٌ] أي : دلالة اللفظ على ذلك تسمّى دلالة إيماء» 
يي رياني بيانهُ مع مثاله في المسلك الثالث من مسالكِ 1 إن شناء الله 
تعالى» وكلامُهُم صريح في هذه؛ أن الدلالة من قسم دلالةٍ الالتزام» ودلالة الإنسان 
على قابل العلم من دلالة الإشارة فيما يظهر [والمفهومٌ مَدلُولَهُ] أي: معنى اللفظ [في 
تَحَلَّ السُّكُوتٍِ] لا في محل النطق منْ حكم أو محلَهِ معاً كتحريم كذا؛ كما سيأتي 
[فِإنُ وافق] المفهوم [المنطوقٌ فمفهومٌ مواقَقَةِ]!' ويقال له: موافقةٌ من غيرٍ مضافٍ 
[وإنْ وافق] المنطوقٌ [وهوً] أي: مفهوم الموافقة [أُوْلَى] مِنَ المنطوقٍ [نفحوى 
الخطاب] أي: يَُسَمَى به وبلحن الخطابء وبفحوى الكلام» وفحوى الكلام ما 


.] ١١46 : سئن ابن ماجه [154/1/ برقم‎ )١( 
(؟) أصول الفقهء القاضي أبو بكر ابن العربي [ص44].‎ 


يفهم منه قطعاً [أو] وهو [مساو] للمنطوق فيه [فلحُْنهُ] - بإسكان المهملة ‏ أي: لحن 
الخطاب؛ أي: معناه؛ فمثال الأوّل كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظراً للمعنى 
قوله تعالى: ظقَلا تَثْل لآ أُقْ> [الإسراء: 0]1# فهو أُوْلَى من تحريم التأفيف 
المنطوقٍ؛ لكونهٍ أشقّ وأشدٌ منه في الإيذاء. ومثال المساوي: تحريم إحراقٍ مالٍ 
اليتيم الدالٌ عليه نظراً للمعنى آية «إنَّ ألَذِنَ يَأَكُلُونَ أَمَوّلَ الْيَتَدى عُللْمَا» [الساء: ]٠١‏ 
فهو مساو لتحريم الأكلٍ في الإتلافء وقيل: لا يُسَمَّى المساوي بالموافقة؛ وإِنْ كان 
مثل الأولى في الاحتجاج به» وعليه فمفهوم الموافقة الأؤلى؛ ومما يطلق فيه 
المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قوله: المفهوم إِمَّا أولى مِنَ المنطوق بالحكم أو 
مساو له ومن المعنى المعلوم به موافقة الممكرت المنطوق نشأ خلاف؛ في أن 
الدلالة على الموافقة مفهوميّة أو قياسيّة أو لفظيّة أضخها كبا في «اللث» أوَّلَهَا 
لفهمها مِنَ اللفظ لا في محل النطق» ركان عن الققنين يانه الما قات علد من 
3 دلالة آيةٍ التأفيف وأكل مالٍ اليتيم على حرمَةٍ الضرب وإتلاف ماله؛ أمنطوقٌ أم 
مفهوم؟ إِنْ قلنا بالمختار؛ فمفهومء وإِنْ قلنا إِنّْها لفظيّة؛ فمنطوق [وَإِنْ خالفه] أي: 
خالفت المفهوم المنطوق [فدليل خطاب] أي: يُسَمّى به وبمخالفته. ويمفهوم مخالفة 
وبلحن خطاب [صفةً] عن النصّ خبر يكون» أو ينقسم مقدراً؛ أي: مفهوم صفةء 
والمراد بها لفظ مقيِّدٌ لآخر ليس بشرط ولا استثناءً ولا غايةً لا النعت فقط [ك] 
الغنم [السائمَةٍ] أو سائمةٍ الغنم» وكالسائمة مِنَ الغنم فيها الزكاةء وكون ذلكٌ صفةٌ 
هو الأصَحٌ المغررٌ للجمهور له؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات بخلاف 
اللقب. وقيل: ليس ذلك مِنَ الصفةء ورجحَهُ «الجممع؟ لاختلال الكلام بدونه 
كاللّقَّبِء ودفع بما مَرٌّ آنفاً [فالمَِْيُ] عن محل الحكم [المعلوقَةُ] أي: مِنّ الغنم في 
المثالين الأوّلينَ كما رِجْحَهُ الرازي وغيره»ء ومطلق المعلوفة مِنَ الأنعام في المثال 
الثالث» وقيل: المنفي في الأولين كذلك. وسكت المُصَئّْكُ عمًّا ذكرناء تبعاً ل «للبَ» 
جرياً مِنَ المُصَنَْفٍ على ما جرى عليه «الجمع» إذ قال: وهل المنفي غير سائمتها أو 
غير مطلق السوائم؟ قولان؛ وما ذُكِرَ من استواء الأوّلين فيما ذكر فيهما أولى مما في 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ك١‏ 


أوعلة او طرف اوحالاً او شرظا أوغاية أو آداة حضر ك#إنما» 2 بالكسي 
وتنحو دلا» ودإلا» وهو أعلاها فمخالك دواو اميه الصو اكاروس لما ا 1 


الغنم على وزن: «مُطْلُ الغنئ ظلمٌ»”" [أو علَّةًا كأعط السائلٌ لحاجَتهِ؛ أي: 
المحتاج دون غيره [أو ظرفاً] زمانيّاً أو مكانيًاً؛ ك «سافر غَدَاًء لا فى غيرف 
و«اجلس أمام زيدِ؛؛ أي: لا في غيره مِنْ بقيِّةِ جهاته [أو حالاً] ك «أحسن إلى 
زيدٍ مطيعاً»؛ أي: لا عاصياً [أو شرطاً] كقوله تعالى: «وَإن كن أُولتِ خَلٍ ا 
َل (الطلاق: 4]؟ أي: فغيرهُنٌ لا يجبٌ الإنفاق عليهء [أو غايةً] في الأَصَحٌّ 

نحو: #قإن لها 0 كََا جل له من بعد عد حَق تنكم رَويجًا ع4 [البقرة: ١7؟]؛‏ 3 
فإذا نكحتهُ حَلَّتَ للأولٍ 5 وقيل: الغاية منطوق؛ أي: بالإشارة لتبادره 
للاذهان. وأجاب الأول بأَنَهُ لا يلزمُ من ذلك لكونه منطوقاً [أو أداةً حصر كإنّما 
- بالكسر -] في الْأَصَحّ م لاشتمالها على نفي وإثباتِ تقديراً نحو: «إكمآ إكوك: 
نه [طه: موىع؛ 1 لا غيرء والإله الحسيره د بحقٌء وقيل: ليست للحصر 
لأنّها؛ «إِنَّ» المؤكدةء وهما» الزائدة الكاقّة؛ فلا نفيَ فيهاء وقيل: الع 
منطوقاً؛ أي: بالإشارة؛ أما «أنّماء بالفتح نحو: ظأعَلموا أَبَم تنا البيوة الذي لمك 

وَدَر» الآية [الحديد: :.]٠١‏ فليست للحصر بناءً على بقاءِ أن 56 على 
مصدريتها مع كَفّها ب «ماء والمعنى؛ اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثِرُوها على 
الآخرة الجليلة» فيقال: «أنَّ» في الآية على المصدرية كاب في حصول المقصودٍ 
نيان سد النناء.:وفل1ة الحضر عاضلهًا: المكسوزة» والمراد أن الننا لبك 
لا هذه المحقّرَاتِ لا القُرَبِء فتلك من أمورٍ الآخرة لظهورٍ ثمرتها يومئذٍ [ونحو 
«لا»] النافية من كَل ناف وإِلّاه] من كُل ما يدل على الإثباتِ؛ أي: معها 
نحو: لا إله إِلّا انهء ونحو: «إن حل من في المَمَوْتٍ وَليْضٍِ إل ان ومن 
عْدَا ©»> مريم : *9]. ونحو: طنَا كَمَنُوهُ إلا قَِيلٌ مَنْم4 [النساء: 31]» ونحو: 
<إن كل كني كا عََا انط 469 [الطارق: 4]» على قراءة التشديد [وهو] أي : ما 
وِلّا [أعلاها فمخالف] أعلى أنواع مفهوم المخالفة؛ قيل: إِنَّهُ منطوق؛ أي: 


200 صحيح البخاري 131 برقم : 55١ا؟].‏ 


54 كتاب التنطف فق الوصول إل التعّف شرح كتاب التُعَرُف في الأصلين والتُصَوْف 


ا امه اوج مه و ولا 2215 5 2 ال ىك 3 
أو كلها لا عَدد ولمبت حجة لغة؛ إلا إن ظهرَ للذكر فائدة أخرى؛ كموائقة 
غالب أو سؤالٍ أو حادثة أو جهل بحُكم أحدهما. 


صراحة لسرعة تبادرهٍ إلى الأذهان؛ ومما يفيد الحصرٌ تعريف الجنس؛ كالعام 
صديقيء والعالم زيدٌء وَيُقَّوْيهِ ضمير الفصل نحو: «إنّ هذا لَههَ ألْعسَسٌ المدّ» 
[آل يران +413 [أو كلها) أى: المناميع [لا عدد] نحو: «تاجلدوهز تين جد 
[النور: 4]؛ أي: لا أكثر [ولقب] علّماً نحو «أكرم زيدا»؛ أي: لا عمراء أو اسم 
جنس أو اسم جمع [حْجَُ لما أي: فيها في الأَصَح لقول كثير من أثمةٍ الفقهِ بهاء 
ال 0 إِنّهُ يدل على أن مطل غيره ليس كذلك؛ 
وهم إنما يقولون ما يعرفونه من لسان العرب» وقيل : حَبّه شرعا؛ لمعرفة ذلك من 
موارد كلام الشرع. وقيل: حجَةٌ معنى ؛ أي : إِنَهُ لو لم ينف المذكور الحكم عن 
المسكوت لم يكن لذْكْره فائدة. ونم وال أ م في المطؤّلاتٍء أما العدد 
فليس مفهومه من مفاهيم المخالفة معتداً به عند جماهير الأصوليين كما قاله النووي» 
لكن تعقَّبَهُ فيه ابن الرّفعوّء وتعيَبَ منة؛ مع أَنَهُ معارّضٌ بما قاله الإمام الرازي من 
أ ولبله الشيخ أبو حامد عن الشافعي» وكذا اللقبٌء كما قال جمهور 
الأصوليين [ إل ِنْ ظهرَ للذَّكْرِ] لذلك الناشئ عنه مفهوم المخالفة [فائدة أخوئ] غير 
نف حك المسكرت (اكبواشة خاي كنا في درل تعالى : «وِرَبَئُكُمُ أل في 
حُجُورِكْمْ ين يْسَآبِكُم4 [النساء: 17]: إذ الغالبُ كونٌ الرَّبِيبَةا'' في حجر الزوج؛ 
أي: تربيّتِهِ فلا مفهوم لذلك. وقيل: لا يشترط انتفاءٌ موافقة الغالب؛ لأنّ المفهوم 
من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقةٌ الغالب» وهو مندفع بما يأتي [أو] كجواب 
[سؤال] عن المذكور [أو] حكم [حادئ تن ملل به زان جيل بحكم الحَرهنا أي : 


20 
9و 


المذكور دون المسكوت أو عكسهدء وذلك كما لو سَيْل صَلى الله عالق عليه وسلم: 
هل في الغنم السّائمة”" زكاة؟ أو قيل بحضرته: لفلانٍ غنم سائمةء أو خاطب مَنْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) الربيبة: ربيب الرجل ابن امرأته من غيرهء وهو بمعنى مربوبء والأنثى ربيبة. الصحاحء 
الجوهري [2/1*"؟]. 

() السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول. التعريقات» الجرجاني [ص54١].‏ 
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نَعَمْ يقامنُ المسكوتٌ بالمنطوقء ومِنْ لُظقِهِ تعالى بنا إحداثُ الألفاظ 
للدَّلالَةٍ على المعاني؛ إِذْ هِيَ أقيّدُ مِنْ نحو الإشارَةٍ وأيسَرُ ويُمَرَّقُ بالتّقل 


جَهِلَ حكمّ الغنم السائمةٍ دون المعلوقَةَ» أو كان عالماً بحكم السائمة دون المعلوفة. 
فقال في الغنم السائمة زكاة»؛ وإنما لم يجعلوا جوابٌ السؤال والحادئة صارفين للعام 
عن عمومِه؛ كنظيره هنا لقَوَّةِ اللفظ فيه بالنسبة لمفهوم المخالفة. حتى غزِيَ للشافعي 
والحنفية أَنْ دلالة العام على كل قر مِرُ أفرادها فطعي وإنما شَرَط لمفهوم 
المخالفة انتفاءَ ما ذُكِرَ أنه فوائد ظاهرة» وهو فائلة مم عنهاء وبه يندفع 
توجيه الوجه السابق والقصد بما ذكر أَنَّهُ لا مفهوم للمذكورء. وفي الأمثلة المذكورة 
ونحوهاء وحكم المسكوت عنه معلوم من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة؛ 
والموافقة ‏ كما في آية الربيبة - للمعنى؛ وهو أنَّ تحريمها دفعٌ للتباعُض والتقاظع 
بينها وبين أُمّهَا نظراً للعادة في مثل ذلك؛ سواء كانت في حِجِرٍ الزوج أم لا! ومن 
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المعنى المعلوم موافقة المسكوت للمتطوق ينشأ خلافث في أن الدلالة على حكم 
المسكوت قياسيّة أو لفظيّة. وكأنَّ القيد لم يذكر ولذلك أشار بقوله [نَمَمْ يقاسٌ 
المسكوتٌ بالمنطوق] ولا يمنع منه تخصيص المذكور بالذكر إذا كان بين المسكوت 
والمنطوق عِلَّةٌ جامعةٌ لعدم المعارضة؛ فلا يَعُمٌ المسكوتُ المشتملٌ على العِلَةِ 
المعروض للمذكور مِنْ صمة أو غيرها لوجود المعارض؛ إنما يلحق به كناساء 
وقيل: إذا عارّضَّهُ بالنسبة للمسكوت؛ فكأنّهُ لم يذكر فيمتنع [ومِنْ لُْطْفِهِ تَعَالى] إرادته 
[بنا] بعباده خيراً في المآل» وقيل: هو التوفيق مُتَّحدَانِ ما صدقاء مختلفان مفهوماً ؛ 
أي: مِنَ الأمور التي لظف بها بالعباد بها [إِحْدَاتُ الألفاظٍ للدّلالة على المعاني] 
أي: إحدائه تعالى لهاء وإِنْ قيل: واضعها غيرةُ؛ لأنَّهُ الخالنٌ لأفعاله» وفائدتها 
تعبير كُلّ مِنّ الناس عمًّا في نفسه مما يحتاجه لغيره» ليعاونه عليه لعدم استقلاله بهء 
وخرج «بالألفاظ» الدوال الأربع: الخطوط». والعقود والإشارة» والنصب» 

بعدها الألفاظ المهملة [إذ هي] في الدلالة على ما في النفس [أقبّدُ] أكثر فائدة [منْ 
نحو الإشارة] كالمثال لأنّها تعمٌ الموجودّ والمعدومء وهو لمحض الوجود 
بالمحسوس [وأيسئ] أي: منه أيضاً لموافقتها الأمرّ الطبيعي دونه لأنها كيفيات 
تعرش للقن الفترووى 1و زتها هرو بالتقل] تواترٌ كالسماء والأرض والحَرٌ والبرد 


55 كتاب التلذلف في الوصوز إل التقرفد شرح كتاب التَمَرُف في الأصلين والنُصَوْف 


واعتاد العقلٍ مد ومدلولة جرني ؟. إِما شائع كالنْكرَة أو معَيِّنٌ كالمعرقة. 
أو كُلَىُ عَامُ أو مَظلىٌ أو لفظ مد ل اا 0 


تدحانيها المفزوفة: أو الحاو 306 للحيض والظَهْرٍ في كُلَ مِنَ القسمين إشكال 
للإمام الرازي في «المحصول» أورده السيوطي في كتاب «الاقتراح في علم أصول 
المشرار روك لع جوايدني البرعي له ادامر القادع يحاي الاتتراع االر| 
ب [استنباطٍ العقل منه] أي : : مِنّ النقل؛ كالجمع المعرَّفٍ باللام عامٌ؛ فإنَّ العقل يستنبطه 
مما نُقِلَ؛ أن هذا الجمع يَصِح منه الاستثناء؛ بأنْ يُضَمٌّ إليه؛ محم نينا لا عضا 
فيه» فهو عام للزوم تناوله للمستئنى» فعلم أَنَّهُ لا يُعرف بمجرّدٍ العقل؛ إذ لا مجال له 
في ذلك [ومدلوله] أي: اللفظ المدلول عليه بالألفاظ [جزئيٌّ] ما يمنع نفس تص”ورّهُ من 
2 الشركة فيه [إِمَّا] فردٌ [شائعٌ] في ما صدقاتٍ ذلك اللفظ [كالدَّكرَة] ك «رجل»؛؟؛ 
فإنّهُ موضوع لفردٍ مبهَمٍ مما يدل عليه لفظه مِنْ ذَكَرٍ جاورٌ حَد الصبي [أو] فر [مْمَينْ] 
لا شيوعٌ فيه [كالمعرقَةٍ] فإنَّ مدلولاتها ينات إن فيه اميل كالعلم الشخص»ء 
أو استعمالاً لا وضعاً كالضمائرء وأسماء الإشارات» والموضولات؛ فإنّها كُلَيّاتٌ 
وضعاًء جزئياتٌ استعمالاً [أو كليٌّ] ما لا يمنع نفِسٌ تصوُّرٌ مفهومِهٍ من وقوعها فيه 
[عامُ] لا قصرّ لأفرادها [أو مُطْلَّنُ] ما دل على الماهية بلا قيد. ويقابل الأزّل: 
الخاصٌء والثاني: المقيِّدَ [أو لفظّ مفردًُ] مستعملٌ ككلمةٍ بمعنى ما صدقها؛ 
ك لضَرّبَك و«رجل». و«هلاء أو مهمل كمدلولٍ أسماء حروف الهجاء «جلس؛ جه 
له سَه» [أو] لفظ [مركْبٌ] إما مستعملٌ كلفظ الخبر؛ أي: ما صدقه ك «قام زيد؛ أو 
مهمل كمدلول لفظ الِهِذَيَانِ وإطلاق المدلول على الماصدق شائعء والأصل إطلاقه 
على المفهوم؛ أي: ما وُضِمْ له اللفظ [والوضعٌ] لغويَّاً وعرفيّاً وشرعيّاً [جَمْل اللفظ 
دليل في المعنى] فِيفِهَمُهُ منه العارفُ بوضعه له [وإِنْ لم ينَاسِبْهُ] لأنَّ اللفظ علامة 
للمعنى بطريق الوضع؛ ولأنَّ الموضوع للضَّدَّينِ كالجون للأسود والأبيض. 

)1١(‏ الُرْء: الحذ الفاصلّ بين الظهرِ والحَيْضٍ الذي يقبل الإضافة إلى كُلّ منهماء ولذلك تعارضت في 


تفسير لغَِّهِ تفاسير ير اللغويِينَ واختلف في معناه أقوالٌ العلماء ؛ لخفاء معناه بما هو بين الحالين؛ 
كالحَدٌ الفاصل بين الظل والشمس. التوقيف» المناري [ص 48ه6ة]. 


الباب الأول: أدئة الفقه الأربعة المتفق عليها نذا 


زائما تعن وضكة لمعرة مكاح : وَمُظلنٌ الدَلالَة ين الشيء بحيثٌ إذا فُهِمَ 
ُهِمَ منهُ أمرٌ آخرٌء واللفظيَّةُ كونُ اللفظ بحيتٌ لو ذَكِرَ هم المعنىء والتَكِرَة 
لها معنئّ ذهنيٌ خارجيٌ لموضوءهٍ الأوَّلٍء 


وقال عبّادٌ الصيمري مِنّ المعتزلة”'' باشتراطها؛ وإِلّا قَلِمّ اختصٌ به؟! وعليه 
فهل إرادتها حاملةٌ على الوضع على وفقها فتحتاج لذلكء أو أنّها كافيةٌ في دلالة 
اللفظٍ على المعنى فلا يحتاج لوضع؛ يدرك ذلك مَنْ حَضَّهُ الله به؛ كما في القافة» 
ويعرفه غيرُهُ منه قولان الثاني منهماً الصحيح عنه [وإِنَّما يجبٌ وَضّعْهُ] أي: اللفظ 
[لمعني يحتاجه] أي : يحتاج اللفظ؛ إذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ لعدم 
انضباطهاء ويدل عليها بِالتَّقِيّد؛ِ كرائحة كذا فليست محتاجة للألفاظ [و] معنى [مطلقٌ 
الدَلالَةِ] بتثليث المهملة [كونٌ الششّىءِ] أي: الدالٌ [بحيتٌ إذا فُهِمَ] - بالبناء در 
الفاعل ‏ وكذا قوله [فُهِمَ من مر آخر] هو المدلول [و] معنى الدلالة [اللفظيّةٌ] 
الوضعية [كونٌ اللفظٍ بحيتُ لو ذَكِرَ فم المعنى] المدلول له [وَالتّكِرَة] ما شاع في 
جتن موجود أو مقدر [لها معن ذهنيٌ] في الذَّهِنٍ والتصوّر [خارجيٌ] ما صدقها 
[لموضوءِهٍ الأوّلِ] أي: الذهنيّ على المختار وفاقاً للإمام الرازي وغيره؛ لأنا إذا 
رأشلاشيجا من ضند وظلة سير تساناة دياف أنرذا نوكا عه وعرهنا. أنه هاوه 
وظتناة طبرا سميناة به فإذا دثونا منه وعرفنا أنه إنسان سميناه به؛ فاختلف الاسم 
لاختلاف المعنى الذهنيٌ فدلّ على أَنَّ او وقيل: موضوعه الخارجئٌ لأنّ به 
ل الأحكام ورجّحة «الجمعاء وأجيب أن اختلاف الاسم فيما ذُكِرَ ل أنه في 
الخارج كذلكء فالموضوع له ما فيه والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما 
أدركه. ورُدٌ بِأنّهُ لا يلزم من كون الاختلافي لظن ذلك كون اللفظ موضوعاً للمعنى 
الخارجي» وقيل: موضوع للمعنى من حيث هو غير مقيد يذهنيٌ ولا غيره؛ واختاره 


3 


للفظتة 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاءء واسمها يرجع إلى اعتزال إمامهاٍ وأفل بن يلا مختصن 
الحسن 0 لقول واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً؛ بل هو في منزلة بين 
المنزلتين. ولما اعتزل واصل مجلس الحسن اليصري وانضمٌ إليه 0 
أنصارٌهما قيل لهم: معتزلة أو معتزلون: وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيد وهو مرادف لإنكار 
الصفات», والعدل وهو إنكار القدرء وإنفاذ الوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والمنزلة بين المنزلتين. الملل والنحل» الشهرستاني [ص"]. 


4 كتاب التلصّف فق الوصول إل التعرف شرح كتاب التُمرْف في الأصلين والتُصَؤُف 


والمعرقة ييا لِذَا أو يقضاها لِذَاكَ والمحكم: المتضِحٌ المَعْنَىء ود 
المتشايه. وقد يَطَلِعْ عليه صَفْئٌ ' واللغناتثت 0 0 


السبكي كما حكاه عنه ابنه في "المنع»» وهذا يؤيدُ ما تقدّمَ 3 النكرة موضوعةٌ لقرذ 
شائع لغة؛ وشائعٌ مِنَ الحقيقة؛ وهي كلىٌ لا يوجد متنقلا إلا في الذهن [والمعرفة 
بعضّها لِذَا] أي: الذهني [و بعضها لِذَاكَ] أي: الخارجي كأسماء الإشارة والضمائر 
ل | مِنَ اللفظ بصيغة المفعول مِنَ الأحكام [المتضِخ المعنى] الواضح معناه 
مِنْ نص أو ظاهر [وضدَه] منه [المتشابه] فهو غير المنْضِح المعنىء ولو للراسخ في 
العلمء وقد يوضحه الله ليبعض أصفيائه معجزة أو كرا كما قال المُصَئْففٌ [وقد ِطَلَمْ 
عليه] ‏ بالبناء لغير الفاعل - وسكت عنه للعلم به [صَفِتَ] أي: مِنّ النبئّ ووارث له 
وقيل: هو غير المنّضِح المعنى لغير الراسخ في العلم» والخلاف مبني على الوقف 
في آية "آل عمران» أهو الجلالة «فالراسخون» مبتدأ خبره الجملة بعده «أم الراسخون 
في العلم» فالجملة بعده حال؛ فالأوّل على الأرّل والثاني على مقابله [واللغات] 
على مختار الجمهور [توقيفيّةً] أي: وضعها الله تعالى''': عبروا عنه بالتوقيف 
لإدراكه به علمها الله تعالى عباده بالوحي لبعض أنبيائه» وهو الظاهر لأَنّهُ المعتاد في 
تعليمه تعالى» أو يخلق أصواتاً في أجسام تدل مستمِعها مِنّ العباد عليه؛ 0 
علم ضروري في بعض العبادء ودليل التوقيف أَنّهُ عَلَّمّ آدمَ الأسماء كُلّها؛ٍ 

الألفاظ الشاملة للأنواع الثلائة؛ لأنَّ كلد منها اسم اا عالٍ بمسمّاه إلى 3 5 
أو علامة عليه. وتخصيص الاسم بأحدها عرف طارئ» وتعليمه دالٌ على أ 
الواضع دون البشرء وقيل: اصطلاحيّة ؛ أي: وضعها البشرٌ واحدٌ فأكثرء وحصل 
ا منه لغيره بالآثار والقرينة كالطفل؛ إذ يعرف لغة أبويه لقوله تعالى: ؤرما 
أَرْسَلنَا بن رسُولِ إِلّا يِلِسَانِ هَرْمِدء» [إبراهيم: 4]؟ أي: بلغتهم فهي سابقة على 
البعثة» فلو كانت توقيفية والعلم بالوحي لتأخَرّت عنهاء وقيل: القَدْرٌُ المحتاحٌ إليه 
بالتعريف بها للغير توقيفي وغيره محتمل» وقيل: العكس» وتوقف كثير عن القول 
بواحد من ذلك لتعارض أدلته [ظناً] لظهور دليله على دليل ا إذ لا يلزم من 
تقدم اللغةٍ على البعثةِ كونها اصطلاحية؛ لجواز كونها توقيفيّة بتوسّط تعليهًا بالوحي 


1/1 /١[ انظر: المحصول في علم أصرل الفقهء فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي‎ )١( 


الباب الأول: أدئةالفشه الأربعة المتفق عليها 5335 


ولا تثبثٌ بقياس» والمفردُ ومعناهُ إن انَّحَذَا ونم تصوُرُهُ الشَرِكَةَ جزئيٌ» وإلا 


فلكي متواطيء اع ااجه ااجت ت متا لقره امد ا ادبو د ار 


فين الفذ ة والوسالة 1و تلكا اللقة [ بقياس] فيما معناه وصف؛ فإذا اشتمل معنى 
مسن متحي انا سي أي: كالخمر؛ أي: اد و 
لتخميرةو'' ؛ أي: تغطية للعقل» ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ؛ 
المسكر من غير العنب؛ لم يثبت ل و 1 لواو 
ماحد حي اولك الحم لق قلا بحت لهاي ال ايا الا ا ل لم 
يغبت له حكم آخر قياساً وقيل : نعي فشن الشيد هرا : فيجب اجتنابه باية 
المائدة بالقياس على ما فيهاء والشافعي إنما ألحق النبيذ بالخمرء والنبَّاش بالسارق 
في الحكم؛ أي: الحد على الأرّل والقطع على النّاني؛ وهو قياس شرعنٌ لا في 
الاسم الذي هو القياس اللغوي؛ إذ زوال العقل وأَحْدُ مالٍ الغير خفية وصفٌ مناسب 
لمكم ولم يقس وصات التّبِيذْ ووَصفَ القياس بوصف الخمر ووصفي السارق» 
و ثْمَّةَ أقوالٍ 9 بالكادف في خا امعد وفيما لا يثبتٌ تعميمة باستقراء؛ 
فالأعلام لا قياس فيها اثفاقاً. وما يثيْتُ تعميمٌةُ؛ كرفع الفاعل ونصب المفعول به لا 
جاح ارو لو لح كانه عاويننا إلى اح رجيات فى لرتي مع أنه لا 
يتحقّقُ في جزثياته أصل وفرعٌ؛ إذ ليس بعضّها أولى من بعض [والمفردً] وقد عرفت 
[ومعناة] الموضوعٌ هو له [إنِ انَحَدَا] بِأنْ كان كل منهما واحداً [وَمَنَعَ تصوْره] في 
نفسه [الشركة] كمفهوم الغلم» وتعدد المسميات بتعدد الوضع اجزئي! حفيني [وإلا] 
يمنعها [فَلكِيّ] سواءً أمتيِعَ وجو خارجاً كالجمع بين الضدين» مر أمكنّ ولم يوجد 
منه فردٌ كبحر زئبق» أو وَجِد وامتَيِعَ غيرة كالاله؛ ع1 المعبود و أو أمكن ولم 
يوجِد كشمس؛ أي : كوكب نهاري مضيءء أو وُجِدَ كالإنسان؛ أي: الحيوان 
الناطق”"' [متواطيء ءع] أثبتٌ الياة لأنّ الهمزة تكتتُ بصورة حرف حركتها ؛ هذا إِنْ لم 
تسهلء وإِنْ سهل فهو على لغة من يقفُ على المنقوص المنكر بهاء وإِلّا كَثْرَ 
حذفهاء قال تعالى: وَلِكُل فَرْرٍ هَادٍِ» [الرعد: 7]؛ أي: ذلك الكُلَىُ؛ أئى ١:‏ 


200 تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري الهروي ['/لاةغ]. 
(1) غاية الوصول في شرح لب الأصول, الشيخ زكريا الأنصاري [ص٠7].‏ 


0# كتاب التلظف فق الوصوز إله التعرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


إن ١‏ اله لتو دو أو تفرع مكلك ونون عدوا سان 4 مان 


وفرسء أو اللفظ تمعرادك؛ كإنسانٍ وبشرٍ وهو وَاقَمُ وليس مله منه اسم 
وتابعة. ولا د و ويمّعُ كل مِنَ الرديفين مكانَ الآخر ما لم يبتعد 
انكر 2201111 


ذلك [إِنِ استوى] معناه في أفرادهٍ كالإنسان؛ لتساويه في أفراده من زَيدٍ وعمروٍ 
وغيرهما؛ سمّي متواطئا من التواطئ التوافق؛ لتوافق أفرادٍ معناه فيه [وإلَا] يَأن 
تفاوت معناه في أفراده [لنحو شِدَة] كالبياض إن معنا في الثلج أشد منة في العاج 
[أو تقدّم] كالوجود فإنَ معناه ف في الواجب قبِلْهُ مِنَ الممكن 00 
لتشكيكة الناظرَ فيه في أنه تراط نظراً لجهة اشتراك الأفرادٍ في أصل المبعت :أ 
غير متواطئ نظراً لجهة الاختلاف فيها [وَإِنْ تعدَّدًا]) أي: اللفظ يي 
أي : كل مِنّ اللفظينٍ مبايٌ للآخر [كإنسانٍ وفرس] سمي مبايناً له لمباينة كل منهما 
الآخر [أو] تعدد [اللفظ] دون المعنى [فمترادف] كُُ مِنَ اللفظين للآخر سمي مرادفاً 
لمرادقتِهِ له؛ أي: موافقته له في معناه [كإنسانٍ وبشر] إذ المفهوم مختلف. 
والماصدق واحد [وهو] أي: المترادف [واقعٌ] في الكلام عوانا قتسف اهمده 
وقيل: لاء وما يظنٌ مترادفاً كإنسانٍ وبشرٍ فمباينٌ باعتبار الضّفَةَ الأولى؛ باعتبار أَنْهُ 
ناس اه يأنسء» والثانية باعتبار أنه بادي البِشَرَةِ؛ أي: ظاهرٌ الجلد. وقيل: لا 

يثبت في الأسماءٍ الشرعيّة لأَنَهُ ينبت على خلافٍ الأصل للحاجة إليه في نحو النَّظَمء 
وذلك مُْتَفٍِ في كلام الشرع [وليس منه اسم وتابعٌهُ] كحَسَنٌ بَسَنّء وعطشان يَظشَانٌ 
[ولا حَدّ ومحدودً] أما الأرّل فلأنَ التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعهء وأما الثاني 
فلأنَ الحَدَّ يدل على أجزاء الماهيّة تفصيلاً. والمحدود يدل عليها إجمالاً نهما 
متغايران» ولأنَّ الترادف من عوارض المفردء وقيل: بل كُلَّ من ذلك لمنع إفادة 
الأوّل المعنى بدون المتبوع» وبقطع النّظر عن الإجمال والتفصيل في الثاني [ويَمَعُ] 
و1 كل مِنَ الرديفين] ولو من لغتين [مكانَ الآخَرِ] في الكلام مطلقاً إذ لا مانع من 
ذلك؛» وقيل: لا! إذ لو أتى بكلمة أعجمية مكان عربية لم يستقم الكلام؟ لأنّ ضمَّ 
لغةٍ لأخرَى كضمٌ مهمل إلى مستعمل» وإذا عقل ذلك في لغتين عقل مثله في لغة» 
وقيل غير ذلك. 

[ما لم يبتهد باللفظ] كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليهاء وامتناع ذلك لغرض 


الباب الأول؛ أدلةالفقه الأريعة المتفق عليها الا 


أن العف مسوك إذ كان حقيقة البيثيا وله فيتعرقة وسها رونا عن 
مَسَمَاه وضع تايا عَلَمْ شَخْصء وذهناً عَلْمُ جنس. واحكةنها وْضِعٌّ 
للماهية المقلفةة وقيل : لحان والاشتقاقٌ رد لفظ إلى آخرّ 


شرعي» والبحث لغوي فلا حاجة للتقيبد به. ولذا أسقطه في «اللبٌ» وتبع المُصَئْفُ 
«الجمع» [أو] تعدد [المعنى] وحدّه كأنْ يكون اللفظ له معنيان أو أكثر [فمشترّك] 
لفظي [إِنْ كانَ] أي: اللفظ [حقيقةً فيهما] أي: المعنيين كالقُرْءِ للحيض والظَهْر 
[وإلَّا] يكن حقيقة فيهما بل في إحداهما [فحقيقةٌ ومجار] كالأسدٍ للحيوان المفترس 
والرجل الشجاعء وإنما لم يقولوا: أو مجازانء مع أَنَهُ يجوز التجوز في اللفظ من 
غير أَنْ يكون له معنى حقيقي كما هو الأَصَحّ الآتى في بيانه؛ لعدم وجود هذا القسم 
[وما] َع رم د لبوضع |اخرج يقية المجارق إذ كُل 
متهم إئما يعر ناه بأمر آغرة حامف صلا عن عسنساء: بقرينة الخطات لا ررقي 
لك رب نار الوا 1 ا وهذا التعريف أحسن من قول 
«الجمع": ما وضع لتعيين لا يتناول غيره [خارجاً] أي: فيه [عَلَمُ شخص] فهو ما 
عبّن مسمّاه خارجا بوضع ولا يخرج العلم العارض الاشتراك ك «زيد؛ مسمّى به 
جميع لما مر أنَّهُ يتعدد الأوضاع [و] ما عَيَُّ كذلك [ذهْتَاً عَلَمْ جنس] فهو ما عبّن 
مسمّاه ذهناً بوضع؛ بِأنْ يلاحظ وجوده فيه كأسامة عَلَّمّ للسبع؛ أي : ماهيته الحاضرة 
ذهناً [واسمه] أي : اسم الققين 7 وسمّي المطلق فهو عند صاحب «الجمع؟؛؛ وهو 
المختار وجرى عليه المُصَئْفُ [ما وَضعَّ للماهيَّةٍ المطلقة] أي: من غير تعيين خارجا 
أو ذهناً كأسد اسم لماهية السبع المفترس واستعماله له فيها ك «أسد أجرأ من 
تُعلب' كما يقال: «أسامة أجرأ من ثعالة»» [وقيل] وعليه جمع محققون ما وضع 
[لشايئع] في جنسه وسيأتي عده في بحث المطلق ويدل للتعيين في علم جنس أجراه 
الأحكام الفعلية عليه لعلم شخص كمنع صرفه مع تاء التأنيث ووصفه بالمعرفة. 
ومجيء الحال ننه تجن هذا أسامة أو الابيد "أو ادا [والأشتفاق] لغة لاط 
واصطلاحاً من حيث قيامه بالفاعل [ردٌ لفظٍ إلى] لفظٍ [آخرً] وإِنْ كان الآخر مجازاً 


.]١77ص[ أصول الشاشيء أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي‎ )١( 


ب“ كتاب التلظلف فَه الوصو إلق التعدف شرح كتاب التَقَرُف في الأصلين والتٌُصؤف 


لتناسيهما معنئ» وحروفهما أصل مع تَغْيرٍ مَا وَلَوْ تقديراء وقذ لا يُظرد 
تاعارد تسن الم لنوة ولاخو و ا لفقل ل ا 


النناتينا)] أن المعقين امف ]بأن يكوط معنا نا انا [وحرؤنيهها أضا ]بان 
يكوة تهنا دعت زاتود» #الناطق ديرق القطق بمب التكلم تحقيية» وكنعين اللالالة 
مجازاً؛ كما فى الحال ناطقة بكذا؛ أي: دالّة عليه» وقد لا يشتقٌ مِنَ المجاز كما 
في الأمر يتفي الفعل مجازاًء أو قضيته الردٌ أَنَّهُ كما قال «الجمع" لا بْذَّ من تغيير» 
مده (التسقعة كدق بعد فلذا كال المضتت:! [مع تَغَيْر ما] أق يتفركة أى يكيرهاة 
وباعتباره تعددت أنواعه [وَلَوُ تقديراً] كطلب مِنَ الظلب فيقدر فتحة الماضى غير فتحة 
المسذر كما كدر ضية توق لاجلن» قمعا غيرقا 000 والتغيير اللفظي كضرت 
مِنّ الضربء ثم اعتبار الترتيب في الحروف هو في الاشتقاق المراد عند الإطلاق؛ 
وهو الصغيرء أما الكبير فلا ترتيب فيه كالجبل والجرب»ء والأكبر ليس فيه جمع 
الأصول كالئّلب'' والئّلم'"'. ويقال فيها أيضاً: أصغر وصغير وكبيرء زأصدر 
وأوسط وأكبر [وقَدْ لا يَطَّرُ] في غير موضوعه وإِنْ وجد املك : فيه [كالقَارورَة] مِنّ 
القرار للرّجَاج المعروفةٍ دون غيرها من مقرٌ الماء يسمٌ؛ ككوز ونحوهء غات 
الاضطراد؛ كضارب لكل من وقع منه الضربٌ لَومَنْ لم يَقُمْ] أي : يتعلّق [بو] مِنّ 
الأشياء [وصف لم يَجْرْ أَنْ يُشْتَقَّ لَهُ منهُ] أي: مِنَ الوصف؛ أي: مِنَ اللفظ الدَّالَ 
عليه [اسمُ] عندنا خلافا للمعتزلة في تجويزهم ذلك؛ حيث نفوا عن الله تعالى صفاته 
الذاتية المجموعة في قولي: 
وُبحودٌ خحيائٌ قَدرَةٌ وإِرَادَةٌ كَلَامٌ وَإِنْصَارٌء وَسَمْعٌه مَمَ العِلْم 
ووافقوا على أَنَّهُ تعالى عالمٌ قادرٌ مريدٌ مثلاً؛ لكن قالوا بذاته لا بصفة قائمة به 
من ذلك زائدة على الذات؛ متكلم بمعنى أُنَّهُ خالق الكلام في جسم كالشجرة الين 


سمع منها موسى؟ بناعٌ علي أن الكلام عندهم ليس إِلا. الحزوك والأصوات الممتنع 
اتصافه تعالى بهاء ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا؛ لأنّ الصفة بالكلام بمعنى خلقه 


.]157/5[ التُلَب: شِدَهٌ اللُومٍ والأخدٌ باللسان. العين» الخليل بن أحمد‎ )١( 
يق الثلمة اله - فُرْجَةٌ المكسور والمهدوم. فيقال: نَلمّ الإناء والسيف والوادي. القاموس‎ 
.]198/9[ المحيط» الفيروزآبادي‎ 


الباب الأول: أدئةالفقه الأربعة المتفق عليها وف 


الاتهارا» باععبان ما كان ولا وجيت إن كات ذا اسم بخلافٍ أنواع 
الروائح . ويشترظط في كونب الفكدى شقينة قا المشكو مه أو آخر جرء منة 6 
فاسمٌ الفاعل حقيقةَ في حال التَلَيّس لا النظقى 0070 


ثابتة له» وكذا بقية الصفات الذاتية ينفون زيادتها على الذات» ويزعمون الفاعلين 
الذات قراراً من تعدد القدماءء ولا محذورٌ إِلّا فى تمدَّدٍ ذوات المُّدَمَاء لا في 
وَعِْنَات [إلاامجازاً] مرشلا تبعياً [ناعتبار ما كان] كفاف لمن كان كذلك ثم قُعد 
[وإلا! بِأَنْ قامّ به وصفٌ [وَجََبَ] الاشتقاق لغة من ذلك الاسم [إِنْ كان ذا] صاحب 
[اسم] مِنَ الاشتقاق ل ل ا ا [بخلاف] رصف الاسم 
له ك - [أنواع الروائح] إذ لم يوضع لكل منها اسم استغناء عنه بتقييدها بما هي له؛ 
كرائحة كذا كما مّرَّء فلا يجوز الاشتقاق لاستحالته [ويشترط في كون] إطلاق 
[المشكق] على موضوعة [حقيقة بقاة] معنى [المشتقٌ منه] في المحل ِنْ أمكن بقاؤه 
كالقيام [أو] بقاء [آخر جزءٍ منه] إِنْ لم يكن بقاؤه كالتكلم ؛ أنه بأضوات تنقضى 
شيئاً فشيئاً فالشرط فيه بقاء آخر جزءء فإِنْ لم يسبق المعنى أو جزؤه الأخير في 
المحل كان إطلاق المشتق عليه مجازا ؛ باعتبار الكون كالإطلاق قبل وجود المعنى» 
ويقال له مجارٌ الأوّل نحو: «#إِنَّكَ مِيَتُ وَإِنَُّم عبن (0* [الزمر: 06١‏ واعتَبّروا في 
الأخير آخرٌ جزءٍ من لتمام المعنى بهء وفي التعبير بالبقاء تَسَمُحء وفي المسألة 
أقوال» وعلى اشتراط ما ذُكِرٌ؛ بل وعلى عددِهٍ [فاسمٌ الفاعل] من جملة المشتقٌّ 
حقيقة حقيقة في حالٍ التلبسن] بالمعنى والجزء الأخير منه مطلقاً [لا] حال [الشْطتي] 
لدي أيضاً ؛ خلافاً للقرافي إذ قال بالثاني» ويبنى عليه سؤال في آيات: الزانية 
والزاني فاجلدوهم. والسارق والسارقة فاقطعواء فاقتلوا المشركين؛ إِنّها إنما تتناول 
مَنِ انََصَفَ بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطتٍ مجازاً والأصل عدمُّه قال: 
والأجماع على تناولها حقيقة. وأجاب بَأن المسألة با في المشتقٌ المحكوم به 
ك «زيد ضارب؛ء إن كان ميشكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقاء وأجاب 
السبكي وتبعه ابنّهُ في دفع السؤال بأنَّ المعنى في الحال حال التلَبّسِ بالمعنىء وإِنْ 
يأر عن السلئ بالمشدن: لا حال النطقٍ بهء الذي هو حال التلبس بالمعنى فقطء 
والإجماع إنما هو على التناول لمن ذكره حال التليع واسم الفاعل مثلاً حقيقة 


7 كتاب التلظف فق الوصو إلق التعدّف شرح كتاب التَّعَرْْف في الأصلين والتَّصَوْف 
وما استُعيِلَ فيما وفع له أوّلاً حقيقةٌ لخوية ومُرفيةُ ووقعمًا أو شرعيّةٌ ولم 
يقع منها إلا الفرعيّة . 

ؤثاتا لغلاكة كقل» واععار .ما كان 0 


فيمن اتصف بالمعنى حين قيامه به حاضراً عند النطق» أو مستقبلاً ومجازاً فيمن 
اتصف بهء وكذا فيمن اتصف به فيما مضى [وما] أي: لفظ [استعمل فيما وْضِعَْ له] 
حرج #«الميمل» ؛ وما وضع ولء بيشعمل» والغلط ك «خذ هذا الفرس ؛ مشيراً لثوب 
[أوّلاً] خرج المجاز [حقيقةٌ] فَعيلَة مِنْ حقٌّ الأمرُ نَبَتَ [لغويّةٌ] بِأنْ وَضْعَها واضمٌ 
اللغة توقينا أن املاس + كالابيد للحيوان المكرسن» [وغرفيَّةٌ] أن وضيغها أجل 
العرف 0 كالدّابة لذات الأربع مِنَّ الحيوان كالحمارء وهي لغة: كل ما يدب 
على الأرض” '' والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة [وَوَقُعَتا] خلافا لقوم 
في العامة [أو شرعيّة] واضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. فهو ما لم 
يَسْتَفَد وضعه إِلَّا مِنَ الشّرع [و] المختار أنه [لم يقع منها] أ مِنَ الشرعيّة [إلا 
الفرعيّةُ] كالصلاةٍ لا الدينية المتعلّقَةٍ بأصول الدَّينَ؛ بل هي مستعملة في معتاها 
اللغوي؛ كالإيمان فإنَهُ كذلك. ومعناه اللغوي تصديقٌ القلب'"ا 


وإِنِ اعتبر الشرع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين مِنْ القادر كما سيجيء» 
ونفى قوم إمكانَ الشرعية بناءً على أَنَّ المناسبة بين التلفظ والمعنى مانعة من نقله إلى 
غيره؛ وقوم وقوعها محتجينَ بأَنَّ لفط الصلاةٍ شرعاً مستعملٌ في معناه اللغوي؛ أي: 
الدُعاء بخير إِلّا أنَّ الشرع ضمّ لذلك اعتبارٌ أمورٍ كالركوع والسجود [و] ما استعمل 
في ما وضع له لغةً أو عرفا أو شرعاء وخرج به المهمل؛ وما لم يستعمل» والغلط 
وضع [ثانياً] حر اديت [لعلدتقات يبجع المهملة وكسرها أي: علامة بين 
الموضوع له أوَّلاً وما وضع له ثانياً؛ بحيث ينتقل الذَهِنُ إليه بواسطتها خرج العلم 
المنقول كفضل» وبين بعض العلاقات بقوله: [كتْقَل] ‏ بكسر المثلئة وفتح القاف - 
أي: الحقيقة على اللسان #ه«الختفقيق»: للذاعية”* 4 فيعدل عته إلى الموت معلا 
[واعتبارٌ ما كان] أي: تسميته بما كان عليه في الزمن الماضي لا الآن نحو 


.]١؟ص[ المزهره السيوطي [ص؟١١]. (؟) التعريفات» الجرجاني‎ )١( 
.]"؟ا//١1[ العينء» الخليل بن أحمد‎ )5( 


الباب الأول؛ أدلة الفمّهالأربعة المتفق عليها 76 


أو ما يكون ولو طَنَا مجازٌء ولا يجب سَبْقُ استعمالِهِ في الأرَّلٍ وهو واقمٌ 
لكنْ لمُسَوّعْ كبقل الحقيقةٍ أو شهرَته 05000000 


قوله تعالى: «طوَءَانوا اليتع» [النساء: ؟]؛ أي: الذين كانوا يتامى قبل؛ «إذ لا يُنْمَ بعد 
احتلام»'' أ 0 اعتبار [ما يكون] في الزمن المستقبل [ولو] كان الكون فيه [ظَنَاً] 
نحو «إِية أبن أَعَصِرٌ 2 »يونت 7 أي: عصيراً يؤولُ إليها [مَجَار] في 
الأصل مَمَعَلُ مرخ جاء امعان عداو نقل الكلمة الجائزة؛ أو ى: المتعدّيّة مكانها 
الأعلىء. أو الكلمة المجوّز بها بناءة على أنهم جارزّوا بها ل مكانها الاي 
كذا في «أسرار البلاغة00 أو من قولهم: جعلت كذا مَجَارَاً لحاجتى؛ أي: 
طريكها جتيق أذ مهل اذ التكان تلكو إن لمم طرس: الى تعد سعداءمرنن 
المقام زيادة أودعناها شرحنا لنظمنا «رسالة الاستعارة» وفيما أشرت إليه سابقاً ون 
وضعاً ثانياً؛ الإشارة إلى أنَّ «ثانياً» قَيِّدَ الوضع دون الاستعمال؛ إيماءً لتقدّم الوضع 
عليه؛ فيجب سبق الوضع للمعنى الأوّل على الاستعمال جزماً [ولا يجبٌ] لِتَحَمَقٍ 
المجاز [سبقٌ استعمالهِ في الأوَّلِ] إذ لا مانع مِنّ التجوُز في اللفظ قبل استعماله في 
موضوعه. أو لا فلا يستلزم المجاز الحقيقة» وقيل: يجب لثلا يعرّى الوضع الأوّل 
عن القائدة» وأجيبت بحصولها باستعماله فيما وضع له ا وصَحَحٌ 0 
عندِه أَنَهُ لا يجب ذلك إِلَّا في مصدر المجاز؛ أي لابين فى المنت إلا إذا نييق 
استعمال مصدره حقيقة» وإِنْ لم يستعمل المشتقّ حقيقة كالرَّحمن لم يُشتسمل إلا ف 
تعالى وهو مِنّ الرحمة» وحقيقتها الرقّة والحنوٌ؛ وذلك مستحيلٌ في حقَهِ تعالى. 

قال شيخ الإسلام زكريا: وفيه وقفةٌ إذ لا يلزمُ من كون المشتقٌ مجازاً وجوبٌ 
سبق استعمال مصدره حقيقة [وهو] أي: المجاز [واقمٌ] في الكلام مطلقا وقيل: لا 
وقوع. وما 0 متجازا ف رايت أسدا في الحمام) فحقيقة؛ وقيل: غير واقع مِنّ 
الكتاب والسُِّنَّ لما أَنّهُ كَذِبٌ بحسب الظاهرء وأجيبَ بِأنَّهُ لا كَذِبَ مع اعتبارٍ العلاثّة؛ 
أي: المشابهة في الصفة التي 5 التجوّز [لكن] العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
[المسوغ كبقل الحقيقة] - بكر المكلئةِ - دون المجاز كما مثّلنا قريباً [أو شهريه] أي: 


.]5007 :مقرب/١4/4[ المعجم الكبيرء الطبراني‎ )١( 
.]١147ص[ (؟) أسرار البلاغة» الجرجاني‎ 


1 كتاب التلظّف فو الوصوز إِلؤْ التعدّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والتّصَؤْف 


ولِيسٌ غالباً عليهاء واستحالتُها لا تُسَوّعْهُ بلا قرينق» ويساويه الإضمارء وكل 


المجاز دون الحقيقة؛ لمحو استعمالها وغلبة استعمال المجاز فيه. وأشار بالكاف 
لعدم انحصار المسوغْ فيما ذكره وهو كذلك؛ فمنه بشاعتها ك«الخرأ» ‏ بكسر 
المعجمة ‏ يُعْدَلُ عنها للغائط؛ أي: المكان المطمئن مِنّ الأرضء وجهلها للمتكلم 
أو المخاطب دون المجازء وبلاغته كزيد أسدء هو أبلغ من شجاع. وإخفاء المراد 
عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة. وإقامة وزنٍ وقافية وسجع دون 
الحقيقة [وليس] المجاز [غالباً عليها] في اللغات. وقيل: غالباً عليها في كل لغدٍ 
لِأنَكَ تقول مكلا #“رأيت زيدا؛ والمرنئ نعط وسة لا مدل عدي الدع 
[واستحالَتُها] أي: الحقيقة [لا نُسَوَّغْه] بمجرّدها [بلا قرينة] تنصبٌ عليه بل لا بُدَ 
منها خلافاً لأبي حنيفة حيث قال فيمن قال لعبده ‏ الذي لا يولد مِنْلهُ لِمثْلِهِ - 

ابني؛ إِنَّهُ يُعْتَنُ عليه وإِنّْ لم ينو العتقّ اللازم للبنرّةِ صوناً للكلام عن الإلغاء''". قلنا: 
#ضرورة إلى اتصجيحه بذلت: وفارق هذا ما مَرَ م عن العدول إلى الفجان عد حجر 
الحقيقة ؛ كيان ذلك في الاستعمال وهذا في المخل» ان ذلك 00 في تعرّد اللنظ 
واتحاد المعنى وهذا بالعكس» أما إذا كان عله يولك لمكلة فق فيُعْتَقُ اتفاقاً إِنْ لم يكن 
نسبه معتزؤقا من غيره» وَإِلّا فكذلك مؤاخذة له باللازم وإن لم يثبت الملزوم 
[ويساويه] أي: المجاز [الإضمارٌ] وقيل: المجاز أولى لكثرتهء وقيل: العكس 
لاتصال قرينة الإضمار كقوله لعبده ‏ الذي لا يولَّدُ مِدْلّهُ لِمئْلِهء أو المشهور التسب 
من غيره : هذا ابني؟ أي: عتيقٌ» تعبيراً بالملزوم عن اللازم فيعتق» أو مثله في 
الشفقة عليه والحنوٌ فلا عتق» وتقدّم ترجيح الأوّلء وترجيحه لا لترجيح المجاز بل 
لأمر آخر هنا ؛ هو تشوّفٌ الشارع للعتتٍ على أن المختار في «الروضة' أَنَّهُ لا بد في 
العتتي مِنْ نيّة [وكل] منهما [أولى مِنّ ن النقل] لسلامته من 0 المعنى الأول» وقيل 
عكسه لعدم احتياج النقل لقريئة كقوله تعالى: #«أوَحَرّمَ اِبَؤا» [البقرة: 075؟]. قال 
الحنفي: أي: أخذه الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاً» فإذا أسقطت صَحَّ البيع 
وارتفع الإثمء وقال غيره: نْقِلَ الرّبَا شرعاً إلى العقد فهو فاسدء وإِنْ أسقطت الزيادة 


)١(‏ حاشية العطار:. حسن بن محمل بن محمود العطار [“/ردة؛ا. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها لاا 


والاتعراك»::وأولئ »فق الكل السخصيض ويكون ف الإسناد والمقدى 


في ذلك والإثم فيه باقيء وترجيح هذا عندنا للنقل؛ بل لمرججح خاصل هو تنظير الربًا 
بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكمرةٍ: «إنَا أَلبَيْمٌ يِثْلُ الرِبؤا» [البقرة: 178] إذ هو 
ظاهر في العقدء وما ذَكَرَهُ من ترجيح الإضمار عليه قال الزركشي والقرافي: إِنَهُ 
المعروف. وعُرِفْتُ مساواة المجاز له''' [و] أولى منه [الاشتراك] لأنَّ الأصل عدم 
تعدّدٍ الوضع [وأولى مِنّ الكلّ] مِنَ المذكورات [التخصيصْ] فإذا احتمل الكلام 
تخصيصاً وغيره مما ذُكِرَ فحمله على التخصيص أَؤْلى؛ لِتَعيّن الباقي مِنَ العام بعده. 
تخلاف المجاز قدلا يعن أن يتعدّدء ولا قرية للتعيين» ولماافيه من سلامة المعتقى 
الأّل من نسخه بخلاف النقلء ومثال تقديمه على المجاز والنقل قوله تعالى: «رَلَا 
يكرا مِنَا ل يدو أَسَْمٌ أَشَهِ علَتَدِ» [الأنعام: 0]١1١‏ فقال الحنفي: ما لم يتلفظ 
بالبسملة عند ذَبْحِهِه وحص منه ناسيها فتَحِلّ ذبِيحتّهُ: فقال غيره: مما لم يذبح تعبيراً 
عن الذبح بما يقارنه عادة مِنَ التسمية فلا تحلّ ذبيحةٌ المتعمّد لتركها على الأوَّل دون 
الثاني» ومحل كونه أولى مِنَ الأربعة في التخصيص في الأعيانء أما في الأزمان 
وهو النسخ فالأربعة أولى منهء ويفرّقٌ بيئهما بِأنَ دلالة ما خصّ في الأوّل باقية 
بالجملة» وفي الثاني زائلة بالنسخ [ويكون] المجاز [في الإسناد] ويقال له: مجاز في 
الإسنادء ومجارٌ في التركيب» ومجازٌ عقلي» ومجارٌ حُكيِئٌ» ومجاز في الإثبات» 
وإسنادٌ مجازيٌ سواء كان الظّرَفَانَ حقيقيين أم لاء وذلك بِأنْ يُسْنَدَ الشيءٌ لغيرٍ مَنْ هو 
لَهُ لمُلابِسةٍ بينهماء قال الله تعالى: «وإدًا ليت عَليهِمْ َيه رَادنَهُمْ مانا [الأنفال: 
؟] نسبة الزيادة للآيات وهو فعل الله تعالى!؛ إِلَّا أَنّها سبب عادي» وقيل: لا يكون 
في الإسناد بل هو فيه؛ إما هي في المسند أو المسند إليه؛ فمعنى زيادتهم على 
الأول: زادوا بهاء وعلى الثاني: زادهم الله إطلاقا للآيات عليه لإسناد فعلِه إليها 
[و] يكون المجاز المفرد في [المشتقٌ] نحو: #وبادَ أَححْبٌ انض [الأعراف: 41]؛ 
أي : ينادي «وَاتَبَعُوا ما تدلُو ات [البقرة: ؟١٠١]؛‏ أي : تلته؛ وقيل: لا يكون فيه 
إلا تبعاً لمصدره فإِنْ كان حقيقة فلا مجاز ومُئِمَ الحصرٌ [و] يكون في [الحرفف] 


.]١5/1١[ انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي‎ )١( 


م7 كتاب التلطف فق الوصو إلف التعرّف شرح كتاب التّقَرُف في الأصلين والتّصَوّْف 
ل العَلّم وشرظة سُّمِعّ في نوعِهٍ 
بالذات نحو: ظتَهَلْ رَئ لَهُم يَنْ باتو (6)» [الحافة: 8]؛ أي: ما ترىء 
وبالتّبَع ؛ 506 عار التبعيّة''' نحو: «تَلْقَطَه, َال ورعَرت» [القصص: 
لاي شن نيوا ولت العذارة والشون التقاظهُم بتَرتَب عليه الكائة ملك ؟ 
وهي المحبة 50 لع تعمل ف المشبّهِ به الام الموضوعة للدلالة على 
ترب العِلَةِ الغائيّةِ التي هي المشْبَّهُ به؛ فَجَرَتٍ الاستعارةٌ أصالةً في العِلْيّة وتَبَعا 
في اللام: وعلى هذا" القر ل الساتون؟ وقيل : لا يكون فيه مطلقاً لأنَّهُ لا يفيد إلا 
بضميمء فإِنْ ضُمٌّ إلى ما ينتفي فحقيقة» وإلا فتجار مرك ومنع الشقٌّ الثاني 
بل الضمٌ فيه قرينة المجاز المفرد التَّبَعِيَّ كقوله تعالى: «رَلأْمَليم في ان 
أتَمْلِ» [طه: ١7]؛‏ أي: عليها [لا] يدخل المجاز في [العَلّم] في الأَصَحْ أنه إِنْ 
كان مرتّجَلاً؛ أي: لم يسبق إليه وضع في غير العَلَمِيَّةِ ك «سعادا'ء أو منقولاً 
لغير مناسبة ك «فضل» فواضح.ء أو لمناسبة كمن سمَّى ابنَهُ «مباركاً» لما ظنّهِ فيه 
مِنَ البركة؛ فكذلك لِصِحَةَ الإطلاق عند زوالهاء ولِأنَ العَلَمَ وضِعٌ للفرق بين 
الدوات. فلو تجوَّرٌ فيه بَطلَ هذا الغرضء» وقيل: يكون فيه إِنْ لمح فيه الصّمَةَ 
ك «خازن» إذ لا يُرادُ منه الصفة. وقد كان أصلها موضوعاء وهذا خلاف في 
التمسيةة أي يشكن :ذلك :مهتازا ‏ 'وعدمها أولى؟ دن وضع العَلَّم شخصيٌ 
ووضعٌ المجاز نَوْعِيٌ: ولأن العَلَّمّ إذا صدر ممن لا يعتبرٌ وَضْعْهٌ كما هو الغالتُ 
لا حقيقة وله مجاد [وشرطة] أى: المجاز [سمِعَ في نوعِه ار 
كالسَّبَبٍ للمُسَببِ؛ إِلَّا إذا سمِعَ مِنَ العرب صورةٌ منهُ مثلاء وكين 1-5 يتك 
ذلك بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليهاء فيكفي السماع في نوعه لصِحَّةٍ 0 
في عكسه مثلاء وخرج بنوعه شخْصّهُ فلا يشترط السماع فيه إجماعاً؛ بأنْ لا 


)١(‏ الاستعارة التبعية: أن يُنْتَعْمَل مصدر الفعل في معنى غير ذلك المصدرٍ على سبيل التشبيه» ثم يتبع 
فعلَّهُ له فى النسبة إلى غيره؛ نحو «كَشّفَ» فإن مصدره هو «الكشف» فاستعير «الكثشفه للازالة» 
ثم لخاد «كَتَت» ل «أرَال» تَبَعَا لمصدره؛ يعني 3 «كََفَ» مشتق من «الكشف» ووأرَالَ» مشتق 
من «الإزالة» أصليةء فأرادوا لفظ الفعل منهماء وإنما سميتها استعارة تبعيّة لأنة تاب لأصله. 
التعريفات. الجرجاني [ص7"8]. 


الباب الأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها 3“” 


ومُعَرْفِهِ نحوّ نفيه والتزام تقييدِهِ وتبادرٍ غيره لولا القريئة» ويجبٌ حَمْلٌ اللفظ 
على عُرْفٍ لافِظِه الشّارع: وأَمْل العرفٍ أو لبعد ويتساوى مجارٌ راجح 


سمل الاق الصورة افق اسعغله فيه العرت [و: معَرّفِهِ] بصيغة الفاعل مِنْ 

التعريف؛ أي: ما عم بالمجاز [نحو] صحّة [نفيه] للمعنى الحقيقي في الواقم كقوله 
للبَليدٍ: هذا حمادً! إنهُ يْصِحّ نفئُ الجِمَارِيّة عنه [والتزام تقبيدِو] أي: اللفظ الدَّالٌ 
عليه ك «جناح الل ؛ أ لِينَ الجانب» و«نارَ الحرب»؛ أ دهان بخلااف 
المشترك مِنَ الحقيقة»؛ فإِنَهُ يفيدٌ من + غير التزام ك «العين الجارية»» وظاهر ذلك أن 
إطلاق الجناح على لِينٍ الجانب» والنارٌ على الشَّدَّوِ مجاز أفراد. وأنَّ الإضافة قرينةً 
له وأَنَّ التزامها علامة تمييزه عن الحقيقة» والظاهر كما قال السعد التفتازاني: إِنَّهُ 
استعارة تخييلية» ك (أظفار المنية»”'2» والمحققون على أَنَهُ مستعمل في معناه 
الحقيقي» وأَنَّ التجوُرٌ في الإثبات لما ليس له خلافاً للسكاكي حيث جعل اللنظ 
مستعملاً في الصورة الوهميّة الشبيهة بالمعنى الأعلى [وتبادرٌ غيرُه] أي: غير المجاز 
[لولا القرينَة] كالمجاز الراجح بخلاف الحقيقة» فتعرف بالتبادر بلا قرينة [ويجبُ 
حملٌ اللفظٍ على عرف لانِظِه] المُتَلَفْظٍ به. وأبدَلَ من لافِظهِ التعميم [الشارعٌ» وأهل 
العرف] عام ؛ أي : ما يتعارقة جميع الناس» وخاضًاً [أو] أهل [اللّمَي] لِأنّ الظاهر 
إرادته لتبادر الأذهان» فما له معنى شرعي» ومعنى عرفي أو لخري ؛ أو هُمًا؛ٍ ولافظة 
الشارِعٌ حُمِلَ على الشرعِيّ مطلقاء نإو البنى الشرعي وَهُمَا لهُ حمل على العرفي 
[ويتساوى] في الحمل ما دون [مجارٌ راجح وحقيقةٌ مرجوحة تعارضا] لِعَلَبَةِ استعماله 
عليهما لرجحان كل من وجدء وقيل: الحقيقةٌ أولى لأصالتهاء وقيل: المجاز لِعَلَبتِه 
فلو حَلَفتَ لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئاً؛ فالحقيقة المتعامَّدَةٌ منهُ الكرع 
بالقّم؛ والمجاز الغالبُ الشرب بما يُْتَرَفُ منهُ كالإناء؛ حنث بكلّ على المختار» وبه 
جزم في «الروضة» كأصلِهًا؛ِ حملاً للفظ على حقيقته ومجازه. وبالكرع دون الشرب 
مما يُغْتَرَفُ منه على الثاني» وبالعكس على الثالث» فإِنْ هُجِرّت الحقيقة قدَّمّ المجاز 


)١(‏ مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني [ص59؟]. 


ف كتاب التلظف فق الوصوز إلق التعرّف شرح كتاب التَّمَرّْف في الأصلين والتَّصَؤُْف 


ونا امتفي فى نعتاة الحقيتة الاشفال إلى الازيه كدانة ليون ةي 
صريحَةَء أو في معناهُ مطلقا للتلويح بغيره فهو تعريضٌ؛ فهر حقيقّه أو مجاز 


اتفاقاً. كأنْ حلف لا يأكل هذه النخْلَّةَ فيحنتُ بتمرها دون حَشَّبِهاء عي 1 وإن 
ل ل ] في معناة الحقيقئ] لا لذاتِه 
بر [للافال] امن إلى لارمه] أي : لازم مفهويِه ك 'زيد طويل النجاد'''2 رادا 
طول القامّة؟ إذ لوليا لازم لطولٍ النَجَاد ؛ أ حَملٍ قلائدٍ السيفب فهو [كناية] ِيْصِح 
الكلام وإِنْ لم يكن تَمَةَ نجاد؛ بل وإنٍ استحال المعنى الحقيقي كما في: #السماوات 
مطويّات بيمينه4 [الزمر: 77]» وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجازء وبما بعده 
الحقيقة والتعريض [فهي] أي: الكناية [حقيقةٌ] على ما أشعر به كلام «التخليص»؛ 
وصَرّحَ به السَّعدُ والفرق بينهما وبين «الجمع» بين الحقيقة والمجاز؛ أن المعنى 
الحقيقي فيها لم يرد لذاتِّهِ بخلافه في «الجمع'» نعم قد يراد المعنى الحقيقي فيها ذاه 
عند السّكاكي؛ كقولك: آذيتنى فستعرف» يريد المخاطبّ وغيرَهُ مِنَ المؤذِيِينَ؛ لأنه 
ونال على تيدف مقعرة ب ازيتية النخباط تسيب الإبناء» زيلوية توديد كل 
مؤذي» وقد أراده؛ ففيه إرادة المعنى الحقيقي فيما أريد لذاته والانتقال فالجمع 
المذكور لم يرد الانتقال [غيرُ صريحَة] لأنّها لا انتقال فيها [أو] لفظ استعمل [في 
معنا مطلقاً] الشرعي وغيره [للتلويح بغيرو] بغير معناه الموضوع هو له [فهو تعريض] 
كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل 882: قله كيرهُمْ هَدَالله [الأنبياء: ؟11], 
نَسَبَ الفعلٌ لكبير الأصنام المُتَّخَذَةِ آلهةّ كأَنّهُ غضب من عبادة الصَّغَارٍ منها معه؛ 
والقصدٌ به التلويح للعابدين لها لعدم صلاحيّيها للألوهية؛ لأنهم إذا نظروا بعقولهم 
ضَلُوا وعَلِمُوا عجرٌ كبيرهم عن كَسْرٍ صغارهم فضلاً عن غيره» والإله لا يكون 
عاجرا ولذا سْمَيَ تعويضا؟ لفهم المعنى من عرض اللفظ؛ أي: جانيه [فهو] أي: 
التعريض ثلاثة أقسام [حقيقةٌ أو] بمعنى الواوء وهي كما قال ابن مالك في التقسيم 
أجود منه [مجارٌ أو كنايةٌ] صرّح بذلك السكاكي”'"' وجرى «الجمع' أَنَّهُ حقيقة أبداً. 


)١(‏ النجاد: حمائل السيف. المزهرء السيوطي [ص66"]. 
زفق مفتاح العلرم . السكاكي [ص١86١].‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١م‏ 
َعَم المعنى التعريضِيٌ إِنْما يُفِيدُهُ السياقٌ. 


وما ذكرنا بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي [نْعَم] استدراك من عموم سابقه 
[المعنى التعريضِيُ] فلم يفده اللفظ [إِنْما يُفِيدُهُ السياقُ] أي: سياق الكلامء وتعريقًا 
الكناية والتعريض المذكوران جاريان على طريق البَيَانِيِينَ وعند الأصوليِّينَ والفقهاء؛ 
العقارة ين حنمن القراة وغ جد اذأنت كل فاق الطلدق»: والعدريدن: ا لمن 
ممائدا ول كنا وذ كقرله دنا ابورا لجسلل د زناف تيو الا فقن العفو يقن 
حقيقة ومجازاً ‏ مع علم ذلك مما مَرّ في تعريف الحقيقة والمجاز ‏ دفعٌ تَوَهُم أن 
اسميهما يمنعانٍ من ذلك مع أَنْ بعضهم خالف في الكناية. 


© © © 


م كتاب التلظف فق الوصول إلى التفرّق شرح كتاب التَّمَرُّف في الأ لين وال 00 


الحروف والأسماءً 


التي : الفقيه لمعرفتها (إذْنْ) لجواب أو جزاء «إِنْه لشَرْط ونفِي 
وتوكيدٍ» «أو) لِمَكُ وإبهام وتخيير 


[الحروف والأسماء] زاد على «الجمع» و«اللبٌُ؟ وغيرهما على الاقتصار 
على الحروف لما في الباب من أسماء أيضاً؛ وإِنْ أجيب عَمّا فعلا أَنَّهُ تغليبٌ 
للأكثر فالحقيقة الأصل [التي يحتاجٌ الفقية] أي: المجتهد [المعرفيها] كمعرفة 
معانيها في الأدلة [!إِذَنْ] تكتب بالألف مطلقاً على الصحيح. وهي نواصبٌ 
المضارع حرفٌ [لجواب] تقط كقولك لمن قالخ أخيك1 :]15 أظنك: يدق ذلا 
جزاء فيه [أو] حرف جواب [وجزاء] دائماً نحو قولك ‏ لمن قال: أزورك -: إذا 
أكْرِمُكَ. فهإذاً» جوابء و«أكرمّكَ» جزاءً الرّيارة؛ أي: إِنْ تزرني أكرِنُكَ. 
لكل في جعل الأوّل للجزاء أيضاً؛ أي: إِنْ كنت قلتَ ذلك حقيقة ل 
وسيأتي عَدّها في مسائلٍ العلَّة [«إنْ»] 3 بكسر فسكونٍ ‏ حرف [لشرط] تعليق أمرٍ 
على أمر نحو: «إن يَنتَهُوا يْمْرٌ لهم ما مَدَ سَلَفَ»ّ [الأتفال: 8*]ء [ونفي] 
نحو: ##إن الكفرون إَّ فى عور [الملك: ١٠]ء‏ [وتوكيد] وهي الزائدة و م 
إن زيدٌ قائم [«أَؤ)] 0 فسكون ‏ من حروف العطفء. حرفٌ [لشَك] مِنْ 
متكلّم بعر اا ا بض يَوْوْ» [الكهف: 15] [وإبهام] - بالموحدة ‏ على 
السامع نحو: طأتنها أَمْرنا ليلا أو كارا [يونس: 14]. [وتخييرٍ] بين المتعاطفين؛ 
سواء امتئع الجمع 50 نحو: خذ من مالي ديناراً أو درهماًء أو جاز: 
ك «جالس العلماء أو الزهاد». وقصر اين مالك وغيره التخيير على الأزّل» 
وسمن الثاني إناحة قال الزركشي: والظاهر أنهما قسم واحد؛ لذن حقيقة 
الإباحة التخيير”''» وإنما امتنع التخيير فى خذه درهماً أو ديناراً؛ للقريتة العرفية 
لا لمدلولٍ اللفظ كما أنَّ الجمع بين ف«جالس العلماء أو الزهاد» بها لأنَّهُ وصف 


200 شرح مختصر الروضة» تجم الدين سليمان بن عبد القوي الصرصري ]585/١1[‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها آذه 


وتقسيم وبمعنى «الواو) و«إلى» و«بل». «أيئ» - بفتح فتخفيي - لتفسير ونداء 
بعيد» «أي» - بفتح وتشديد ‏ لشرط» واستفهام» عضول ودالَةٌ على 
كمالٍء وصِلَةٌ لنداء ما فيه «ألا. «إِذْ؛ لماض طرْقَاً غالباً 0000 


كمال [وتقسيم] نحو الكلمةٍ: اسم أو فعلٌ أو حرفٌ؛ أي: وتقشيمة :إلى ادكه 
انقسام الكليّ إلى جزئياته فيصدُقٌ على كلّ منها [وبمعنى «الواو؛] كما قيل به في 
قوله تعالى: ظإِك بِأْنَةِ أَلْفٍ أ يَرِيدُوت» [الصافات: ]١47‏ [و]. بمعنى [إلى] 
المساوية ل "إلى" فَيِيْصَبْ بِأنْ مضمرة بعد «أو". نحو: الألزمنّكَ أو تقضيني 
حقي»؛ أئ: إلى أَنْ تقضيني حقي [و] بمعنى: 1١بل»]‏ نحو: 8«وَأرْسَلتهُ ِل يِأثَةِ أَلَفٍ 
أو دوت ©*؛ أي: بل يزيدون؛ أخبر عنهم أَوَّلاً بأنهم مائة ألفٍ نظراً لظن 
الناس مع علمهٍ تعالى أنهم يزيدون عليهاء ثم أخبر عنهم ثانياً بزيادتها عليها نظراً 
للواقع مُضْرِبَاً عن غلط الناسء؛ وهذا قول فيهاء فلا ينافي ما تَقَدَّمه وما ذَكِرَ أَنَّ 
المذكورات مذعب المعاعزيق ومذعت المتقدمين أنها لأحد الشيعين أو الاشياء) 
وغيره إنما يفهم بالقرائن؛ قال ابن هشام والسعد: إِنَّهُ التحقيق [أَيْ) - بفتح 
فتخفيف .] للياء؛ أي: بسكونٍ لهاء والظرف في محل الحالٍ حرف [التفسير] إما 
بمفرد ك اعندي عسجد)؛ أي: ذهبء» وهو عطف بيان أو بدلٌ أو و 
«وترميني بالطرف»؛ أي : أنت مذنب [ونداءٍ بعيدٍ] جِسَّاً أو حكماء فإِنْ نودي بها 
قريب قَمَجَارٌ [«أي) ‏ بفتح وتشديدٍ -] اسم [لشرط] أي: متضمّنٌ لمعناه نحو: 


جِأتا التحكن مسد كوا عدوت عنَّ» [القصص: 18]» [و] متضّمّنٌ [استفهام] 


نحو: «أيبكم اده هزوع إيمندا 4 [التوبة: *1717]» [وموصولة] نحو : «التنزِعَرت 1 
ا أَقَدُ [مريم: 14]؛ أي: الذي هو أَشَدُ [ودالّةَ على كمال] بِأنْ تكون صفة 
نكر أوحالا مِنْ معرفَةٍ ك «مررت برّجل أي رَججل»؛ أي: كامل الرجوليَّة: و«بزيدٍ 
أي رَجْل)»؛ أي: كاملاً في صفاتها وا تجيء ع لنداء ف فيه «أل)] نحو: 
«يتلها الاش اندرا رَيَي الى حلم وَالدِنَ ين َنم مَل تَكُّونَ 4 [البقرة: 
]"١‏ و[8إِذه] ‏ بكسر فسكون ‏ [لماض ظرفاً غالباً] أي: في غالب استعمالها بل 
ذم يعض ازرمف برأنة :طرك عرد منصون إدالم يضقت إلبد احم انوع وك 
وإذه كذلك فيما خرج عنة اهز | قحو : ققد فكي آنه ]د لشية الزن مكسزرا 


4 كتاب التنظف فق الوصول إلى التغرفد شرع كتاب الكدزف في الأعدين والتُصَؤْف 


ومفعولاً به وبدلاً منه ومضافا إليها اسم زمانء وحَرْقَاً لتعليل» ومفاجأق. 
«إذا) لتقا جا: حرفا : ولمستقبل ظَرْفاً متضمة مغلق الشرط غالبا + فجَات هما 
يجاب به الشَّرْطظه وللماضي وحال نادرء «الباء» للإلصاق حقيقة ومجازاء 


- 23:2 ع 
ونعذيهة) وسببية » ومصاحة 


ناح أنْتَيْنِ»4 [التوبة: ١4]؛‏ أي: وقت إخراجهم له [ومفعولاً به] على قولي الأخفش 
وغيره بخروجها عن الظرفية''' نحو: #اذكروا إذ أنتم قليل» [الأتفال: 5؟]ء وأوّله 
اليا أن المفعولٌ فد لوقه ناذه ظرفية؛ أي: حالكم [وبدلاً منه] عليه أيضاً 
نحو: لوده فى الكتب مَريَمْ إذ أنتَبَدَتْ) [مريم: 011١‏ [ومضافاً إليها اسم زمان] هذا 
لا خلاف فيه نحو: ظوَآشْرٌ جيذ [الواقعة: 84]» [و] تجيء [حرفاً لتعليل] قال في 
«اللبٌ؛: في الأصَحٌّ كاللّام [ومفاجأة] بعد «بينا» أو «بينما» في الأصَحْ اتا 
والمفاجأة حضورٌ الشيء معك في وصفٍ من أوصافك العقلية نحو: بينا أنا واقفت إذ 
جاء زيد [0إذاه لمفاجَأَةٍ حرفاً] حال؛ وقيل: بل هق باعي امعد يعتهاء .رقن 
عير ذلك [ولمستقبّلٍ) يكون [ظرفاً] مضافاً لشرط ناصبة را [مِتضمَنَة معنى الشرط 
غالبا؟ فبحاك بدا تحاث به الشرط) نحو: #إدًا جآء صر الله والفنْح 9©» 
[النصر: ]١‏ الآية» وقد لا يتضمنه نحو: آتيكَ إذا احمرّ البّسْرا"“؛ أي: وقت احمراره 
[و] مجيئها [للماضي] نحو: ظوَإدًا رَأوَْ تحترَة أو َو أنقَضُّأ إليّها» [الجمعة: ١١]ء‏ 
لنزولها بعد الرؤية والانفضاض افتجال] نحو: وال إذَا يفت ئى 09> [الليل: ]١‏ 
وعَشَيانِِ أي: طمسّهُ آثارَ النهارء ومقارناً له [نادر] لما ذكرنا [«الباء»] الموحدة 
[للإلصاقٍ حقيقةٌ] نحو: بزيدٍ داء؛ إِنٍ التصىّ به [ومجازاً] ل «مررت به»؛ أي: التصق 
مروري به بمكان يقرب منه؛ إذ المرور لم يَلْصِق بزيد [وتعديَّةٌ] كالهمزة في تصيير 
الفاعل مفعولاً به ك ذهب أنّهُ بُورهِم» [البقرة: 7١]؛‏ أي: أذهبه [وسَبَبِيّةَ] نحو: 
«دَكُلًا أَحذْنا يذَّيِيُ»4 [العنكبوت: 40]» ومنها الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل 
ك «كتبتٌُ بالقلم» [ومصاحبَةً] بأنْ تكون الباء بمعنى «مع» ويغني عنها وعن مجرورها 


)001 انظر: مغني اللييب» ابن هشام (ص"7؟]. 
)١(‏ البّمْرٌ: من التثَّمْر قبل أن يُرْطِبَء والواحدة بُسرقٌء وأبْسَرَ النَخْل صارّ بُسْراً بعد ما كان بَلَحاً. 
العين» الخليل بن أحمد [؟/55]. 


الياب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها م 


وَظرافيّة » ل مقا له ومجاوزةء واستعلاء» وقسَمْء وقايك توك 
وتبعيضٌ. «بل» لعطف بإضراب؛ ولا إضرابٌ فقط لإبطالٍ أو انتقالٍء ١بَيْدَا‏ 
00 «غيرًا» 


الحال» ولذا تُسَمَّى بالحال نحو: «#جكاءكه أَسُولُ بالْحَقّ» [النساء: ١17]؟‏ أي: 

مع الحق؟ أي ا [وظرفيّة] مكانية ىك #نصرَكُم أ بَدَرٍ» [آل عمران: *5١1]ء»‏ 
أو زمانية ك طبَيّتصمْ بسَكر» [القمر: 84]. [وبدليّةً] بأنْ يحل محلّها لفط بَدَلٍ 
كول الفاروق رضي الله تعالى عنه: كنا درفي أنَّ لي بها الدنيا؛ أ بَدَلَّها 
بوي لون ةوقال سسليه روتام .لا ل : «لا نَنْسَنَا مِنْ دعاك يا 
أخى اولصي عانة كلم التق قبل :ان مداق عجدوهلم الفاكرن: 
[ومقابليّة] وهي الداخلة على الأعراض ك اما بعنّكم مهجتي إِلَّا بوصلِكمف 
[ومجاورَّة] ك «عن'» نحو: ظقَْكَلُ يِوء حَبِيرًا4 [الفرقان: 2104 [واستعلاءً] 
ك ١على»‏ نحو: ظرَيِنَ آَهْلٍ الكِتّبٍ عن إن تَأمَنْهُ يِقَطَارٍ» [آل عمران: 00]؛ أي 
عليه لوقسَم] وتدخل على الظاهر والمضمر كابالله» أقسم به [وغايةٌ] ك "«إلىه 
نحو: ويد أَحَسَنَ به» [يوسف: ١٠٠]؛‏ أي: إليّ [وتوكيدٌ] وهي الزائدة مع 
الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو الخبر نحو: 9وَكقٌ يشر [النساء: 5] 
وطوَمُرّ إِليْكِ يملع التخة» [مريم: 10]. وبحَسْبِك درهمٌ وبِحَشسْبك زيدٌ 
[وتبعيضنٌ] ك «من». نحو: طيَسْرْبٌ يا عِبَادُ لَه [الإنسان: 1]؛ أي: منها [١بل»]‏ 
حرف [لعطف] مصحوب [بإضراب] عن الأولى بِأنْ وَلِيَها مفردٌ سواء أو وليت 
موجباً أو غيره» نحو: جاءني يد بلْ عمروء ولا تضرب زيداً بل عمراً [ولا 
إضراتٍ فقط] من غير عطن بِأَنْ وَلِيَها جملة؛ فالإضراب أعمٌ مِنَ العطف لا 
مباين لهء وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهورء والإضراب إما [لابطال 
أو انتقال] لما وَلِيَه نحو: #آم يِفُوُونَ بو حِنَةَ بل جَآءَهُم بِأَلْحَقْ» الآية [المؤمنون: 
٠ل]ء‏ فما قبل «بل» على حاله [«بيدَ»] - بفتح بفتح الموحدة وسكون التحتية آخره 
مهملة ‏ اسم ملازم للنصب والإضا 00 وصلتها [بمعنى «غَيْر)] نحو: إِنَّهُ 


.]١١9 برقم:‎ /871/1١[ مسند البزّار‎ )١( 


3 كتاب التلظف في الوصو إلا التعدّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والتَّصَؤْف 


و'مِنْ أجل» نحو: بَيْدَ أن مِنْ قريش. ثُمَّ لعطفٍ مع تشريكِ ومُهْلَةٍ وترتيب. 
«حَنَّى؛ لانتهاء غايّةٍ غالبا ولاستثناءٍ نادراً ولتعليل؛ «ربٌ؛ حرف لتكثيرٍ 
وتقليل» «علا» فِعْلّ كَعَلَا يَعْلُو وا ب بقلو بدن 

كثيرٌ المالٍ بَبْدَ أَنّهُ بخيل [ومِنْ أَجْل] ومنه: «أنا أفصحٌ مَنْ نطق بالضاده”'' 
انحوة كذ أنى: هن :قريش ] أ" الذينَ هم أفصحُ العرب؛ لأنّهُ الذي ينطق بهاء 
وححصّها بالذكر لِعُسْرِ مخرجهاء والمعنى أنا أفصح العرب [انْمْ»] بضمٌ المَلتَ 
حرفٌ [لعَطف مع تشريك] في الإعراب والحكم [َومَهْلَة] بين الفعلين [وترتيب]؛ 
أي: حصول المعطوف بعد حصول المعطوف عليه [«حتى»] حرت [لانتهاءٍ غاية 
غالباً] إما جارَةٌ لاسم صريح نحر: ظسَلمٌ َ عَقٌّ مطل الْتَجْرِ 49 [القدر: 5]. 
أن دول يه دوه «آن نََّ عه عَدِكِيِينَ حَقَّ بهم إِلْنَا مر [طه: ١4]؛‏ أي 
إلى رجوعهء وإما عاطفة لرفيع أو دنيءٍ ك «مات الناسُ حتّى الأنبياء»» واقدمٌ 
الحُجَاحُ حتّى الحجامُون»» وإمًّا ابتدائية داخلة على جملة اسمية: «حتى ماء 
دجلة أشكل»» أو فعلية: ك «مرضّ حتَّى نهم لا يرجُونه' [ولاستثناء نادرا] 
نحو: 


لبش المنطاء ين التضول شماسة” . عع تتعرة وات ودف كتيل 


[ولتعليل] نحو : : أسلم حتى تدخل الجنّة؛ أي : لتدخلها [«رَبَ)] - بضم الرَّاءِ 
وتشديدٍ الموّدة في أشهر لغاتها ‏ [حرف] في الأصَحّ [لتكثير] نحو: ظثُيمَا يود 
دن كَدَروا آو كوأ سْلِينَ 46 [الحجر: ؟]؟ أي : دي 0 
عاينوا منك حالهم وحال المسلمين |وتقليل] نحو: ألا رب مولودٍ وليس له أبْء 
وذلك عيسى تلا واختار ابن مالك ورودها للتكثير أكثر [اعَلَا؛ فِمْلّ] وذلك [تَمَلا 
يعلو] ومنه إن 0 الَْرْضٍ # [القصص: 215 [واسم] نحو: غدت من عليه 


)١(‏ الدرر المتثرة في الأحاديث المشتهرة. جلال الدين السيوطي [ص”]. 
(5) هذا شطر من بيت شعر من البحر الطويل؛ لمزاحم بن الحارث العقيلي وهو: 


البابالأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها /الم 


5 01 5 ١ 
(فوق»غ». وحرفٌ بكثرة لِعلىٌّ ومصاحبةء ومجاوزق وتعليل» وظرفيةء‎ 
واستدراكِ» وتوكيدٍء وبمعنى «الباء» وَ١مِنْ». «الفاء» عاطفة لترتيب وتعقيب‎ 


«فوق» وحرف بكثرة عار ما ك «علوت على السطح» أو حكماً ك عليه ذَيْنٌ) 
وللتفويض أدباً في نحو: توكلت على الله وهوّ أحسنٌ مَنْ جعل الرُضى لهاء بِنّ 
العلرٌّ المجازي ننَّهَ عليه ابن أبي الشريف [ومصاحبة] نحو: «إِنَّ ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم# [الرعد: ١]؛‏ أي: معه [ومجلورَة] بمعنى «عن». وهذا 
0 ليس في «الجمع» ولا مختصره [وتعليل] بالمهملة؛ نحو: #رلتكبررا اه 

مَا هَدَسَكهِ4 [البقرة: 4]180؛ أي: لهدايته إياكم [وظرفيّةَ] نحو: طوَْدَعَلَ 
0 عَلّ حِينِ عَفْلَوَ ينْ ن أَمْلِهَا» [القصص: 6٠١]؟‏ أي: في وقت غفلة [واستدراك] 
كك الكنة»: تحور «فلذن لآ .يذخل الجئة لسوء فعله غلى ألَّهُ .لا يمن من ,رححمة الله 
تعالى» وترم كخبر: «لا أحلف على يمين ا اي يجنا [وسعى 'ذالباءة] 
نحو: حَقَيقٌ ئٌّ ع1 أن لَه أَقْولَ عل أسّه إل - [الأعراف: ]٠١5‏ [و] بمعتى 
[مِنْ] نحو: 70 لْككِبُ أتَرّتْ (©4 [المطففين: ]١‏ [«الفاء» عاطفةٌ لترتيب] 
معنويّ أو ذِكْرِي [وتعقيب] ق كل بحسبه ك «قام زيدٌ فعمروٌ» و«دخلت النصرة 
فالكوفة»؛ إذا لم يُقِمْ بينهما واترّرّجَ فَوُلِدَ له» إذ لم يكن بينهما إِلَّا مِذَهُ الحمل 
مع لحظتي الوطءٍ والوَضْع» والثركنت الذَّْرِيُ: أَنْ يكون ما بعدها مربباً في الذكر 
دونَ المعنى؛ سواء كان تفصيلاً ك «توضأ فغسل وجهّهُ ويديه» أ لا نحو: «َوَكم 
عن فرية أمنكتها مَبَادها يننا ينه [الأعراف: 5]» الآيةء ويَسَمّى الترتيبٌ 
الاخبارية ,وبلزمهة التمقيب. [ونسييتة] شمو : طقاة نض قنك 12ذها [النمض . 
06 وخرج بالعاطفة الرابظةٍ للجواب فقد تتراخى عن الشرط نحو: (إِنْ يُسْلم 


تعره مد 


فلانٌ يدخلٌ الجنة؛ وقد لا يتسبَّبُ عن الشرط نظراً للظاهر نحو: «إن شسَذْيُمَ كنم 


2 0 2 2 ص م م ٌ م « ام الى مع مير صا »م اس 
- | غدتمِئْ عليوبعدماتمظمَوها ‏ تصل وعن فيض بِرَيِرَاءَ مَججهل 
تهذيب اللغة» الأزهري [:/١ىا١)].‏ 
)١(‏ صحيح البخاري [9/ /١١4*‏ برقم: 1434]. 


88 كتاب التلنلف في الوصول إلى الع شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


«في" الظرفيّة ومصاحبّةٍ وتعليل وعُلْوٌ وتوكيل وتعويضي اوتيتعتي «البا .و" إلئ) 
وامن». ١كي"'‏ لتعليل. وبمعنى «أنَ» المصدريّة كل اسم لاستغراقٍ أْفْرَادٍ 
المنكر أو لمعرّفٍ المجموع أو أجزاء المُعَرّفٍِ المرد. «اللامُ الجارّة» لتعليل 
واستحقاقٍ واختصاص. ومَُلكِء اتستسوئؤ ابن باو ب 2 


ادل 4 [المائدة: 2]١١8‏ [في] حرف [الظرفيّة] نحو: #فه أَيَامٍ تَمَدُواتْ» [البقرة: 
*“0٠]ء‏ ولحو: في المساجد [ومصاحبة] نحو: «اأنْمُنواْ ف أُمَرِ» [الأعراف: 8م]؛ 
أ ل [وتعليل] بالمهملة نحو : «وَلرْلَا فَضْلُ اله عَلتَكْرْ وَيَحَنه في الديا والأيخرو 
لَسَتَكْدْ فى ما أَفْصْتُرٌ فيه عَنَابٌُ عَظِمْ 0» [النور: 4١]؛‏ أي بحن [وعلو] "تح 
#لأصلبنكم في جذوع النخل*» [طه: ١"9]؛‏ أي: عليها قاله الكوفيون وابن مالك 
[وتوكيد] نحو: قال اركبوا فيها» [هود: ١5]؛‏ أي: اركبوها [وتعويض] عن مثلها 
3 نحو: ارغبتٌ فيمن رغبت»؛ أي : فيه [ويمعنى «الباء»] 06 «نل قَّ 

لْقِصَاص عَيّزهُ» [البقرة: 078]: [و] بمعنتى ['إلى'] نحو: ظقْرَدُوا أَيْديَيُمْ في 
0 إبراهيم: 4]؟ أي: إليها؛ أي: لتقمو عتيياانة فده العيظا أي بمعنى 
[١من»"]‏ نحو: هذا ذراع في الثوب؛ أي: منه [١كي"]‏ غير المختصرة من ١كيف»؛‏ 
حرف جر التعليل] يِنْصَب المضارع بعنتها يان مضمرة نحو: اجئت كي أنظرك؛؛ 
أي لِأَنْ أنظرك [وبمعنى «أنَ) المصدرية] عند دخول اللام غليها ولو تقدير؟ تر 
الكي تكرمني»؛ أي: لِأَنْ تكرمني [كُل اسم لاستغراقٍ أفراد] المضاف إليه [المنكر] 
نحو: #لّ نفس دَآيِنَةُ لَلْوْثّ» [الأنبياء: هثّ]ء [أو] أفراد المضاف إليه [المعرَّف 
المجموع] نحو: كُلّ العبيد جاؤوا [أو] استغراق [أجزاءِ] المضاف إليه [المعرَّفٍ 
القَرْم] نحو: «كُلُ زيدٍ أو الرجل حَسَنٌ» [«اللام الجارّة»] ‏ وهي مكسورة مع كُلّ 
ظاهر إل المستغاث فتفتح ‏ نحو: «يالله» ومفتوحة مع كل مضمر إلا مع الباء 
فتكسرء حرف التعليل] 0 : «بآنِيتتٍ وَاليْرٍ وَأَرَلَا إَِكَ الزكْرٌ لْبَينَ يلاي ما 
ذل الهم لله كر 6 0 4 أي: لأجل التبيين [واستحقاق] 
كالنار للكافرين؛ أي: 5 مستحَقٌ لهم [واختصاص] كالجنة للمؤمنين؛ أي: 
نعيمها مختصٌ بهم [ومُلْكِ] ك 9ل مَا في السَموتِ رَمَا فى الأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا ي 
اموحق أن كل 1 لاسي واف قور برقع كقاا رواتررة بف كا ون 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها كه 


١‏ وير 02 ِ و 

وصيرورَةٍء وتمليك. وشْبَهَةً. وتوكيدٍ النمي» وتعديّة. وتوكيد. وبمعنى إلى" 
و«على» و«فى» و«عندًَ) و«بعدً) و«مِنٌ» ولعن2. «لولا» فى الجملة الاسمية 
لامتناع جوابه لوجودٍ شرطه. والمضارعية للتحضيض والعرض » 


حكن عَْر هَدِرٌ 409 [البقرة: 184] [وصيرورة] أى: عافية تحو: الِدُوا 00 
[وتمليك] ك: «وهبت لزيد ثوباً»؟ أي : ملّكنه إياه [وشبهَة] ك «#جَعلٌ لَكُم من 

جا لاريم 3 [وفو فيد النَفيء وتعديّةٍ. وتوكيدٍ] نحو: «رّمَا كات 0 
لُمَدْبَهُمْ وأنتَ في» [الأنفال: ]0 فهي لتوكيد نفي الخبر الداخل عليه المنصوب بأنَّ 
المضمرة بعدها وجوباً [وبمعنى «إلى)] نحو: رَهُوٌ ألٍّف ِل أِيحَ جْدَْا بت 
0 اح 2 ١‏ لف سكا لا شلكة بير ين ا م ل تنا م مد 
1 َلتَمَرَتِ كن للك عوج اموق عل َرَكَرْرتَ ( © [الأعراف: 50]؛ أي: إليه [و] 
تمعتى [تعلى»] نحو: #وَيِرُونَ ِلَدَددَانِ» [الإسراء: 4١٠]؛‏ أي: عليها [و] بمعنى 
[١في»]‏ نحو: #وصّع مون الْقَسْط ل الْقِيْمَةٍ »# [الأنياء: 117]؛ أ قيه [و] بمعنى 
[١عند»)]‏ نحو: : #يليتني ود لياق #4 [الفجر: 1؟]؟ أذ عندها [و] بمعنى [«بعد؛] 
قر لصَّلَوةٌ لِدُلُوكِ الشنة [الإسراء: 726 ]؟ أي بعذه [و] بمعنتى [«امن'] نحو 
«سمعت له ارخا ؛ أ منه [و] بمعنى [اعن»] نحو: ظإوَفَالَ لذن كتروأ لِلَذنَ 
َامَئوَا لو كن حَيرَا»ه [الأحقاف: ١١]؛‏ أي: الإيمان ما سبقونا إليه؛ أي: عنهم وفي 
جفهم؟ لأنهم خاطيوا يه المؤمتين» وإلا لقيل:-ها سبقتمونا إلية:: وخرج بالتجارّة 
الجازمة فهي للطلب نحو: «لينفق»» وغير العاملة كلام الابتداء [«لولا»؛] حرف 
بسيط» وفي تفسير البيضاوي: إِنَهُ مركب من ١«لو»‏ الامتناعية و١لا»‏ النافية''» ومثل 
ذلك شن «ضياء السبيل» معئاه يكو [في الحملة الاسميّةً] إذا دخل عليها [لامتناع 
جواعم لوجودٍ شرطه] نحو: «لولا يد لأكرمتك» فزيد المشروط مبتدأ محذوف الخبر 
ويا بالقيام بالجواب مقامه. وهذا الغالب من كون الخبر كوناً عام إن كان 
خاصا وجب إنقاؤه إلا إن دل عليه ومفل «لولاة فيما ذكر:«لوما» [و]:في 
[المشارمة) حرف [للتحضِيْض] بمعجمتين أولاهما مكسورة بينهما تحتية ساكنة؛ 
أي: الطلبٌ بِحَث نحو: لولا تستغفرون الله؛ أي: استغفروه [والعَرْضٍ] أي: الطلب 


.]401/4[ أتوار التتزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي‎ )١( 


0 كتاب التلظّف في الوصول إلؤ التعرّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والتُضَؤْف 


والماضويّةُ للتوبيخ» قبل : وتَرِدُ لنفي واستفهام. «لوا شرط للماضي كثيراً أو 
رايا انتفاءً 0 بانتفاء برطي عارك وقد تَرِدٌ لعكس ذلك غ0 


ا 


مس مر ب مرك 


ك طلز كان فر نيعا كلد ل أَنَهُ لََسَدَئَاك [الأنبياء: ؟0]1 وفي الأوَّلٍ يُسْتَنْتَى 
نقيض الشرطء وفي الثاني نقيضٌ الجواب. وتردُ «لو' لإثباتٍ جوابها مع 
انتفاء شرطها إن زمه بالأولى ك الَو لم يَف الله لم يعص) »2 عد خا ا انر 


بلين نحو: وله أي يك سل م قريب صنت [المنافقين: ١١1]؟‏ ع تؤخرني فيه 


[والحاصوية للتوبيخ ] نحو: درل جَامر عليه بِأريمَةٍ شبناة» [النور: »]١7‏ وبّحُهم على 
عدم المجيء ء بالشهداء يما قالوا مِنَ الإفك» وهو في الحقيقة محل التوبيخ. 


[قيل: وثَرِذ لنفي واستفهام] والأَصَحّ خلافه كما في «اللّبِّ وغيره [«لو» شَرْط] 
أي: حرفه [للماضي كثيراً] نحو: «لو جاء زيد لأكرمته» وللمستقبل قليلاً و 
ورلتقك اتوت لز ايت كلنيت أزية يكنا حَاهُا عَلَيِهِمْ فَلَمِمَُّوأ أله وَليَعولوا قو 
سَدِيدَا 469 [النساء: 4]؛ أي: يتركون [أو مدلولها انتفاء جوابها بانغاء] أي: بسبب 
انتفاء [شرطها خارجاً] أي: في الخارج مثبئَينِ أو مَنْفِيّينِ أو مختلفين فالأقسام أربعة 
ك: «لو جثتني لأكرمتك؟ لو لم تجئ ما أكرمتك» لو لم تجئ أَمَنْنُكَ لو جنتني ما 
أَمَنْتّكَ ٠‏ فينتفي الإكرام لانتفاء المجيء [وقد ترد لعكس ذلك] أي: لانتفاء الشرط 
بانتفاء الجواب [عاماً ك «لؤ كن في 0 إلا أنَهُ لفَسَمَنَاكهِ [الأنبياء: ؟؟]] فيعلم 
انتفاء ع الله بانتفاء الفساد [وفي الأوّل] المدن جوابه بانتفاء شرطه [يُسْتَثْتَى 
نقيضٌ الشَّرط] فيقال في الأوّل: «لكنّكٌ لم تأتني فَأَمَنّكَ» [وفي الثاني] أي: ما يعلم 
به انتفاء الشرط لانتفاء الجواب يستئنى [نقيضضٌ الجواب] أي: لكنهما لم يَفْسْدَا فلا 
تعدّد [وتردُ «لو) لاثباتِ جوابها معّ انتفاء شَرطها إِنْ لَرْمَهُ بالأؤلّى ك «لو لم يَخَفِ الله 
لم يعص»]. المأخوذ مما روي عن رسول الله صَلّى الله تعالى عليه وسلمء وعن 
عمر رضي الله تعالى عنه: انعم العبدٌ صهيب لو لم يخف الله لم يعص6''' وعدم 
العصيان على عدم الخوف. وهو بالخوف المفاد ب «لو» أنسب فيرتب عليه أيضاً في 


قصده. والمعنى: لا يعصي الله أصلاً؛ لا مع الخوف! ‏ وهو ظاهره ‏ ولا مع 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري [/ 8417 ؟1]. 
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أو العيباوي كلو لم اتكن اريت ا حَلّت للرّضاع»» أو الأدونُ ك «لو 
انتفتث لد الرَّضَاعَ ما حلّت للَّسَبء وَلِتَمنْ وتتحفيض »+ عرص وتقليل. 


انتفائه؛ إجلالاً له من أَنْ يعصيه وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال [أو المساوي 
ك «لو لم تكن ربيبتي ما حلت للرضاع؛] المأخوذ من قوله صَلَى الله تعالى عليه 
وسلم في دُرّة - بضم المهملة وتشديد الثانية - بنت أم سلمة لما باتت تحدَّثُ النْسَاء 
نه يريد أَنْ يتكحها بناء على أَنّها من خصائصه: إنها لى لم تكن ربييتي في حجري 
ما حلّت لي إِنَّها ابنةٌ أخي م مِنَ الرضاعة» رواه الشيخان" '؛ رنّبَ عدم حلّها على 
كونها ربيبة النَبِيَ لكونها ابنة أخيه مِنّ الرضاعة المناسب له شرعاً؛ كمناسبة الأرّل 
لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع أيضاً لا تحلّ لي أصلاً لِأنَّ بها وصفين لو 
انقرد كل منهما حرمت به كونها ربيبة وكونها ابنة أخي مِنَ الرضاعة [أو الأدون ك "لو 
انتقث أَحْرَةُ التَضَاع ما حلَّتْ للنّسَب] بيني وبينها في الأخوة رتب عدم حلها على 
عدم أخوتها مِنّ الرضاعة المبين بأخوتها مِنَ النسب المناسب هو له شرعاًء لكن دون 
مناسبة الأوّل إذ حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب؛ وأخوتها مِنّ الرضاع وقد 
تجردت لو في الأمثلة الزمان على خلاف الأصلء وأمثلة بقية أقسام هذا القسم 
نحو: «لو أهنت زيداً لأثنى عليك»؛ أي: فيثني عليك وخ حلام الإهانة بالأؤلى» ولو 
ترك العبد سوال ربه لأعطاه؛ ؛ فيعطيه مع بالأؤْلى #ولز أَنّما فى لض ف سجر فلم 
ا ا ا ل ا 
[لقمان: 777]؛ أي: فَلِذَنَ لا تنفد مع انتفاء ذلك بِالْأوْلَى. 


زو] تَرِدُ [لِتَمَنّ وتحضيض» وعرْض] فينصب المضارع بعدها فأجوابها 
لذلك نحو: تر أن ل 1 كيه سن مِنَّ وبين 4 [الشعراء: ؟١1]»‏ والو تأمرنا 
فتطاع» والو تنزل عندئا فتصيب ٠‏ خيراً» والثلاثة للطلب إلا أنه في الأرّل بما لا مطمع 
في وقوعه؛ وفي الثاني بححثء وفي الثالث بلين [وتقليل] بالقاف نحو خير 
النبيخ ا الله تعالى عليه وسلم: اردُوا السائل ولو 00 محرّق”" 


.]1449 برقم:‎ /1١ يرقم: 4817]: صحيح مسلم [5/ 7لا‎ /١95١/98[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]544 /1[ الظُلفُ: ظِلْفُ البَقَرَةِ وغَيْرها؛ وهو ظُفْرُها. المحيط في اللغة» ابن عباد‎ )١( 
.]7149٠ (؟) مسند أحمد [1/ 456/ يرقم:‎ 


3 كتاب التلت لتلطف فم الوصوز إلى التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والنّصَوّف 
ومصدريّة. ١لَنْ»‏ حرفٌ نصب واستقبالٍ» ولاصل النَمُى والدَّعَاءٍِ. *ما» ترد 
نيجه فيوْضولة أو نكرَة موصوقةء ونام لتعَجّب أو تمد ا أو الي 
واستفهاميةً. وقترطة: وحرفاً ا ونافيّة: وزائدة كاقَةَ 

[ومصدرية] نحو: طيَوْدٌ أَسَدُهُمْ لو يُمَمَرُ أَلْفَ سَنَةِ» [البقرة: 95]. [١لن»]‏ حرف 


0-2 2 


[لأصل النْفْي] لا تأكيده ولا لتأييده. كقوله تعالى: أن تَرَن» [الاعراف: 47١]ء‏ 
ومعلوم أنه يراه فى الآخرة كغيره مِنّ الأنبياء [والدعاء] وفاقاً لابن عصغور بقوله : 


نو شزاترا ل دلعم نه لأا رنت. الكت عناتتدا نلو الجيال 


0) 


0-0 
2 مير مس 


[١ما"‏ تَرِدُ اسماً] إِما 1موصولة] نحو: ما عَندَك يمَدَ وَمَا عند أله باق [النحل: 
7 أي: الذي أو تكرة موضوفة] ك «مررت بما مُعْجبٍ لك»؛ أي: بشيء [أو 
نَامّة] لا [لتعجن] ف نا أحسين زيذاة ف «ما» تذكرة 1 مبتدأ وسوغ الابتداء 
تضعتها معتى 52 وا وها خم !وكسيا وهي اللاحقة ل «نِعْمَء ويئسٌ) 
ى «إإن تدوأ الصَّدَقتِ مُنِعِمًا 7 [البقن:691] فنا كزة متضوية تعيداً أي؛ نِعَمَ 
شيئاً هي إبداؤها [أو مبالّغةً] بفتح اللام للمبالغة في الإخبار عن شيء بأكبرٍ فعلٍ 
ك «الكتابة» نحو: (إنَّ زيداً مما أَنْ يكتبّ»؛ أي: من أمر بالكتابة؛ أي: مخلوقٌ مِنْ 
أمر هو الكتابة» ف «ما» نكرة بمعنى شيء للمبالغة وإِنْ» وصلتها في موضع جر بدلاً 
من اما») فجعل لكثرة كتابته كأنهُ خَلِقّ منها ك «خلق لاضن مِنْ عَجَلٍ» [الأنبياء : /371]ى 
[واستفهاميّة] نحو: اافما خطبكما؛ أ شنكم [وقرطية] زمانية» نحو: «همًا 
أسْتَقسُوا لكْم تَسْتَقِبِمُا لحُمْ4 [التوبة: 7]؟ أي: استقيموا لهم مُدَّةَ استقامتهم وغير 
زمانية نحو: «رمًا تَمْعَلُوأ من حار يعلمة مدي [البقرة: /ا9١1]‏ [وحرقاً مصدرياً] 
زمانياً نحو: «تَئَوا أنه ما أسسطعم » [التغابن: ]١7‏ وغيره نحو «أعجَبَّني ما شَرَيْتَء؛ 
أي: اشتراؤك [ونافيةً] عاملة نحو: ما هذَا بَسَرَا» [يوسف: .]#”١‏ أو لا نحو "ما قام 
زيدا [وزائدةً كاثة] عن عمل الرَّفْع والنصب في أنَّ وأخواتها أو الجر في بعض 


.]761//١1[ انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل؛ محمد بن مصطفى الخضري الشافعي‎ )١( 


البابالأول: أدلةالفقه الأريعة المتفق عليها 5 


ويد كافة:: "من مرصضولة أن نكرة موضوفة وتاقة خترطية وامتفيام: 
3 هل ١‏ َك لطلب التصديق وَنَقل للتَصَوّر» و«الواو» العاطفَّة لمُظلق 
الجمع أو للجمع المطلق وهمًا بمعنىئّ واحدء ل ساس نس ولو اا 


حروفه أو مضافة في (إذا واحيث»" [وغيرٌ كافّة] عوضاً نحو: «افعل هذا أمًا لاء؛ 
أ إِنْ كنت لا تفعل غيره ف (ما» عوض «كنت» أدغم فيها النون للتقارب. وحذف 
لحني العام يمير عوض نحو: طيَِّمَا رَحْمَمَ يْنّ أشَِّ» [آل عمران: 159]؟ أي: 

فبرحمته [١مَنْ)]‏ بفتح الميم [موصولة] ك «َأقَثَرٌ دِيِنِ لَه يَبْعْوْرت وله ألم من في 
موت وَالْأرضٍ لْوْعًا وَحكَرْهَا وَإلِنَهِ بيُجَدُورت 467 [آل عمران: *8] [أو نكرة 
موصنو نه ] ك3 افركه يمن مُعْجَبَ لك؛ [وتامّةٌ شرطيّةً] ك «من يأتني أكرمه؛ 
[واستفهاميّة] ك «من يأتيني' [وتمييزيّةٌ] كقوله: وَنِعُمَ مَنْ هُرَ في سِرٌ وإعلان”"". 


ففاعل نِعَمّ ضمير مميز «مَنْ) ب بمعنى «ارجلاً», واهوه مخصوص بالعدج راجع 
لبشر؛ الممدوح المذكور في البيت قبله [«هل»1] حرف استفهام [ يكشر لطلب التصديي] 
إمّا إيجاباً أو سلباً فيقال في جواب «هل قام؛ مثلاً؛ نعم أو لاء ولم يدخل على منفي» 
فلا يقال: «هل لا قام زيدذ» قل للمَصوّرِ] أي: لطلبه بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما 
كثيراً» وتدخل على المنفي فتخرج عن الاستفهام نحو: «ألّ َي لَك سَدرَكَ )»4 
[الشرح: ]١‏ فيجاب ب «بلى» وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال: افعل كذاء لم 
تفعله؛ أي: أحق انتفاء فعلك له؛ ويجاب بنعم أو لا و[«الواو» العاطفة] حرف 
[لمطلق الجمع] بين المتعاطفين في الحكم لأنّها تستعمل في الح نجعي وغدويها 
نحو: جاء زيد وعمرو معهء أو قبله؛ أو بعدهء فهي حقيقة في القدر المشترك؛ أي : 
مطلق الجمع حذراً مِنّ الاشتراك والمجاز واستعمالها في كل لأنّها جممٌّ حقيقي [أو] 
نيل [للجمع المطلقٍ] في المغني لابن هشام؛ وهو اقول قبراسيدية التي الجمع يقيد 
الإطلاق؛ إنما هي للجمع لا بقيد. انتهى. ولا يخالف قوله [وهما بمعن واحد] لأنّهُ 


)١(‏ هذا عَجِرٌ بيتِ صدره: 
ذفت دكا مو فافة مناه 
لسان العرب» ابن منظور [18417/7]. 


:1 كتاب التلطّف فق الوصوز إلؤ التعرّف شرح كتاب التَّعَرْف في الأصلين وَالتّصؤْف 


وتأتي للقسّم والحال. 


(تنبيه) 


ما ذْكِرَ مِنْ دَلالَةِ حرفٍ على معنى حرف آخرّ مذهبٌ كوفيٌ: وجَعلَة 
البصريون مِنْ تضمين عامِلِهِ ما يصلحُ معه معنى الحرف حقيقة أو تأويلاً 
فالوا: 'لآن التضرّت فن تح و الفعل انهل من "فى الحرك: «الأمزة امار 
مجارٌ فى الفعل» 


بحسب المراد وكلام «المغني» في مؤدَّى العبارة [وتأتي] الواو [للقَسَم] أي: للحلف 
نتجرٌّ كلّ ظاهر [والحّالٍ] ك «جاء زيد والشمس طالعة». أسقط المْصَلْفٌ مِنْ 
الحروف «مِنَّ» الجارة» وذكر معانيها ولم يترك ذِكْرَ «واو رُبّء لأنّها داخلة في الواو 
العاطفة» والجرٌ بعدها برب مقدرة. 


[١تنبيه1‏ ما ذكرَ من دلالَةٍ حرف على معنى حرف آخرّ] كدلالة «#الباء» على معنى 
«من" وعكسه [مذهبٌ كوفىٌ] وجرى عليه بعض المتأخرين؛ قال في «المغني!: وهو 
َكَل تكلفاً [وجعلَهُ البصريُونَ] أي: مَنَعُوا دلالة حرف على معنى آخر [يِنْ تضمين 
عامِلِهِ] أي: عامل الحرف الذي جاء لمعنى غيره [ما] عاملاً [يصلْحُ معه] 1 ذلك 
العامل المضمّن [معنى الحرف] الذي لولا التضمين لكان بمعنئ آخر [حقيقةً أو] 
مؤولاً [تأويلاً] يقبله اللفظ أو إِنَّهُ شّذوذ [قالوا: لِأَنَّ التصرّفٌ في نحو الفعل] بن 
العوامل مِنَ المصدرء والوصف المعدّى بالجار [أسهل منه] مِنَ التصرَّفٍ [ني 
الحرف] وكان 6 ل الحَصَنف كر هذا التنبيه قبل «لولا». [«الأمرٌا] إئ: هذا مبحثه 
[أمَ رَ] أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة ب «ألف ميم راء؛ وهو هكذا 
بصيغة الماضى [مجارٌ فى الفعل] لتبادر القول من لفظ الأمر إلى الذهن دونه. 
والعائر لدف اللحمنة رفرس قاد فيهء وقيل: بل حقيقة فيه» وأَنّهُ موضوع للقدر 
المشترك بينه وبين القول» وهو مفهوم أحدهما حذراً مِنَ الاشتراك والمجاز» وقيل: 
الاقف كينا لامسبياله يما .وق «جقة اك كيه ونيو بالك 3 الضف 
والشيء لاستعماله فيهما أيضاً فمثاله في الفعل 9اوَسَاوِرَهُمْ في لير > [آل عمران: 
8 أي: الفعل الذي تقدّم فيه وفي المَأنِ «ِإِتّمَا مَوْكَا لتَىء إذ1 أَرَدمَهُ أن تَوْلّ م 
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حقيقةٌ في قولٍ دلَّ بوضعِهِ على اقتضاء فِغْل غير كَفْ. أو على كف دل عليه 
نحرٌ كَفٌء وهذا الاقتضاءً ولو ممَّنْ لم يقصذْهُ هو الأمرٌ انمي ولو مِنْ 


3 


2 5 د اه 4 
دنئى لأعلى» وهو غيرٌ الإرادة» ا «أفعل» مخختصة به ونرد 00 


اك مََكوْدُ 46 [التحل: ٠4]؛‏ أي: شَأئناء وفي الصفة: لأمر ما يِْسَرَّدُ مَنْ 
ا أي: لصفةٍ من صفاتٍ الكمال؛ والشيء: لأمر ما جَذْعْ قُصِيرٍ لأنفه' "0 
والأصل في الاستعمال الحقيقة» وأجيب بأَنَّهُ فيها مجازء وهو خبر الاشتراكء 
وعبّرَ بالفعل مع عدم تناوله لما ذُكِرٌ لمقابلته القول من حيتٌ إِنَّهُما قسمان» وسكت 
المُصَنْكُ عن حكاية الخلاف فيهء وتصحيح ما سلكه اختصاراً [حقيقة في قول] 
لفظُ موضوع [دلَّ بوضهِهِ على اتتضاءٍ ذِمْل] نحو: طَرَأيرُ أَمْلَكَ يألصَّلرةك إلله: ؟1) 
ونحو: صّه ضرباً زيداً [غيرَ ككف. أو] دل [على كف دَلَ عليه نحوّ كف] ك «اترك» 
و«دع» وهذا تعريف للأمر اللفظيء أما النفسي فطلب فعل غير كفٌ مدلول عليه 
بغير نحو كفتء ويقال: القول المقتضى لفعل غير كَفُ إلى آخره» فالقول مشترك 
بين اللفظي والنفسي أيضاًء وخرج الدَّالُ على طلب الكفٌ بغير كف ك هلا تَنَم) 
[وهذا الاقتضاء] بقسميه [ولو ممَّنْ لم يقصدة] أي: برد الطلب المدلول عليه 
بالسياق» وقيل: لا بل مَنْ قَصَدَهُ لاستعمال صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديدء 
ولأ سوعر النشهه واسيب ,أله فى غير الطلي مجان :يتات اللطلص ».ذلا بوايية 
لاعتبار قصده [هو الأمرٌ النّفسِي] فهو اقتضاء فعلٍ غير كف أو كف دل عليه بنحو 
كف [ولو] كان الطلب [يِنْ أَدْنَى] مِنَ المطلوب منه الفعل [الأعلّى] وقيل: لا يُسَمّى 
أمراً بل دعاءً وسؤالاً [وهو غيرٌ الإرادة] إذ لو كان هو هي لوقعت المأمورات 
كلها واللازم باطل [وصَيَةٌ «افعل»] أي+ كل ما يدل ولو بواسطة على الأمر من 
صِيَفِهِ المحتملة لغيرٍ الوجوب ك اليضرب؛ [مُخْتَصَّةٌ به] بالأمر النفسي بدلالتها عليه 
وضعاً دون غيرهء مما يأتي مِنَ المعاني [وتَرِدُ] هذه الصيغة كما في «البحر؛ 
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)١(‏ هذا عجر بيتِ للشاعر أنس بن نُهَيْكء صَدرُهُ: 
عزمتُ على إقامة ذي صباح 
الصحاح. الجوهري [578/1]. / 

(؟) شرح الكافية في النحوء رضي الدين محمد بن الحسين الإستراباذي [9/ 97]. 


45 كتاب التنطف فقي الوصوز إلقّ التعرّف شرح كتاب التَّعَرّف في الأصلين والتّصَوّْف 


لنيّفٍ وثلانِينَ مَعنىٌ 


لوكت + [ليت] في «المصباح» بتثقيل التحتية. وفي التهذيب تخفيفها لحن عند 
الفصحاء؛ قال أبو العباس: الذي حصّلناه مِنْ أقاويل خذاق البصريّين والكوفيين؛ أن 
الكك هن :زاعه زان الزن بدو اليعة مق أريع إلى عتم )رولا يقال إلا بعة علي كمقر: 
أو “اثة: أو الف وسقت احهن.: 
[وثلاتين معن ] واقنصر فى شرع «الجيع على ينه :وعشرين ععني» الندت” 

نحو مفَكَبِوهُمْ إن عَلِْثُم فم 4 [النرية ##]ء:#الأناسة ‏ تجو عوك أ 6 ا 
[المؤشرن:817]؛ أى: معنا يستلد من المتائحات» والتهديد: ك «اعملوا م نم4 
[فصلت: »]4٠‏ قيل: ويكون مع التحريم والكراهة والإرشاد ك «اوَاسْتَئِدوا سَّهِِدَيْنٍ من 
زَجَالِكُم» [البقرة: 0]181 ولمصلحة دنيوية بخلافها في الندب كقولك لغير رفقتك 
عند العطش «اسقني ماء». أو إرادة الامتثال لأمر آخر كحديث «كُنْ عبد الله المقتول 
ولايكة عبد الله القائل»'"". لم يقصد الأمرّ بِأَنْ يُفْمَل بل الاستسلام وعدم ملابَسَةٍ 
الفتن» والإذن كقولك لمن طرق عليك الباب: ادخل! والتأديب كقوله صلى الله عليه 
قال وسلم لربيبه عمرو بن أبي سلمة: «كل مما يليك"". وأَدرجَهُ بعض في 
الندب؛ وفرق بأنَّ الأدب متعلّقُ بمكارم الأخلاق وإصلاح العادات» والندب بثواب 
الآخرة» وفي «الروضة»: السُّنَةَ والأدبُ يشتركان في أصل الطلبء. ويفترقان في تأكَدٍ 


> وى 


طلب السُنَّةَ دونّهُ أما أكل المكلّفٍ مما يلي غيره فمكروةٌ حيث لا إيذاء وإِلّا فحرام؛ 
والإكدان ‏ تتحو فوله محال طول تنما إن مُصِبرِك ِلَ ألثَّارِ» (إبراهيم: ٠*]ء‏ 
ويفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد» ويفرق بِأَنَّ التهديد 0 00-0 إبلاع 
المخوف هنه» والامشال تخو؛ «ركوا :هما ررقي ليه حل ليا وَاتَما: اه :الزن" اشم 
بد مَؤْمئوتَ 09)» [المائدة: 88] وسماة إمام الحرمين الإنعام, 58 الإباحة بذِكْرٍ 


ص 


ما يحتاج إليه وعدم فدرة الخلق عليه والإكراه كه أدَمُلُوهًا سل عامنين 4 


الشافعي المصري (هغ/ _ :ذلاه) إنباء الغمرء ابن حجر العسقلاني [*/ 2 ؟ ]. 
)٠(‏ مسند أبي يعلى /١47/17[‏ برقم: 9516]. 
() صحيح البخاري /١١57/6[‏ برقم : لكده]. 


الياب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتضق عليها ,9 


[الحجر: 0147 والتسخير فإِنَّهُ نعمةٌ وإكرامٌ» والتكوين؛ أي: الإيجاد عند العدم بسرعة 
نحو: بَدِيعٌ لتَموّت وَالأَرْ وَإِذَا مص آنا فَإِنَمَا يسول لك كن مين (©)» [البقرة: 
7] وسمِّاهُ الغزالي كمالَ القدرة؛ والتعجيرٌ: إظهارٌ العَجْرٍ ك شتَأنا بسُورَرَ يْن 
مَفْل» [البقرة: ]0 والإهانة ويعبر عنها بالتهكم ك ظدذُقْ إِنَلَت أن الْمَرِدٌ لكريم 
[الدخان: 44].» والتسوية بين الفعل والترك ك #اصبروا أو لا تصبروا» [الطور: 
قال في «البحر»: وعليه فقوله: ظأأشَلَمًا تبأ أو لا سيا سوا لِك ِتنا 
رون ما كمْرٌ تَمَمَلُونَ 49 [الطور: 17] جملة مُبَيْنَة مؤكدة لذلك لِأنَّ الاستواء لما لم 
يكن صريحاً أردفه بما ذكر مبالغة في الحسرة» وقد يقال: إِنَّ صيغة افعل أو لا تفعل 

تقتضي التعجيزء ولا إسدان لهل بالتنوية الآ.مو حهة أن النشسر بين أمرين يمتضى 
تسويتهما فيما حُيّرَ فيه المخاطب بهء أو يقال: إِنَّ صيغة افعل وحدها لم تقتض 
التسوية بل المجموع منهاء ومن المعطوف عليه فلا يصدق أنَّ المستعمل صيغة الأمر 
من حيث هي صيغته» فلا يَصِحّ جعلهم المثال من صيغة افعل» وعذرهم أَنَّهُ يستعمل 
حيث يراد التسوية فيما هي فيه. انتهى. والدعاء: نحو: #زيّنا أفْسّحَ بَيَْنَا وبِيْنَ مَوَمنَا» 
[الأعراف: 84] والتمتى : نحو قولك لآخر: كن فلاناً» والاحتقار: ك لاألْفوأ مآ أنثر 
مُلْقُورت» [يونس: 60] فما يلقونه؛ وإِنْ عظم مستحقر بالنسبة لمعجزة موسى نلكلة. 
وَرّقٌ بينه وبين الإهانةٍ بأنَّ مَحَلَّهُ القلب وهي الظاهرء والوعد نحو: طوَتيِرُوأ أبن 
لى كسم نوَعََدُونَ 46 [نصلت: »]١‏ والوعيد: ويُسَمَّى التهديد نحو: مسن سل 
وين وم ضَلهُ َلمَكْفْدَّ» [الكهف: 14] بدليل طإنَآ أعْنَدَنَا للطَلمِينَ ناراك [الكهف: 19]. 
ومنهم من قال: إِنَّ التهديد أبلغ مِنَ الوعيد» ومثّل بعضهم التهديد بقوله تعالى: 
«تعَبدُوأ ما سِنْمُ ين دونه هُلْ إنَّ للكيري الَدنَ حيرا أَشْبُمْ وهلي يوم الْتَِمَةْ آلا دَيكَ هو 
شرن ألْيِيبُ 409 [الزمر: .]5١‏ والاحتياط: ذَكَرَهُ القَمّالُ ومثّله بحديث (إذا قام 
أحذكم مِنْ نويه..؛ إلى أَنْ قال: «فيغسلهماء”' . قيل: إدخالهما لثلا يفسد الماءء 
والالتماس كقولك لنظيرك: افعل كذاء وهو أَخَحَصٌ من إرادةٍ الامتثال والاعتبار 


.]1٠١ 58 مصنف ابن أبي شيبة [94/1/ برقم:‎ )١( 


ف كتاب التلطف فَيْ الوصوز إِلقمْ التعرّف شرح كتاب التَّعَرّْْف في الأصلين والتّصَوّف 
لكنّها حقيقة قَُ في الوجوب فقظ مد 


والتنبيه ظتَل سِرُوا في الْأَرضٍ فَأنظرُواً» [النمل: 39]» والتحيّر والتلهيف؛ ذَكَرَهُ ابن 
00 ومكله بقوله تعالى: طِثُل مدا يتتطكم4 (آل عمران: 115]+ وبقوله 
> توأ فا» [المؤمنون: »]٠١8‏ والتصبّر نحو: مهل الْكَفْرِنَ» [الطارق: 

]ا 5 هتَبِضْعَكُا ملا وَلْسَيا كِيا> [العوبة: 8]؟ أي: لقم ون 
ويكون كما ذكز فيها»: .وحزيث د انا م تشتع فاضجع با شعت غلن أخحد 
التأويلين فيه؛ أي: صنعت ما شئت وهذا أبلغ من لفظ الأمر. كأنّ الناطق 
بالخبر مريدٌ للأمر نزل المأمور به منزلة الواقع» والتحكيم والتعويض وسَمَّاهُ ابن 
فارس وغيره: التسليم» وابن نصر الاستبشار» وكقوله تعالى: تَافْضٍ مآ أَتَ 
قَاضٍ [طه: ؟7]ء والتعجبٌُ ذَكَرَهُ الصَّفِىُ الهندي ومثّله بقوله: «كرْوأ ِجَارَة» 
[الإسراء: 0]5٠‏ ومثَّله ابن فارس والعَلّمُ العراقي بقوله تعالى: ظطأنَهعْ يم دَأبيِزْ» 
[مريم: 4]] وهو أليق» والتكذيب: نحو طمَأَووَا ُورّرَ من مئْله- [البقرة: 177 
والمشورة: نحو قوله تعالى: «فَأظرٌ مَادَا رَيَتٌّ» [الصافات: »]٠١5‏ والفرق بينه 
وبين المسألة أَنَّ السؤال وقتّ الحاجَةٍ والمشورة تقع تقويةً للعزم 00 المنزلة 
ذكره الصيرفي أيضاًء والتخيير: نحو قوله تعالى: آعم بَتِتْ أذ أغرش عَنْبم» 
[المائدة: 0147 وأقسام الأمر كثيرة لا تكاد اهدر وتعرف بمخارج الكلام 
وسياقه وبالدلائل التي تقوم عليهاء قال القَمَّالك: وكلّ ما كان من باب المعاملات 
والمفايهناك فالأثر فيد إرمناه ومس ورئاعة برماء يفاد أن متكدل روم قلق 
خصوص العام از الابعدلال يه خلن: أن الام ليس للوجوب» وقد تَرِدُ دُ الآيةُ 
0 بأمرين مختلفين لمعنيين نحو: كلا ين ثمروء إذآ أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقَّك 
م حَصحادو» [الأنعام: ]١5١‏ [لكنها] أي: صيغة أفعل [حقيقة فى الوجوب فقط] 
7 فحسبء أو الفاء مزيدة في قط - بفتح فسكون - اسم قعل بمعنى : ائتهء أو 
جواب شرط مقدّران أردث الزيادة عليه فأَيْهء :وهو منقول عن الشافعي والجمهور 
لاستدلال الأئمة بها مجردَّةَ على الوجوب. وقد شاع ذلك من غير إنكار [لغة] 
أي: بوضعها كما صَحَحَهَ الشيخ أبو إسحاق» ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين 


بق صحيح البخاري /5١118/5[‏ برقم: ذفولاة]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 43 


فيجبٌُ اعتقَادهُ قبل البَحْثْ؛ نعم ِنْ وَرَدَتْ بعد حظر واستئذان كانت للإباحة 
حقيقة» وهئ لطلب الماهيّةِ فتوجبٌ الإجزاءً لا يَكْرَاراً وفوراً أو ضَدَّهُما 
وفضاءً مو جيه ؟ بل هو بأمر جديدل» 0000 171001111011011 


القائلين باقتضاء الصيغة الوجوب. وإِنَّهُ كذلك بأصل الوضع لأنّهُ ثبت في إطلاق أهل 
اللغة تسمية مخالف الأمر عاصياً» وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ترك الأمر فاقتضى 
دلالة الأمر على الوجوب وهو المئقول عن الشافعي وغيره كما في «اللّبّْ [فيجب 
اعتقاده] فيها القطع به [قبل البحث] عما يصرفها عنه إِنّْ كان كما يجب على الأَصَمْ 
اعتقاد عموم العام حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص. وقيل: لا يجبٌ كما 
ولك كال ك ميخو ثم ظاهرٌ إطلاقهم أن نقطع به. وقيل: بل هو ظاهر فيه 
مع احتمال غيو إل أن الوجوب أظهر [نعمُ إِنْ ورَدَتُْ] صيغةٌ الأمر [بعد حظر] 
تحريم» كَحِلُ التبايع بعد انقضاء الجمعة المحرّم قبلها بقوله: دِيّدا ضِيَتِ لَه 
َأَنتَصِرُوأ ف الْأرضٍ» [الجمعة: 01٠١‏ [أو استئذان] سؤالٌ الأمرِ كأنْ قال لمن قال: 
افعل كذا افعله [كانت] الصيغة [للاباحة] حينئذٍ [حقيقةً] لتبادرها إلى الذهن لغلبة 
استعمالها فيهاء وفي تحقيق ما هي حقيقة فيه بضعة عشر قولاً محكيّةَ في «البحراء 
وكونها للوجوب لخد أحدٌ الأقوال» وقيل: إِنَّهُ شرعئٌ. وقيل: عقلىٌء والأقوال 
0 أثمرة الخلاف أَنَّهُ إذا كان لغوياً يِل الأمرٌ عليه سواء كان مِنَ الشارع 
أم مِنْ غيره إل ما خرج بدليل» وإِنْ كان بالشرع مُصِرٌ عليه [وهي] أي: صيغة الأمر 
[لطَّلّب] حصول [الماهيّة] الحقيقة التي بها الشيء هُوّ هُرّ [فتوجبٌُ الاجزاء] عند 
الإنان باللنامرر به على الوبعه الذي آم بو بناء على أن الإاتعزاء بالكقارة فى متقوط 
الطلب وهو الأَصَحٌ ولو لم يُوَجَّه لكان الأمرٌ بعد الامتثال مقتضياً إِمّا للمأتيّ به 
فيلزم تحصيل الحاصلء» أو لغيره فيلزم عدمُ الإتيان بتمام المأمورٍ به بل ببعضوء 
والفرضن خبلانه [لا) يرجي اتكرارا] للعأمون به [و] لا :افورا] افضاديه عنم ورود 
الأمرء وإِنْ كان فاعله حيتئذٍ ممتثلاً [أو] لا [َضِدَّهما] مِنْ مَرَةِ وترَاخ وإنْ كانت الْمَرَهُ 
من ضرورته؛ إذ لا يوجد بأقلّ منها فالأمرٌ موضوع للقدر المشترك بين الجميع فراراً 
مِنَ المجاز والاشتراك» [و] لا يوجب [قضاء] له إذ لم يفعله في وقته [موجبه بل 
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هو] أ القضاء؛ أي إيجابه [بأمر جديد] كالأمر في خبر «الصحيحين!: «من نسِيّ 


كا كتاب التنطقف فَهٍْ الوصو إلقّ التعرّف شرح كتاب التُّمَزّْف في الأصلين والتّصَوْف 


ولا دخول الآمر فيهاء والأمرٌ بالآمر بشيء ليس أمراً به. وكل من الأمر 


والنهى بمعَين لد يفيدٌ الآخَرَء وإن تراخى أمرانء 


صلاةٌ كَلُِصَلّها ذا ذكرَها»!2:- والقصد من الآمر الأول .فعلها في الوقت لا مطلقاً 
[ولا] يقنضي [دخول الآمر] بصيغة الفاعل [فيها] فيما إذا كانت صالحة للتناول له 
نحو: مانام فلعوفاء! "1 'وذلك: ليقن أن يريت الأم نقمةدوهنا هى المسيو 
وهو ما صَحَحَهُ في «الجمع» في مبحث العام. أمًا المخبر فيدخل فى عموم 
خطابه على الْأَصَحّ نحو: ظوَأمَّهُ يكل شَيَءِ عَلِيهٌُ4 [الحجرات: 1]: وهو تعالى 
عَلَّمّ بذاته وصفاتهء وظاهر أنَّ محل كُلَّ ما لم تقم قرينةٌ على خلافهء وإلا 
فيعملٌ بمقتضاها [والأَمْرُ] للمخاطب [بالآمر بشيء] لغيره [لِينَ أمراً] لذلك الغير 
[بو] أي: بذلك الشيءء وقيل: أمر بهء ومحل الخلاف في غير أمر الله تعالى 
لنبيه» وأمر الملك لوزيره» كقوله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم لأولياء الصبيان: 
«مُرُوهُم بالصَّلاةٍ ع1 , افلون المسيان مأمورينٍ بالصَّلاةٍ يِنَ الشارع بل بأمر 
الأولياء؛ لأمرٍ الأولياء بأمرهمء وقد تقدّمَ قرينة على أن غير المخاطب مأمورٌ 
بذلك لقوله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم لعمرّ - في ابن عمرٌ لمّا طلّق امرأته وهي 
حائض -: «مُرْهُ فَليرٌاجعها”؟'. فالمأمورٌ بالرَّجْعَةٍ ابِنُ عمرء وليس مخاطباً بل 
المخاطب أبوه. 

اك 1 الأمر والتّهي] التفسيين [يمعين مسن "سانا أو كفا والظطرقت تنارّعَه 
المصدران [لا يفيدُ الآخرً] نحي لكر عط فيا عن ضده ولا يستلزمه لجواز عدم 
خطور الضِدٌ بالبال حال الأمر؛ تحريماً كان النهي أو تنزيهاًء واحداً كان الضدٌ؛ 
كضدٌ السكون أو أكثر كضدٌ القيام؛ أي: القعود وغيرهء وخرج بالنفسيٌ اللفظيٌ 
فليس عينٌ المنهيّ لفظَهُ قطعاً. ولا يستلزمه في الأصَمٌّء والمعيّنُ المبهم فليس الأمر 
به بالنّظر إلى ما صدَقَه نهياً عن ضدّه منهماء ولا يستلزمه. والتهي في ذلك كذلك؛ 
فَالنّفْسيٌ كالتّفْسيٌ » واللفظيٌ كاللفظيّ [وَإِنْ تراخى أَنْرَانِ] أي: تراخى ورودٌ أحدِهما 


220 صحيح مسلم /817١/١[‏ برقم: .]54٠‏ )22 ستن أبي داود [1/ ٠١١‏ برقم: *0”]. 
إفرة سنن الدارقطني /١55١ /١[‏ برقم : 4 )]. 6 صحيح مسلم /١١97/5[‏ برقم: 11 .]١‏ 


البابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها ١٠١١‏ 


أو تعاقبا بغير متماثلين أو بمتمائلين؛ والتكرار ممكنٌ فغيرٌ إنء فإن منمّ 
التُكرارٍ عادي» ونّْمَّةَ عطفٌ احتيجٌ لمرجّح. ولا فالئائى تأكيدٌ. «النّْهِئ» 
-. د 00 ٠.‏ 5 3 

اقتضاء كف عن قعل له ينجو كف لق مرو ومو وت 1خ بز مر 


عن الآخر بمتمائلين» ولم يمنع مِنّ التكرار مانمٌ أو بمتخالفين [أو تعاقبا] فجاء 
كُلَّ عَقِبَ الآخر بعطف ك «أقيمرا الصلاة وآنوا الزكاة» [البقرة: 48] أو بغيره 
ك «اضرب زيداً أعطه درهماً» لكن [بغير مُتَمَائلِينَ أو] تعاقبا [بمتمائلين. والتُكرارٌ 
ممكرٌ] عادة أو غيرهما [ف] :هما [غَيهُ ا 3 الأصَحّ بعطفي ك صل ركعتين 
وصَلّ ركعتين' أو بدونه ك «صَلّ ركعتين صَلّْ ركعتين'» لظهور العطفٍ في 
التأسيس» وأصالة التأسيس في غير العطف. وهذا ما نقل الصَّفِىُ الهندي عن 
الأكثرين» وقيل: الثاني تأكيد فيهما لتماثئل المتعلقين» وقيل: بالوقف. [فإنَّ منمَّ 
التّكرار] أمرٌ [عادىٌ. ونَّمَّةَ] أي: هناك. وكتبت الهاء لأنَّهُ يوق عليه بهاء ولا 
ينطق بها وصلاً [عطف] ك «صَلّْ ركعتين وصَلّ ركعتين» [احتيج المُرجٍْ] للتأكيد 
أو التأسيس؛ لاحتمالهما فإِنْ وُجِدٌ مُمِلَ به ول أن ان مانعٌ عقلي 
ك «اقتل زيداً اقتل زيداً» أو شرعيئّ ك «اعتق عبدَّكَ اعتق عبِدَكَ». أو عاديٌ لم 
يعارضه عطفٌ نحو: «اسقني ماء اسقني ماء» «صل ركعتين صل ركعتين»”''2 
[فالثاني تأكيد] وإِنْ كان بعطف في الأولين فظاهرء وأمّا في الأخير فَلِأَنَّ العادةٌ 
باندفاع الحاجة بمرَّةِ في أولهماء وبالتعريف في ثانيهما ترجح التأكيدء وقوله: 
«وإِلّاء أَعَمْ من قولٍ «الجمع) فإِن رجح التأكيد بعادي دم . 


['النَّهِيْ] النفسئٌ [اقتضاء] طلب [كَفٌ عن فعلٍ لا بنحو كُفْ] كدادعء 
ودّرْه واترّك» فدخل لاقتضاء الجازم وغيره» واقتضاء فعل غيرٌ كف وخرج 
الإباحة» واقتضاء فعل غيرٌ كَفْء وكُفٌ عن فعل بنحو كَفٌ؛ فإلَّهُ أمرْ كما مرّء 
ويُحَدٌ النهي المذكور بالقول المقتضي تنكف الجد كر كما يُحَدَّ اللفظي بالقول 
ادال على الأتععناء الذكور ولا تير كن امستى التو علؤدولا الخفلةه 


.]795/١11[ انظر: إرشاد الفحول. محمد بن علي الشوكاني‎ )١( 


06١‏ كتاب التلظف فق الوصو إلق التعرّف شرح كتابالتّعَوُّف في الأصلين والتّصَوْف 


وصيغيِهِ ولو بعد الوجوب للتحريم حقيقة. وتردٌ لِمَعَانِ أخَرء فإن أَظَلِيَ 
قَبِلدّوام ولمّسَادٍ المنْهِيَّ عنهُ ولو تنزيهاً إِنْ رَجَعَ ولو احتمالاً لعينِه أو جزئه 


[وصيغته] أي: النهي ك '«لا تفعل» [ولو] كان وروذها [بعدَ الوجوب] 0 
للمنهي عنه عه [لتحريم حقيقةً] ك الا تقربوا الزنا» [الإسراء: ؟"]ء [وترد] أي 

صيغته [لِمَعَانٍ : غير التحريم مجازاً كالكراهة نحو: «ولا تَيَمَمُوا ألْحَِيتٌ 3 
تُنفِفُونَ» [البقرة: 177] والخبيث فيه الرديء لا الحرامء 5 ما في #9وَيحرِم 
عَلَتهمُ الْحَبَيِتَ» [الأعراف: ]١67/‏ والإرشاد نحو: «لا تَسَمَنُوا شياة إن يد ليم 
ؤم 4 [المائدة: »]٠١١‏ والدعاء: نحو: ظرَيًا لا تخ 7 [آل عمران: 6]ء 
وبيانَ العاقبة نحو: ولا عَحْسَينّ لذبن يلوا في سَييلٍ ا بَلْ أَحَيَهُ» [آل عمران: 
48 ]4 أ عاقبة الجهاد الحياة الأبديّة والتقليل: أن يتعلق بالمنهي عنه نحو: 
طلا سَدَّنَّ عِيّكَ إِلَ ما مَنَعَنا بوه أَرُوجَا مَنْهِرْ ولا خَحْرَّنْ عََيْمْ وآخيْض جَنَاحَكَ ومين 
© [الحجر: 20]88 فهو دن مدقملا فنة الك والاتكعان: بان قلق 
بالمنهي نحو طلا تَتنَذبا د كترم بَنْدَ إييك 4 [التوبة: +3]» واليأس نحو: ذلا 
روأ رم 4 [التحريم: ”7] وهو غير الاحتقارء وذكْرٌ اليوم في الثانية قرينة 
اليأس» وتركة في الأولى قرينة الاحتقارء [فَإِنَْ أطلِقّ] عن التخصيص بنحو وقت 
[ف] مقتض [للدّوام] عن الكت لِأنَّ العلماء لم يزالوا به على الترك مع اختلاف 
الأمره فلا يخصونه بشيء فيها؛ فإن قيد ك «لا تسافر اليوم» حمل عليه ووقف 
عنده» وقيل: قضيته الدوام مطلقاء وتقييده يصرفه عن قضيته [و] مقتضى [الفسادٍ 
المنهيئ عنهُ ولو] كان [تنزيهاً] أي: اقتضاء غير جازم فيقتضي فساد المنهي عنه؛ 
أي عدم الاعتداد به شرعاً ؛ إذ لا يفهم ذلك من غيرهء وقيل: لغة؛ لِمَهْم أهلها 
ذلك من مجرد اللفظ. وقيل: عقلاً لِأنْ الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على 
مقتضى الفسادء سواء العبادة كصلاة نفل مطلق وقتّ الكراهَةٍ وغيرها كبيع بشَرط 
[إنْ رَجَعَ] النهي [ولو] كان؛ أي: رجوعه المدلول عليه بالفعل [ احتمالاً) تفلكاً 
لمقتضى الفساد على ما لا يقتضيه [لعينه] كالنهيى عن صلاة الحائض أو صومهاء 
وعن الزنا حفظاً للنسب [أو] لاجِرْيْه] كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع 


البابالأول: أدلةالفقه الاأربعة المتفق عليها ١٠١7‏ 


وهو ركن في البيع [أو] لالازبه] كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على 
الزيادة اللازمة بالشرط. وكالنهي عن الصلاة وقت الكراهة لفساد الوقت اللازم 
لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه؛ إذ ليس بلازم يفعلها لجواز ارتفاع 
النهي عن الصلاة مع بقائه بحاله؛ كجعل الحمّام تكلا ء وبذلك افترقا» وَبَأن 
الفعل في الزمان يذهبه. فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه. فهو وصفا 
لازم؛ إذ لا يمكن وجود فعل إِلّا بذهاب زمان» بخلاف الفعل في المكان؟ فلو 
رجع لأحدهما من غير تعيّن من هو لَهُ احتمالاً كان كذلكء. كما قال ابن 
عبد السلام: كالنهي عن بيع الطعام حتى يجري في الصّيعان”''» وإنما اقتضى 
النهي الفساد لما مَرَّ أَنَْ المكروه مطلوب الترك». والمأمور مطلوب الفعل؛ 
فيتنافيان» ولاستدلال الأوّلِينٍ على فساد المنهي عنه بالنهي. وخرج بالرجوع لما 
ذُكِرَ الراب جح الخارجٌ غير لازم فلا يقتضي الفساد كالوضوء بتغضومء اليم 
وقتَ نداء الجمعة؛ لرجوع النهي ىق الأوّل لإتلاف مال الغير تيان وفي الثاني 
لتفويت الجمعة. وذلك يحصل بغير ذَيْنِكَ كما يحصلان بيدونه؟ فالنهي في 
الحقيقة عن ذلك الخارج» وكالصلاة في المكان المكروه والمغصوب كما مُد؛ 
ما انه المقيد بما يدل لفسادٍ أو عدمِهٍ فيعمل بقضية قيدوٍ اتفاقاء [ونفئ القَبولِ] 
عن شيءِ كقوله تعالى: طقن يُقْبلَ مِنْ لَحَدِهِم قَلْءْ الْأَرضٍ ذَعْبا» [آل عمران: 
0١‏ أ[أو] نفي [الإجزاء] بناءً 5 أنّهُ إسقاظ للقضاءٍ [قد 36 الصّحَّةً] كخبر 
مسلم: «مَنْ أتَى عرّافاً فسألة عن شيء فصَّدّ فصَّدَقَه قه لم تقيل كليو 
ويحمل على عدم الثواب» وكما قيل: لا ُفْبَلُ م صلاة بغير خشوع؛. وقد 
لأ يشائعها: بناة على أذ النتراة بالأجواء إنشاطظ: الب كتهبر الستحيضين : 
دلا يَقبَلْ اللهُ صلاةً أحَدِكُم إذا أَحْدَتَ حنَّى يتوضأ””. وكحديث الدَّارفُظني: 


ع 
م 

مر 
-2-82 


تُقَبَل صلائة أربعين يوما» 


)١(‏ نهى رسول الله يق عن بيع الطعام حتى يجري في الضّاعَانَ؛ ضَاع البائع وضاع المشتري» سنن 
ابن ماجه //6١/5[‏ برقم: 1304 ). 


.]1779 برقم:‎ /١05١/4[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]119204 يرقم:‎ /500١ /5[ صحيح البخاري‎ )( 


0 كتاب التلطلف فق الوصو إلقّ التعرّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والتّصَؤّف 


العام) نذا وإن استعمل في مجازه يستغرق الصّالحَ له دفعَة من غير 
حصر؛ فيدخُلٌ فيه النَادِرَةٍ وغيرٌ المقصودَةٍ 70 


ذلا نيرهن صلاةٌ لا بُقْرَأ فيها بأمّ القرآن»''' 


[«العام'] بناءً على الراجح من أن العمومٌ من عوارض اللفظ [لفظ] الأؤلى 
«قول"» إذ المهمل له يوصفٌ عدر ضَدَهِ لون استعمل في مجازه] أو في حقيقته 
ومجازه [يستغرق] يتناول [الصَّالِح لهُ] من : الماصدىق [دفعدً) خرج نه النكرة 5 في 
الإثبات مفردة» أو مكنا أو مجموعة أو أسم جمع لقوم. أو أسم عدد لا من 
حيث الآحاد؛ فإِنَّها لا تتناول ما تصلح له دفعة بل على سبيل البَدَلِ؛ٍ ك اأكرم 
رجلاً» و«تصدق بخمسة دراهم» [مِنْ غير حصر] خرج به اسم العددء والنكرة المثناة 
من حيث الآحاد؛ كعشرة ورجلين فإِنّهُما يستغرقانها بحصرء وما يقال: إِنّهُ يستثنى 
من ذلك كُلهِ على عشرة إِلَّا ثلائة» والاستثناء معيارٌُ العموم يجاب عنه ياختلاق 
الجهة؛ قالعام من جهة اللفظء والعموم من جهة المعنىء» ويؤيدَهُ فَرْقَ الزركشي في 
«البحر)ا بينهما؛ ين العام اللمظ المتَتَاولٍ» والعموم ب يتناول اللفظ لما يصلح لهء 
ولخد صادقٌ على المشترك المستعمل في أفراد معنىٌ واحدٍ؛ كلفظ «العين» فى أفراد 
الباصرة فقط لقرينة لآنهة معت لا يصلح لغيره» فلا حاجة لزيادة بوضع تن 
مُضِرَّةٌ لإخراجها للمشترك في حقيقته إذا عُرفَ حَدَّه [فيدخلٌ فيه] على الْأصَحّ الصورة 
الثَادِرَةَ و] الصورة [غيرُ المقصودة] من صور العموم فيشملها حكمُهُ نظراً للعموم, 
وقيل: لا نظراً للمقصود عادة في مثل ذلكء والنادرة كالفيل في خبر أبي داود وغيره 
مرفوعاً «لا سبق إِلَّا فى خف أو حَافر أو تَصّلع”"', فإنَهُ ذو 0 والمسابقة عليه 
نادرة» وَالأَصَحٌ جِوَازُها عليه» وغير المقصودة كما لو وكِّلهُ بشراء عبيذ؛ فشرى من 
يعتق عليه ولم يعلم به والأصَحٌ صحَّة شرائه كما لو وكّلَهُ بشراء عبد فشرى من يعتق 
عليه والفرق بين النادرة ومقابلها > أن النافرة نالا فشظ..علن: يال المتكلم غالبا 


000( سنن الدارقطني [١3717/1؟/‏ برقم : 4]. 
(7) سنن البيهقي /١١/٠١١[‏ برقم: 7 114617. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 1 


بالكدم بهو ف ع اللفظ فقط. ووس به و المكي بار 
0 فيليا 


وغير المقصودة قد يكون مما يخطر به ولو غالبا فبينهما عموم وخصوص من وجهٍ 
لِدَنَّ التادرة فك تَفضد وقد لاء وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا؛ إن قامت 
قرينة على قصد الدخول أو على قصد انتفائه كان المدارٌ عليها قطعاً [و] يدحل فى 

عموم العام [المتكلّمُ “كينا لو قال انياء العوالم طوالقٌ؛ فتدخل امرائ :في ذلك 
[وهو] أي: العموم على الأَصَمّ [من عوارض اللفظ فق ]ادو الشى عد ل 
مجازاًء قيل: ومن عوارض المعاني كذلك فيكون مشتركاً بينهما؛ كالمتواطئ 
موضوعاً للقدر المشترك بينهماء أو مشتركاً لفظياً» فكلّما يصدق لفظ عام يصدُقٌ 
معنىئ عام حقيقة؛ ذهنياً كان كمعنى الإنسان أو خارجياً كمعنى المطر والخضب» 
وقيل: بعروضه للذهنيٌ دون الخارجيء والمطر مثلاً في محل غيره في آخر فاستعمال 
العموم فيه مجازيّ كاستعماله في الذهنيٌّ على الأصَح؛ وإليه أشار التضك بقوله: 
[وقد يكونٌ العام مجازاً] من وصف المدلول بوصف الدالٌ [ويوصّف به المعنى 
مجازاً] كما أشرنا إليه بِأَنْ يستعمل في مجازه فيصدق على العام إِنَّهُ مجارٌ كما يصدقٌ 
عكسّهُ كما قال المُصَئكُ: [والمجارً] أي: قد يكون [عاماً] ك «رأيتَ الأسودّ الرَّماةً 
إِلَّا زيده أو قيل: لا فلا يكون المجارٌ عامّاً لِأنَّ ثبوتَهُ على خلاف الأصل للحاجة 
إليهوء وهي تندفع مياق فى عدار ه تقض لأتراة لا اده كينها ١‏ لقرينة ؛ 


ع اسم 


و ع 


كالاستثناء فيما ذكرء وظاهر أنه ليس المراد من وصف اللفظل يه وضنة مجرداً عن 
معناه ؟ إذ لا وَجْهَ لَهُ به بل وصفّة باعتبار معناه؛ أ إن لفظ ١‏ فم اليو 
إلا أنه مشترك لفظي فمدلوله معنى واحد مشترك ب بين الجزئيات [ومدلولُه] أي: العام 
في التركيب من حيث الحكم عليه [كُلَبَة أي: ل 
إثباتاً] خبراً أو أمراً [أو سلْباً] نفياً أو نهياً ك «جاء عبيدي وما خَالّمُوا فأكرِمْهُم ولا 
تُهِنْهُم”'2» لأنَّهُ في قُرّةِ قضايا تعدّد أفرادُها؛ أي: جاء فلان وفلان وهكذاء فكل 


- 


.]781//5[ انظر: حاشية العطارء حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 


1 كتاب التلطف فق الوصوز إل التعرّقف شرح كتاب التَعَرُف في الأصلين والتّصَرْف 


لا كلىّ ولا كل. وتقابلها الجزئيّة والجزئئٌ والجزءٌ ودلالئّه على أصل 
المعنى قطعيّة. وعلى كُل فردٍ ظنيّة وعمومُ الأشخاص يستلزمُ عموم 
الأخوال والأزينة والأمكة )يذ صبكة: دك » ونحو «الذِي' 15110 


منها محكومٌ فيه على كل من أفراده الذال عليه مطا عي وله الغوافي ترج 
دلالة العام على كل من أفراده عن الدلالات الثلاث مردود [لا] مدلوله [ كلمن ] 
أي : ا ل اك 
ك «الرجلٌ خيرٌ مِنّ المرأة». وكثيراً ما يفضل أفرادها بعضض أفراده [ولا كل] أي 
محكومٌ فيه على مجموع الأفرادٍ من حيثُ هو مجموعه نحو: ل 
يحملونَ الصخرةً العظيمة»؛ أي: مجموعُهم؛ إذ لو كان كذلك لتعذّرٌ الاحتجاج 
في النهي عن كل فردء ولم يزل العلماء يحتجُونَ به عليه نحو: لا تقتلوا 
النفس التي حرم الله» [الأنعام: ]2 [وتقابلها] أي: الثلاثة؛ أي: يقابل كُلأً 
ضذه فيقابلُ الكلية [الجرئيّةُ] فهي المحكوم فيها على فردٍ فقط [و] يقابل الكلي 
[الجزئيٌ] ما لا يقبل مفهومُهُ الاشتراك [و] الكل [الجزْء ودلالتُهُ] أي: العام في 
التركيب من حيث الحكم [على أصل المعنّى] مِنَّ الواحد في المفردء والاثنين 
في المثنى» والثلاثة أو الاثنين في الجمع على الخلاف فيه [قطعيّةٌ] اتفاقاً [و] 
دلالته [على كُلَّ فرد] منه بخصوصه [ظَنْيّة] في الأصَحّ لاحتمال التتخصيص وإِنْ 
لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العموم» وقيل: قطعيَّةُ لِلُْومٍ معنى اللفظ 
له قطعاً حتى يظهر خلافه لقرينة التخصيصء فيمتنع على هذا دون الأرَّل 
التخصيص للكتاب والخبر المتواتر بخبر الآحاد والقياس؛ فإِنْ قام دليل على 
انتفاء التخصيص كالعقل في نحو: أله يكل نَيْءِ عَلِيةٌ» [البقرة: 87؟] فدلالته 
قطعيّة. [وعمومٌ الأشخاص يستلزمٌ عمومً الأحوالٍ والأزمنةٍ والأمكنة] على المختار 
لأَنَهُ لا غنئ للأشخاص عنها فقوله تعالى: ظتَكْئنُوا الْمُمْركينَ» [العوبة: 5]؛ أي: 
كل مشركٌ على أي حال كان في أي مكان أو زمانٍ وَجِدَء وحص منة دمي 
[ومن صَِِعِه] 5 العام [دكُل»] وهي لاستغراق الأفراد نحو: : «كل تكلف غير 
غافِلٍ مخاطبٌ بالحكم الشرعي» [ونحو «الذي»] من باقي الموصولات نحو: 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها يل 


و«أسماءً الشروط والاستفهام) واجممًٌ) أو المفرّد) ولو متوخدا بتاء ك ااتَمْرَوَ) 
عرف بأل أو إضافةٍ ما لم يتحمّق عَهْدٌ 00 


«أكرم الذي يأتيك» أو «التى تَصلّكَ» وامَنْ يَردْكُ»؛ أي: كُلّ آتء وكُلّ واصلة. 
وكُلَّ واردٍ ذلك. 


[و«أسماءً الشروط والاستفهام»] أي: المضمنة لمعنى أحدهما ك «أيء ومتى » 
وأين. وحينما» ف «أيّء ومَنْء وما» تكون تارم منشينة جعي القرطه و 
الاستفهام؛ فتكون مِنْ صِيّغْ العجدرم كنا إذا كانت موصولة. وعَدَلَ عن تعبير امع 

ب امن أي وماك؛ لما عَيَرَ به لعل يتناول اللفظ غير ما ذَكَرَ ك «أي)» الوائعة 
صفة نَكِرَةٌ أو حال مِنْ معرفة؛ و«ما» الواقعة نكرة ا عموم في ذلك» 
ودليل عموم ما ذُكرَ الاستعمال وعدمه في «مررْتثٌ بِمَنْ قام» أو ابأيّهم قام»ء لقيام 
فريئة التخصيص» واستشكل عمومٌ «مَنْ وما» بقول الفقهاء لو قال: 'مَنْ دخلَ داري 
فلَهُ درهمٌ؛ فَدَحَلّها مَرَةٌ بعد أخرّى لا يتكرّرُ الاستحقاق: وأجيب بِأنّ العموم في 
الأشخاص لا في الفعل؛ إِلَّا أَنْ عه 112 نحو اكلما' أو يُحُكُم به قياساً؛ لكون 
الشرط عليه نحو: تن عَيِلَ مَبِلِمًا طُنَفْيهء» [فصلت: 15]: وتكرَّرٌ الجزاءً على 
المحرم بقعله صيداً بعد قعله آحرَ؛ مع أن الصّيعَةَ ١مَنْ؛‏ في قوله تعالى: ومن كه 
ينم مُتَميَدَاك [المائدة: 40] لتعدّدٍ المحَلّ ولا كذلك مثالناء ولذا لو قال: «مَنْ دَخَلَ 
داري قَلَهُ درهم) وله عَدَة دور؛ استحق بدخولٍ كل دار له دِرْهَمْ لاختلافٍ المَحَلء 


وكذا لو قال: «طلّق مَنْ شت مِنْ نسائي» لم تَظلّنْ إِلَّا واحدةٌ أو: «من تشاء» فكل 
. 220202 
مسال . 


ل 


[واجمم»] - سالم أو تكسير لمذكّرٍ أو مؤنكث [أو اامفرذً) ولو مُتَوَحَّداً بتاع ] أي : 
ا ل 0 بأل أو إضافة ما لم يتحَفّق عَهْدَ] 
رذلك نحو: +7 #قد نح لْمَؤْمُونَ 40 [المؤمئون: »]١‏ لوي أ 4 ولد ك4 
[النساء: »]1١‏ لوأل 2 لْسَيِم»# [البقرة: 90؟] وعرفت علم زنه عوكلا ذكرَ للعموم 


.]977/4[ انظر: الحاوي الكبيرء أبو الحسن الماوردي الشافعي‎ )١( 


0 كتاب التلظف فق الوصو لق التعرّف شرح كتاب التّعَرّف في الأصلين والتّصَؤْف 


وافعلً! أو اانكرةٌ مفردَةٌ أو جمع فى حَيّرْ نَفُيء أو نهْيء أو استفهام. أو 
شرطء. أو امتنان؛ 


حقيقةً في الأَصَحّ عند عدم تحقُّقٍ عهدٍ لتبادُرِه للذهنء وقيل: ليس له مطلقاً بل 
للجنسن الصادق ببعقن الأفراد: ك اتَروّجت النساء» لأنه المتيقن ما لم يقم على 
التعميم قرينة كما في الأَوَّلَتِينَه وقيل: ليس عامَّاً عند احتماله العهد؛ لتردّده بذلك 
بيئه وبين العموم حتى تقوم قرينة عمومه؛ وعلى عمومه قبل أفراده جموعء والأكثرٌ 
على أَنَّهُ آحادٌ في الإثبات وغيره؛ وعليه علماءٌ التفسير في استعمال القرآن نحو: 
افا ف تيل لله :5 لها بيك بل ملك وكنيئا إ5 لل ِب التبيد ©» 
[البقرة: 148]؛ أي: يثيبٌ كُلَّدَ منهم «إِنَّ الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: ؟8]؛ 
أي: يعاقب ئٌَ منهمء وب بِصحََةَ استثناءٍ الواحد منه ك «جاء الرجال إل زيداً». 
ولو كان أفرادُهُ جموعاً لما صَحّ إِلّا على الاستثناء المنقطعء وقد تقدم قرينةٌ على أَنَّ 
آحادَهُ جموعٌ ك «رجال البِلَّدٍ يجملون الصخرة»؛ أي: مجموعهم. والأوّل بقول: 
قامت قرينة أو أداة الآحاد في الآيتين المذكورتين» ولا مخالفة بين عَدَ الجمع 
المعرَّفٍ مطلقاً مِنْ ص صِيْغْ العموم. وقول النحاة: إن جموعٌ السلامةٍ للقِلَِ؛ أن كلام 
هؤلاء ة في المنكر من ذلك و[١فعال»‏ أو «نكرة مفردةً» أو «جمع] أرادٌ به ما يشمل 
المثنى لمقابلته الفرد [في حَيْرِ لق ا الجر توا لا يْتَوْنَ» [التوبة: »]١9‏ ولا أكلت 
[أو نهو! لخر قولاكا: لا نَرْر ةا [أو استفهام! نحو: هل فيها أحدء [أو شرط] 
نحو: تَإن أحد دٌ مْنَ الْمئركِينَ أسْتَجَارَة4 [العوبة: 1]» وإِنْ أكلتٌ فزوجَتِي طالقٌء 
ويَصِحٌ تخصيصه ببعض المأكولات هنا وثمء ويصدق في إرادته» وقيل: لا عموم. 
وقد يكون العموم فيه بدلا لا شموليًاً نحو: «من يأتٍ كْلَهُ درهَم:”''» [أو امتنان] كما 
قال القاضي أبو الطيب نحو: ظوَأرَلنَا ين أَلَمَلِ مَك طهُويًا4 [الفرقان: 148]» فيعمُ كل 
ماء مطلت نازلٍ منهاء والنكرة: نحو «لا رَجْلَ ولا رجالَ في الدار»» وهي للعموم 
وضعاً في الأصَم دالّةَ عليه مطابَقَةٌ» وقيل: لزوماً؛ نظراً لتوجهِ النفي أَرَّلَا للماهيّة 


.]١94/١[ انظر: شرح جمع الجوامع» الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي‎ )١( 


الباب الأول؛ اذكه الفة الا ريه التتفد عليه هنا 


نضَا إن بيت على الفتح. وقد يُعَمُمُ العرف ك «خرّ رُم عَلَكُمْ أقَيكدَ» 
[الساء كه أو العَقُل كترتيب حكم على وصف أو كترك الاستفصالٍ فى 
لفظ ؛ 5-1 اميك أزتعا» وقاعدةٌ نطق الاحتمالٍ ك1 َ الفعل 


ويلزم نفئ كُلّ فردٍ فيؤثُرٌ التخصيص على الأوّل دون الثاني في نحو: «والله لا أكلتُ» 
ناوياً غير تَمْرِ؛ فيحنثٌ بأكل الثَمْرٍ على الثاني فون الأرله ولو الكزة يكوة انما 
إِنْ بُنِيَت على الفتح] ك «لا رجل»؛ وظاهر إِنْ لم ثُبْنَ نحو: «لا رجل في الدار' 
لاحتمال نفي الواحد فقطء ٠‏ فإ أريد ناذا لص ف 1 والتنصيص في 
الكاني ؛ زيدت من [وقد يُمَمّمُ العْزْفُ ك لإخْرمَت عَلَِكُمْ أُككدَك» [النساء: ؟5] 
ََلَهُ العرف من تحريم العينٍ لتحريم التّمَتّعاتِ المقصودة مِنّ النساءء وفيه قول: إِنْهُ 
جيل ارخذ اذه تولالة الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان» فضمن ما يَصِح به 
الكلام؛ وقد يرجع هذا بقولهم: الإضمار خيرٌ مِنَ النقل كما في «يعل اريزأ» 
[البقرة: 71/6] وأجيب عنه. 


[أو العقل] وعبّر عنه للك ع نى أكترتيبٍ حُكُم على وصف] فِنّهُ يفِيدُ عله 
للحكم كما يأتي في القياسء» فيفيد العمومم؛ أي : 2 وَجِدَ الوصفٌ وَحِدَ الحكم 
نحو : «أكرم العلماءة» إذا لم يجعل للعموم ولا عهد. وكمفهوم المخالفة بناء على أن 
أدلّة اللفظ بالمعنى على نايدا المذكور بخلاف حكمه؛ د 
الحكم مما عداه لم يكن لِذِكْرِ فائدة كما في حَبِرٍ «مُطْلُ الغنيَ ظلم»” '؛ أي 
بخلاف مُظلٍ غيره [أو كتركِ الاستفصالٍ] في وقائع الأحوال [في 00 
«اللّتّه مدلا منزلة العموم في المقال [ك] خبر الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره: 
أنّهُ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي - وقد أسلم على عشرة 
وه : [امسك أربعا] وفارق سائرهنٌ» فإنُّ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم لم يستفصِلة 
أَترّرجَهُنّ معا أم مَرناً؛: فلولا عموم الحكم للخالين لما أظلق لامتناعه محل 
التفصيل؛ والعبارة للشافعي [وقاعدة تَطَرّقِ الاحتمال] للدليل ك «أيَ' للإجمال 
[تسقْطٌ] للاستدلال وهي للشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً كائنة [في الفعل] لا في 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


1 كتاب التلطف فم الوصول إل التعرّق شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّصَوّف 


كقوله: «تَضَى بِالشْفْعَةٍ للجَار» ‏ لا العطف على عامٌ ولا كم علق بعلةٍ 
تَعُمّ معنىٌ» ولا قوع فعل مثبّتٍِ في خبرٍ كانء تمج اتقق لطم اع لسر مل فج 


تطرَقه في المعقول [كقوله:] أي: الرّاوي [قضى] صَلَّى الله تعالى عليه وسلم 
[بِالشفْعَة] أخذ الشريك الشقصّ من مُسْتَرَيه فهر [للجار] وذلك كيان أن كفا 
لكونه كان :شتريكاً في المباع أيضاً [لا العطف] أي: المعطوف [على عامٌ] فلا يُعَمْ 
بها ليترت عليه كعير ني بداو ريز 7 يبيام كات ولا لذو مهار تي 
عهده - يعني بحربي 7" وكيم التعالس ان ارما لين وقيل: يعم لوجوب 
مشاركة المتعاطمَينٍ في الحكم وصفْيِهٍ والتقدير بكافر؛ وحص منهُ غيرٌ الحربي 
بالإجماع» وعليه الحنفية» قلنا: في الصفة ممنوعء والخلافٌ مبنىٌ على أَنّهُ من 
عطف المفردٍ أم الجملة فعلى الأرّل يقدَّره وعلى الثاني لا حاجة للتقديرٍ بل 
المراد؛ ولا يقتل معاهد مذة عهده؛ لقوله تعالى: تمر لعي عَهَدَهْرَ إن 0 
[التوبة: 4]» وبعضم جعلَّ في الحديث تقديماً وتأخيراً؛ أل لا تفع مدر 
لبدائي قروو عاد اراح لحك لجاز يمل ل وكاو اا زا ل مير 
وعدت فيه الغلة لففلا لكن معنىٌ ؛ كأنُ يقول الشارع: خرّمَت الخمر لإسكارها؛ 
را كرس اليه وقيل: تعمٌّةُ لفظاً لذكرهاء فكأَنّهُ قال: كل مسكرٍ [ولا] 
يعم [وقوع فعل مُثْبتٍ في خبرٍ] أي : : فعل ولو فعلٍ [كان] كخبر بلال: إَّهُ صَلّى الله 
عا عليه وسلم الى داخل الي وخبر أنس «كان صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلم يجممٌ بينَ الصلاتين في السَّفَرِه"'. فلا يَعُمْ أنواعَة في الأوّل الفرض 
والنفل» وفي الثاني التقديم والتأخيرة: رذ اللقظ لاا ينيد افد مي فينلادة والخدة 
وجمع واحدء ويستحيلٌ وقوع صلاةٍ واحدةٍ فرضاً ونفلاً» وجممٌ واحدٌ تقديماً 
وتأخيراًء وقيل: يَعُمّهما لصدقهما بكُل مِنْ مسمّى 0 والجيع: وقد يكيل 
كان مع المضارع للتّكرارٍ كما في قوله تعالى: «وَانَ يام مر أقلمٍ صر ك4 
[مريم: 55] وعليه جرى العرف»ء وقد لا يقيّدَهُ كقول جابر: «كُنَا : تمن مع رسول الله 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم بالعمرة فنذبحٌ البِقَرَةَ عن سبِعَة»!*, لِأنَّ إحرامَهُم 


.]544 برقم:‎ /١58 /١[ برقم: 8778]. (0) صحيح البخاري‎ /٠١ /8[ سنن النسائي‎ )١( 
,]١؟١4 صحيح ملم [906/5/برقم:‎ ):4( .]7١85 :مقرب/485/١[ صحيح ملم‎ )*( 


البابالأول: أدئةالفقه الأربعة المتفق عليها ١1١‏ 


ولا تقدير المقتضى بالفتح» ومعيارٌ العموم فيما يحتيلك وغيره صِحََةُ 
الاستثناء ونحو: يكام َلنَى»# [الانفال: 14]ء خاصٌ بدء «يتاهلّ الكتب» 


[آل عمران: ]/١‏ 


بِالنَمَنّ معه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم إِنَّما كان عاماً واحداً؛ فالمفيد للتكرار إنما 
هو المضارعء. وهكان؛ للدلالة على ما مضى ذلك» ولذا قَيّدَهُ المضارع بدون «كان"» 
نحو: «حاتم يكرم الضيف»؛ أي: يتكرر منه ذلك [ولا 0-2 المقتضى بالفتح] قال 
في مثله العصامي: ١ضبطظ‏ باللسانٍ بمنزلة الضبط بالقلم فحقَهُ في غير نحو مقابله»؛ 
أي : بريّ ولا يقرء؛ اق لا يقدر جميع ما لا يستقيم الكلام إل بتقدير واحد 
منه؛ لانتفاء الضرورة بأحد ذلك؛ بل يكون مجملاً بينها تعينه القرينة كحديث «رَُفِعَ 
عن متي الخطأ والنسيانٌ»”''. فَلوفُوعِها مِنَ الأمّةِ لا يستقيم بدون تقدير المؤاخذة 
أو الضَّمانٍِ أو نحوهما؛ فقدَرَتٍ المؤاخذة لِقَهُمِها عُرْقَاً من مثله. 


وقيل: يقدَّرُ الجميع فيكون المقتضى عاماً [وَمِعْيَارٌُ] ‏ بكسر الميم وسكون 
المهملة وتخفيف التحتية ‏ أي : «ضابط» [ العموم] قال في المصباح: عايرتثُ المكيال 
والميزان معايرة وعياراً؛ أي : امتحنتة بعيره لمعرفة صحتد وعيارٌ الشىء ما جحل 
نظاماً له. انتهى [فيما يحتمِلّه] أي : العموم [و] يحتمل [غيرُهُ صِحَّةُ] وقع خبراً لقوله: 
معيار [الاستثناء] فكلّ ما اصَحَّ منهُ الاستثناء مما لا حَضر فيه عام للزوم تناوله المستثنى 
منه نحو: : «جاء الرجال إِلّا زيداً» فلا يَصِحّ في الجمع المنكر إلا أن يُخَصّص فَِعُمّ ما 
شكض بو كد دقام رجال كائوا فير ذارك 3 زيداً» ويصِحٌ اجاء رجال إل 8 اراقع 
على أنْ «إلا" صمَّةٍ «رجال» بمعنى «غير» كقوله تعالى: #لؤ كن فهما 0 ِل أده 
لفسددا» [الأنبياء: *5] [ونحو: 8يكأيبا أليَنُ» [الأنفال: 14]] ك تايا المزّْمَلُ )»> 
[المزمل: ]١‏ وهيأئبا امد 9 [المدثر: ]١‏ [خاصٌ بهو] من حيث الحكم لاختصاص 
الصفة به» ومحل الخلاف ما يمكن إرادة غيره فيه بخلاف: «يتآمًا اَلرسُولُ يلم مآ ما نل 
للكت الآية [المائدة: 2]77 وحيث لم تقم قرينة على التعميم وإلا فيَعَعٌ نحو «يايبًا 
لين إِدَا طلَفثْمُ ألنسآه» [الطلاق: »]١‏ [و] نحو: [#يتأهل الكتب» [آل عمران: ]]7١‏ 


.]١49 المعجم الكبيرء الطبراني [497/15/ برقم:‎ )١( 


١١‏ كتاب التنظطف فق الوصوز إلقّ التعدّف شرح كتاب التَّعَرّف في الأصلين والتّصَؤّف 


م تيه وقيل: ييا أَلدّاسُ أنْبْدُوا ركم ألَنِى َل الذي هن مب 

و د ©>4 [التقرة: 45] نقمةء والعيدوالانتىء لا مَنْ وُجد بعد 
ورُودِوء وإنما يَعْمُهُ شرعاً لأنَ شَرْعَُ عام بالدَلِيلٍ القاطع بهء ومنْ واسمْ 
الجمع يَعُْمُ النّساءَ وكذا جممٌ مُذَكرٍ سالم بقرينةء وافطو د ص نوم 4 
[العوبة: ]1٠١‏ معناةُ مِنْ جميع أنواعها لا 7 مجموعِها. 


«أل» فيه للجنس؛ فدخل اليهود والنصارى [خاصٌ بهم] غير متناول للامّةٍ المحمدية. 
وتقدَّم عدمُ دخولٍ الآمر في آمرهء [و] نحو [قيل: يَأيا أَلَآسُ» يعْمّة] أي: 
الرسول؛ وإِنٍ اقترن بِقّلْ لمساواته لهم في الحكم [و] يعمٌ [العبذ] الرقيق ولو ذَكُرًا 
[والأنئى] ولو حرّة؛ أي: الموجودين وقت ورودهٍ [لا] يَعُم [من وجد] من ذلك [ بعد 
وروده] أي: الخطاب للمعدوم ومساواتهم في الحكم إجماعاً بدليل آخر هو مستئد 
الإجماع لا منهُ كما قالء [وإنما يَعْمَّهُ] أي: يا أيها الرسول الموجود بعد وروده 
[شرعاً] أي: من جهته [لِأنَّ شرعَهُ عام ِالدَليل القاطع بوِ] لجميع منه [ومَنْ] شرطية؛ 
أو استفهامية» أو موصوفة» أو موصولة:ء أو نكرة تامة [واسم الجتعع ] كقوم [ِيَعُمُ 
النساء] كقوله تعالى: #وّمّن يَعْمَلَ مِنّ الصَيلِحَتٍ يمن كر وّ أنقّ»» [النساء: 4؟١]‏ 
وِيْسَ بالشرطيّة البقيةٌ؛ لكنٌّ عمومَ الأخير بَدَلِيّه وقيل يختصٌ بالذّكورٍ؛ فلو نظرت 
امرأة في بيت أجنبيّ بيّ جاز رميّها على الأرَّلِ؛ لخبر مسلم 'مَنْ تطلّمَ في ب بيتٍ قوم بغيرٍ 
إذنوع نع حل لَهُم أن ينفؤوا مري ل : ولا يَحِلُ على الثاني وكلامه صريح في 
تناول اسم الجمع لهِنَّ في شرح «اللْبّ» وغيره. وخرج اسبج الجم اكقوغوجنمم 
المكسر يما ذكونه كرجال.؛ وما يدل على الجمع بغيرها كالناس فلا يشمل إلاء 
وَلِأنَّ النساء 5 قطعاً ويشملهن الثالث [وكذا] يعمهن [جمعٌ مُذَكَرٍ سال بقرينة] نحو: 
«بل من أَوْقَ بِمَهَدوء وَأتَّقَ وَإنَّ أله يبيب الْميَقِينَ 40 [آل عمران: 06]؟؛ أي: كل من 
اتصف بالتقوى [ونحو: مد مِنْ أَنرَيِم» [التوبة: ]٠١‏ معناة] ومقتضاه 00 : 
جميع أنواعها] من أنواع المجرور نظراً للمعنى [لا مِنْ مجموعها] ما لم يقم 
0 ذلك. وقيل: للمجموعء. وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد مِنّ 0 


.]11١68 :مقري/١199/75[ صحيح مسلم‎ )١( 


البابالأول: أدلةالفقهالأربعة المتفق عليها ١1‏ 


«التخصيص:: قَضْرٌ حكم العَامٌ على بعض أفراده كواحدٍ في غير 
الجمع. وثلاكة أقبه: فحمومة مراة تنار لك لذ كما فإن 0 حاص 


ع2 وار 


فمتجاز قطعا؛ لانَهُ ل استعمل في جرئيٌ, وَالادل م في الباقي؛ 


[١التخصيصٌ»]‏ مصدر خَصّصٌ بمعنى حص [فقَضْرُ حكم العام] الثابت لمتعدد لفظأ 
ك طقاتلوا المشركين4 [التوبة: 7*] [على بعض أفرادو]''' بأنْ يخصٌ به دليل 
كتخصيص المشركين فيها بغير نحو الذّنّيء وعلى القول بجريان العموم في المعنى 
كاللقط فمتله بمفهوم فتلا تَثّل لمآ أنَ» [الإسراء: *5]ء من سائر أنواع الأذى 
حص منها حبْسُهُما بدينٍ الولّدِ فجائز على ما صِحَحَهُ الغزالي وغيره؛ وهو غير العام 
المراد به الخصوص كقوله تعالى: لآم يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ» [النساء: 0154 يعني النَبِيَ 
صَلَى الله تعالى عليه وسلم لجمعه معاً في الناس [كواجد] كقَضرٍ حكمه لواحد (في 

غيرٍ الجمع] لفظاً ك «من» وهما؛ [وثلانَةٍ فيه] أي: الجمع للق يا عل اند قلف 
وقل انين عالسدلمطى والحمالنات. وال جال80ة 2 كدرو للواعة مطلها اوقل 
عكينة وهو شاه ول > لا يجوز إلا أن سق غير محصرز [تعمرنة] أ العام 
المخصوص [مرادٌ تناولاً] لشمول اللفظ لأفراده [لا حُكْمَاً] لقصر ذلك الحكم على 
بعض الأفراد للدليل [فَإِنْ أريد بهِ] أي: العام [خاصيٌ] كقوله تعالى: 9مَالَ لَّهُمْ 
ألتّاش» [آل عمران: *17]؛ أي: نعيم الأشجعيّ: إِنْ الناس؛ أي: أبا سفيان بن 
حرب [فمجارٌ قَطعاً] 2 امتعدل قطنا ومع 1 إذ اسن مومه الموافار لخر 

له مراد لا تثاولاً ولا حكماً كما قال [لأنه) أ العام [كُلَيّ] لقم أن مدلوله كليّة 
[استعمل في جزئيٌ] فقد خرج عن موضوعه بقرينة لعلاقة» وهذا شَأنُ المجاز كما 
عرفت» واقطعاً' مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله؛ أي : فهو مجاز قطع به قطعا 
نحو: هذا ابني صدقا. 


[وَالْأوّلُ] أي: العام المخصوص ببعض الأفراد بالدليل [حقيقةٌ في الباقي] بعد 
التخصيص لِأَنَّ تناوله مع التخصيص كتناوله بدونه» وذلك المتناول حقيقي فكذا هناء 


وقيل: حقيقة إِنْ بقيى منحصراً لبقاء خاصة العموم وإِلّا فمجاز. وقيل: إِنْ خص بما 


)١(‏ انظر: التعريفات. الجرجاني [(ص78]. 


١1‏ كتاب التلف فق الوصول إلقْ التغرّقف شرح كتابالتَمَرّف في الأصلين والتّصَوّف 


فيكون إِنْ عُيّنَ لا نحو ك إلا ما يتل عَلَيَكِ» [المائدة: ]١‏ لاحتماله حتى يتين 
حُجَةٌ؛ كالعَامٌ قبل البحث عن المُخَصّصء وهو إمَّا مُتَّصِلْ كالاستثناء 
المّصِلٍ إخراجٌّ بعض الجنس بنحو (إلَّا مِنْ متكلّم واحدٍ 


لا يستقل فحقيقة كصفةٍ أو شرط؛ لأنَهُ جزء مِنَ المقيد به فالعموم بالنَّظر إليه فقط 
مجاز إِنّْ خُصّ بمستقل كعقل أو سمع؛ وقيل: حقيقة ومجارٌ باعتبارين» فباعتبار 
تناول البعض حقيقة» رتبار الاقتصار عليه مجازء وقيل: غير ذلك [فيكون إِنْ 
تمْيِّنَ]ا المخصوص ك #اقتلوا المشركين4 [العوبة: 0]؛ أي: إِلّا الذمي [لا] 
المخصص المبهم [نحو: إلا ما بل عَلَيَكَ» [المائدة: ]]١‏ لإبهام ١ما»‏ ونحو: 
«اقتلوا المشركين» إل بعضهم فلا يكون المخصّصٌ بذلك حجة [لاحتمالِه حتى 
يتبيِّنَ] فيرجع للأول لِأنَّ المبهم يحتملٌ كُلَّ فردِ من أفراده لتخصيص العام [حُجَةً 
جزماً لاستدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهء وعلى القول بِأَنَّهُ مجاز فحجّة 
على الْأَصَمّ لما ذكرء وفيه أقوالٌ أُخَر أما المراد به الخصوص فلا يحتجٌ به كما قال 
الشيخ أبو حامد. [كالعَامٌ قبلّ البحثٍ عَنِ المُخَصّص] لِأنَّ الأصل عدمه واحتماله 
مرجوح. وظاهر العموم راجح» والعمل بالراجح واجب. وقيل: لا يعمل به قبل 
البحث لاحتمال التخصيص» وعليه يكفي في البحث الطّن أن لا يخصّصٌ [وهو] 
اق المخصّص للعام [إِما مُتَصِل] غير مستقل بنفسه هِنّْ اللفظ بِأنْ يفارق العام 
[كالاستئناء] أي: صيغته [المتَّصِلٍ] من المُخَصّصَات المنصرفة إليه الاسم عند 
الإطلاق بخلاف المنقطع فلا يعد مِنَ المخَصّصَّات وهو ما لا يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه فمجازء وقيل: حقيقة؛ فيكون مشتركاً لفظيًاً بينهما فَيُحَدٌ بالمخالفة بنحو 
«إلا»: وقيل: متواطئء وقيل: بالوقف؛ أي: لا يُدرَى أحقيقة فيهما أَمْ في 
أحدهماء أَمْ في القدر المشترك بينهما''': [وهو] أي: الاستثناء بينهما [إخراحٌ بعض 
الجنس] ك «زيد مِنَ القوم؛ [بنحو «إلا1] من أدوات الإخراج وضعاً ك اخملاء 
وعَدَاء وحاشاء وسوى» [من مُبَكَلَم واحدِ] وقيل: لا يشترط اتحادُ المتكلم فقولك: 
إلا زيده؛ بعد قول غيرك: جاء القوم؛ استثناء على الثاني لغرٌ على الأول؛ ولذا لو 


.]557 انظر: البحر المحيط» الزركشي [؟/‎ )١( 


البابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها امل 


مع الاتصالٍ عُرْفاً وعَدَمٍ الامعقراف و قم فنا ناف لأن"الإسقاد 
للبائي بعد الاجراج تقديريّ وقبِلّهُ لكل لفظئٌ» وهو عن ان 'إثات وعكيدة: 
فإِن تَعُدَّدَ المستنتى بلا عطي فكُلّ مما يليه إِنْ لم يستغرقة 000 


قال لي: عليك مائة؛ فقال: إِلّا درهماً؛ لا يكون مُقِرَاً بشيء في الأصَحٌء نعم لو 
قال البَِيَ صَلَّى اله تعالى وسلم: «إلّا الذمّيَا عقب قوله تعالى: «قاتلوا المشركين» 
[التوبة: 87]» كان استئناء قطعاً لأنّهُ مُبَلَمُ عن الله تعالى وإِنْ لم يكن ذلك قرآناً [َم 
الاتصال] لصيغة المستثنى بالحينكين منه [عرفاً] تمييز أو منصوب على نزع الخافض» 
فلا يضر انفصاله بنحو تنمس أو سُعالِء فإِنٍ انفصل بغير ذلك كان لغواًء وقيل: 
يجوز انفصاله على أقوال» ولا بد من نيّةِ الاستثناء سل الفرلم. مِنَ المستثنى منه [و] 
مع [عدم الاستغراق] للمستثنى منهء إلا تلكو كله 25 عشرة إل عشرة» [وليسنَ فيه 
شِبْهُ تناف] وإِلّا فلا عبرة به حينئلٍ مثل #اقتلوا المشركين * إلا أن يشركرا» وعلل 
كون ها اذى تعدميها بقوله: [لأن الإسناد للباقي] مِنَ المستثنى [بعد الإخراج] 
بالاستثناء المتصل كباقي المتركين بعاد خراج أهل الدمة: فى تو يدق المتريره 
إل الذَمَيُون [تقديريٌ] كانه قيل: يدر غير لذن [وقبله] أي: الاستثناء [للكلٌ] مِنْ 
الأفراد [لفظيّ] يدل عليه اللفظ [وهو] أي: الاستثناء [من نفي إثباتٍ وعكسِه] من 
إثبات نفي هذا هو الأصحءٍ وقيل: إن الشبتييق كوت عنه» وهو متقول عن 
الحنفية فنحو: «ما قام أحد إلا زيد» أو «قام القوم إلا زيداً» بدل الأوّل لإثبات القيام 
لزيد. والثاني على نفيه عنهء وقالوا: بل زيد مسكوت عنه فيهماء ومبنى الخلاف 
على أن المستثنى من حيث الحكم فخرج مِنّ المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام 
أو عدمه مثلاء أو م مِنَ الحكم فيدخل في نقيضه؛ أي: ليه 
خرج من حكم دخل في نقيضهء وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد يعرف رار 
وفي المستثتى المفرغ”' العُرْفٍ العام [فإِنْ تعدَّدَ المستثنى بلا عطف] ك 'الَهُ عَلَىَ مائة 
اكه لا خمسة» [فكُلّ] مِنَ المستثنيات مستثنى [مما بليه إِنْ لم يستغرقة] كما 
مثلنا فيلزمه خمسة وتسعون؛ فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل» أو غن الأول تحن: 


)01 الميني 0 هو الذي 0 منه؟ 00 0 وشغل عنه بالمستثنى 


شك كتاب التلطف فق الوصوز إلق التعرّف شرح كتاب التَمَرْف في الأصلين والتَّصَوّف 


أو بو الكو للا أن الساي ام عط تار لوانت شير 
وعطك جملةٍ على أُخْرّى لا يُسوّيها بها في كم لم يُذكر؛ والشرظ اللْعَوِيُ 
وهو تعليقٌ أَمَرِ بِأَمْرِ» وكلّ مستقبّلٌ أو صيعَةٌ 


الَهُ عَلَىَ عشرة إل اثنين إل ثلاثة إلا أربعة» عاد للمستثنى منه فيلزمه واحد فقطء أو 
الأزّل فقط ك ١لَهُ‏ عشرة إلا عشرة إلا أربعة»» فقيل: يلزمه عشرة لبطلان الأوّل 
لاستغراقه. والثاني نيما «توقيل ؟ أزيعة اعنيارا بالاستثناء الثاني مِنَ الأول» وقيل : 
ستة اعتباراً بالثاني فقط [أو] تعدد [به] أي: بالعطف ك «لَهُ عَلَنَ ألف إِلّا ماتة وإِلّا 
داك 4 [ت] الميح [ الكل ] ين نّ المتعاطفات راجح [لل] مستثنى منه [الأوَل] لتعذر 
عوده لما يليه لوجود العاطف؛ أي: فيلزمه فيما 55 اسسعيافة وتحية له عَلَنَ عشرة 
إلا عشرة ِل اثنين) فيلزمه العشرة للاستغراق [أو] تعدد [المستثنى منه بعطف] 
خرف [نقرك] كالواو والفاء وثم [رجع للكل] الاستثناء جملاً كانت المتعاطفات أو 
مفردات ك «احبس ديارَكٌ واعتق عبِيدَكَ» وتصدّق على الفقراء؛ إِلَّا أن يسافرواء 
وك «تصدّق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ إِلّا الفسقة منهم»'") 

وإِنْ توسّط] الاستئناء العطف ك «احبس ديارك على الفقراء؛ ؛ إِلّا أنْ يذهبواء 
وتقندق على المسباكينق أن احبسها على الفقراء إِلّا أَنْ يُلِحُوا وعلى المساكين». 
[وعطف جملةٍ على] جملة [أخْرَى لا يُسَوّيها بها] يصيرُها مساوية لها لها [في حُكُمٍ لم 
يُذْكَر] ديه لي داود «لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلٌ فيه مِنّ 
الجنابة» ''» قالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمة النهي» قال أبو 
يوسف: فكذا الغسل فيه؛ للقِرَان بينهماء ووافقه الحنفية على الحكم لدليل آخرء 
وخالفه المزني لما ترجح على القران من أَنَّ المستعمل في الحدث طاهر لا نجسء 
ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية به [وآ الثاني ء بن السخمس. المتمد [الخرط 
اللْمَويُ وهو] أي: الشرط اللغوي [تعليقٌ أُمْرٍ بأمْرِه وكلُ] مِنَ المعلق والمعلق عليه 
[مستقبّل] امع به «لو جاء زيد لأكرمتك» فلا يُسَعَى شرطاً لخويا لماشورة امعان ننه 
[أو ضِيْفَةً] أي: ما يدل عليه ك «أكرم بني تميم أن جاؤوك»؛ أي: الجائي منهمء 


للك رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تاج الدين عبد الوهات بن علي السيكي اا ؟]. 
إففق صحيح البخاري [4/1 برقم: إضفقة 


الياب الأول: أدلة الضقه الأربعة المتفق عليها ١ ١/‏ 


لضن الاب التي صجبها العموم نحو: عق توا لزيد اسرة: ٠؟]‏ 


بخللاف حَقٌّ مطلع الْتَجر» [القدر: ه] وحك 5 الانكفناء. وبدل بعض أ 
اشتمال» وإما منفصل كالعقل 


والشرط كالاستثناء في عودهٍ لكل المتعاطفات؛ وصَحٌ إخراج الأكثرية ك "أكرم بني 
تميم إِنْ كانوا علماء» ويكون جَهَّالُهُم أكثرء ويجب مع نيِّةٍ الشرط اتصَالَهُ وعوده 
للكلء ولو تقدَّمَ أو توسّطء ويّصِحٌ إخراج الأكثرية في الأَصَمّء وقيل: وفاقاء 
وجرى عليه «الجمع'؛ وأجيب بِأَنّهُ أراد وفاق من خالف في الاستثناء حينئلٍ فقط'"' 
[و] الغالث [الصَّفَةُ] نحو «أكرم بني تميمَّ الفقهاء»؛ أي: لا غيرهم. وهي 
كالاستثناء في العود لكل المتعدد ولو تقدمت ك «أوقفت على أولادي وأولادهم 
المحتاجين أو على محتاجي أولادي وأولادهم». فيعود الوصف في الأوّل لللأولاد 
وأولادهم» وفي الثاني لأولاد الأولاد مع الأرلاد [و] الرابع [الَايةٌ] نحو: "أكرم 
بني تميم إِلّا أن يعصوا»؛ أي: فلا يكرم في حال عصيانهم [التي صَحِبّها] تقدمها 
0 الخاملن 8 0 لم يأت 7 ما 00 0 0 0 لي لا 


م ولس 


006 الغاية لقاتلناهم إن عطوها"! [بخلاف] قوله تمان : 0 هّ» [القدر: ه] 
حَقَ مطلع الْتَحِ» [القدر: 5]] فالغاية لتحقيق العموم قبلها لعموم الليلة لأجزائها في 
الآية لا التخصيص [وحُكمُ كُلّ] مِنَ الثلاثة [الاستثنائ] كما قدمنا [و] الخامس آبدل 
بعض] كما ذكره ابن الحاجب نحو: 9وَلِنم عل الناس 2 أَلبَيْتِ من استطاء لَه 
سيلا [آل عمران: 917]ء [أو] بدل [اشتمال] كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي 
حيان عن الشافعي ك «أعجبني زيد عمله» ولم يذكر الأكثر البدل بل أنكره جماعة 

منهم الشمس الأصبهاني, وصوّبت عدم ذِكْرِه السبكي كما نقله عنه ابنه في (الجمع" 
لقال عي ع ل فلا تحقٌّقّ لمحل يخرج عنه فلا يخصص بهء 
وأجيب بِأنَّ كونه في نية الطرح قولٌء والأكثر على خلافه قال السيرافي: والنحويين 
لم يريدوا إهداره إنما أرادوا أن البثل قات بنفسه لبس هنا يان النعتك؟ للتعزت 
[وَإِمًا]) مخصص [منفصل] قسم قوله: إِمّا متصل [كالعقل] فيجوز التخصص به سواء 


.]511/١[ انظر: شرح جمع الجوامع؛ محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي‎ )١( 


١‏ كتاب التلطف في الوصوز لق التعرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّصَوُّف 


00 م 0 
ويُخَصّصٌ الكتابٌ والسئة بوه أو بها و ب ا 0 


كان بواسطة الحسٌ من مشاهدة أو غيرها مِنَ الحواس له بدونها فالأؤْلَى كقوله 
تعالى: «تُدَمْرٌ » [الأحقاف: 5؟]! أي: الريح المرسلة على عاد كُلَّ شيء بأمر ربها؛ 
أي: تهلكه فالعقل يدرك بواسطة الحسّ؛ أي: المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماءء 
والثانى كقوله تعالى: طأنَّهُ حَِنُ كن سَنِْ» فالعقل يدرك بالضرورة أَنَّهُ تعالى غير خالق 
لذرقه وله لعتفاتة الذانة + وكقرله سال : تور عل اتات ينه الك عه «الفقل يدراه 
لتر أَنَّ الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطاب» وبما تقرر علم أنَّ التخصيص 
بالعقل شامل للحسٌ؛ كما سلك ابن الحاجب لأنَّ الحاكم فيه هو العقل فلا حاجة 
لأفراده بِالذّكْر . 


[وبُخَصّصُ] بالبناء لغير الفاعل [الكتابُ] أي: القرآن [والسُّنّة]) أي: الحديث 


يم مدي لماج 


قَطْعِنَ المتن بِقَظعيّهِ قوله تعالى: «إرَلْمَطلتُ بريضست يأنمسهنٌّ تَلَعَهَ قروو [البقرة: 
,© الشامل للحوامل ولغير المدخول بها بقوله تعالى: ظوَأرَتُ الَْمَالِ أَجلَهُنَّ أن 


7 رع ا 
7 زم مم لس 
47 0-2 له ع م ع سا م طم * 


يَكَعْنَ َلَهُقٌ» [الطلاق: 4]» وبقوله تعالى: يكبا ين مثا يدا مَكَشمُ مؤت 


ُرّ طَلَنتْموْهنٌ ين قبل أن تسوه قا لك عَلَِهِنَ من عِذّوْ تعََدُوًا» [الأحزاب: 45]ء 
وقيل: لا يجوز ذلك لقوله تعالى: لوَأنرلَا إِيَكَ الرِكرٌ لُبَينَ لئاس ما نُرْلَ إلبخ» 
[النحل: 45] فَوَّضسَ البيان لرسوله؛ وفيه التخصيص فلا يحصل إلا بقوله. ويرد بأن 
الأصل عدمهء وبيان الرسول ببيانٍ ما نُزَّلَ عليه مِنَ الكتاب قال تعالى: #وَبَرلَ 
عَيَلََ الْكنّبَ يَنِيدنا لَكُلّ شَىْءِ» [النحل: 2185 ومثال تخصيص السّنّةَ بالكتاب خير 


مسلم مرفوعاً «البكر بالبكر جلد مائة0'''. الشامل للأمة وغيرها بقوله تعالى: 


لين يضف ما عل التخصكد مرت العذاب#: [الكساء: 58] .وقيئل لا يتتجنوز 


لقوله تعالى: طلنْبَينَ يلاي مَا يل إِلم؛ جعله مبيناً للكتاب فلا يكون الكتاب 
مبيّناً لسُنَيِهِ قلّما قد وقع ذلك كما رأيتء مع أَنَّهُ لا مانع منه لأنّهما من عند الله 
[أو] يخصصان [بها] أي: السَّنّة فمثئال تخصيص الكتاب بها؛ تخصيص أية 
المواريث الشاملة للولد الكافر بخير الصحيحين مرفوعاً: «لا يَرِثُْ المسلمٌ الكافرٌء 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١18‏ 


وبالقياس وبدليل الخطاب وبالفحوى؛ وه نمو لمق لو وأو مص ا السو كا اوج اا لوي 


ولا الكافرٌ المسلم'"''. فهذا الفعلية بناءً على أَنَّ فعلَ الرسولٍ لا يخصص. ومثال 
تخطيض: الْسنة تتقصيئض بر الضحخيض #فيقا شقكا الناء العُشرة هرهم لين 
0 أوسُقٍ صدقة"”" . وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: «وأَرْلا إِلْكَ 

زَكْرَمّْه [النحل: 4:]... إلخ» قصر أمره على البيان» قلنا: قد وقع ذلك ولا مانع 
منه؛ ولأنَّهُ من عند الله تعالى» قال تعالى: «وَبًا نِقُ عن الوق © إن هُوَ إِلَّا وى 
بك 40 [النجم: * - 4]» ومن السّئَّة فعلٌ النَّبىَ صَلَّى الله تعالى عليه وسلمء 
وتقريره فيجوز التخصيص بهما في الأَصَحٌ وإِنْ لم يتَأْتّ تخصيصّهُما لانتفاء عمومهما 
كما عُلِمَ مما مرَّء وذلك كأنْ يقول: الوصالُ حرام على كلّ مسلم؛ ثم يفعله أو بُقِرُ 
فاعِلَهُ عليه. وقيل: لا يُخَضَّصَانٍ بل يَنْسَخَانِ حكم العام؛ لِأنَّ الأصل تَسَاوِي الناس 
في الحكمء» قلنا: التخصيص أولى مِنَ النسخ؛ لما فيه من إعمالٍ الدليلين» وسواء 
كان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور أو بفعل بعض المنهي عنه أم لا [و] يُخَصٌّ 
كَل مهما [بالقياس] السسكيدٍ لض خاصضء ولو م ا نيه 
وَأزفِ» [النور: ؟] الشاملة للأمّة بقوله: مون نِضَدُ ما عَلَّ الْمُحَصَنتِ ورج 
لْمَدَابِ» وقيس بالأمّة العبد. وقيل: لا يجوز مطلقاً حذراً من تقديم القياس على 
التصّ الذي هو أصله في الجملة» وقيل: لا يجوز إِنْ كان خفياً لضعفه» قلنا: إعمال 
الدليلين أُوْلَى من إلغاء أَحَدِهماء والخلاف في القياس الظئّيء أما القطعئٌ فيجوز 
التخصيصٌ به قطعاً وأعاد الجار لكون العطف على الضمير والتزمه البصريُون [وبدليل 
الخطاب] أعادهُ إطناباً؛ أي: مفهوم المخالفة كتخصيص خبر ابن ماجه «الماء لا 
يَتَحْسُة * شي: إِلَّا ما علب على طعيه أو ريجه أو لَوْوا”. بمفهوم خبر إذا بلَعَّ الما 
قل ين لم بحيل الخبقه"". وقيل له عضيس لأن دلألة العام ما دَنَّ عليه العموم 
بالمنطوق. وهو مقدم على المفهوم؛ 5 أن المقدّم عليه متطرق خاص لا ما 
هو من أفرادٍ العام؛؟ فالمفهوم مقَدَمٌ عليه لَِنّ إعمال الدليلين لي مِنْ إلغاء أحدهما 
[وبالفحوى] أ مفهوم الموافقة وإِنْ قلنا الدلالة عليه قياسية كتخصيص خبر أبي 


و 


.]998 برقم: 1587]. (5) صحيح مسلم [89/5/5/ يرقم:‎ /١584/7[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]117 برقم:‎ /917/1١[ سئن الترمذي‎ )4( .,]55١ !مقرب/١094/١[ ستن ابن ماجه‎ )'( 


201 كتاب التلطف في الوضوز إلؤ التعرّف شرح كتابالتُقرّف في الأصلين والتُصَؤْف 


لا عطفٌ عامٌ على خَاصٌ وعكسّة. ورجوعٌ ضمير لبعض العَامٌ. ومذهبٌ 
راوء 
داود وغيرهٍ ١لَيٌّ‏ الواكة تسل عرد وعقوبَتةُ»"'؛ أي: حبسَهُ بمفهوم طلا نَثْل لمآ 
5 [الإسراء: ]7١7‏ فيحرمٌ حبسهمًا بِدَيْنِ الولدِ؛ وهو ما نقل عن المعظم وصححه 
النووي؛ خلافاً لما تقدَّم عن الغزالي: ولم يذكر المُصَئَْتُ في المخصصات مع أنه 
منهما لِأنْ المخصص دليله لا هو [لا] يخصص شيئا منها [عطف عام على خاصٌ 
وعكسّة] المشهور لا يخصص العامء قال الحنفية: يِخصّصُهُ؛ أي : بقصره على 
الخاص لوجودٍ اشتراكِ المتعاطفين حكماً وصفةً. قلنا في الصفة ممنوع ومثال 
العكس خبر أبي داود مرفوعاً «لا يُفْتَلْ مسلمٌ بكافرء ولا ذُو عهدٍ في عهدوه""؛ 
يعني : وخاز عر رسيا على نكم يعبر حر فقا اليضني :يقد الحربي فين 
المعطوف عليه نظراً للاء شتراك المذكور؛ فلا ينافي ما قال به في قتل المسلم بِالذَمَيّ 
ومثال الأوّل أَنْ يقال: لا يقتلّ الذْمُّ بكافر ولا المسلمٌ بكافر فالمراد بالكافر الأوَّلٍ 
الحربىّ» فيقول الحنفي: الثاني الحوبي أيقياً لوجوب الاشتراك الجحذكون. .وهر 
التمثيل بالخبر في أن المعطوف على العام لا يَحُمُّه والقول بِأَنَّهُ لا حاجة لذلك لعلمه 
من مسألة القِرَانٍ يرد بمنعِه؛ لِأنْ ما هنا في تخصيص الحكم المذكور في عامء وما 
هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر مِنَ الحكم المعلوم لأحدهما من خارج 
[و] لا تخصيص [رجوع ضمير لبعض العَامً] وقيل: يخصصه؛ أي: يقصره على ذلك 
الحفق زرا مع تالنة الغسير لمتحعة». واتعيتة بأ شلا عدون قيهن لفريفة تبقالة 
قوله تعالى: «إوَلْمطلفَتُ برص تفن مَلَتَدَ قُوَوْ» [البقرة: 178] مع قوله بعده: 
ون أَحَنّْ بَيْهنَّ» [البقرة: 7108]. الراجع الضمير فيه للرجعيات وشمل المطلقات 
البوائن» وقيل: لا يشملهن. ويؤخذ حكمهن من دليل آخرء وقد يعبر عن هذه 
المسألة بأعمٌ مما ذُكِرَ؛ٍ هي أَنَّ تعقيب العام يختص ببعضه لا يخصصه ضميراً كان أم 
لا؛ كالمحلى بأل أو اسم إشارة» كأنْ يقال يَدَلَ «بعولتهن» و«المطلقات» أو «هؤلاء 
أحق بِرّدّْهِنَّ» [و] لا [مذهبُ رَاوِ] إذا كان يخالفه ولو صحابياً؛ وقيل: يخصصه 


.]141517 برقم:‎ /81١/5[ ستن أبي داود [5737/1/ برقم: 7778]ء سنن ابن ماجه‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


البابالأول؛ أدلةالفقه الأريعة المتفق عليها ١؟١‏ 


0 بعض أفرادٍ العام ويَعُْمٌ ما اعتيد قبل وروده ويبعدف ونحو قولٍ 


الرّاوي : انهى عن بيع الغَرّرِا مثلاً؛ لا يَعُمْ كل غَرَرِ؛ ؛ لأنَّ العموم. 


مطلقاً» وقيل: إِنْ كان صحابياً لِأنَّ المخالفة إنما تصدر عن دليل؛ قلنا في ظَنْ 
المخالف لا في نفس الأمرء وليس لغيره اتباعه لِأنَّ المجتهد لا يلد مجتهداً. 
مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «مَنْ بَدَّلَ ديئه 
فاقتلوه»”''. مع قوله ‏ إِنْ ثبت عنه -: «أنَّ المرتدّة لا تُقُتلَه!"'. ويحتمل أَنَّهُ كان 
يوق أن القةة السوظية 1 شتكون اللجؤنف قم شو توك ]9 امسن ركد 
بعض أفرادٍ العَام] وقيل: يُخضّصٌّه؛ٍ أي: يقصره على ذلك البعض إذ لا فائدة 
لذِكْرِ إِلّا ذلك» قلنا: مفهوم اللقب ليس بحببّةء وفائدة ذِكْرٍ البعض نفيُ احتمالٍ 
تخصيصِه مِنّ العام؛ مثاله خبر ليقع مرفوعاً «أَيّما إهاب دبع فقذ طهر" "2 
خبر مسلم أَنَهُ صلى تعالى عليه وسلم مر ناو مث فقال: هلا أخذثم إهابَها 
فَدبِعْتُمُوهُ فانتفعتم بهء فقالوا: إِنّها مَيّنّة؟! فقال: إِنّما حُرَّمَ حُرّمَ عليكم أكلها»”'. 
ويَعُم] العام المخَصّصّ [ما اعنيد قبل وروده] أي: المخصّص [وبعدَة] بعد وروده 
كأنْ كانت عادتهم تناولٌ البْرٌ ثم نهى عن بيع الطعام بمثلِه متفاضلاً فقيل: يُفْصَرْ فَصَرٌ 
الطعام على البّْرٌ المعتادٍ [و] الأصَحٌ [ نحو قولٍ الرّاوي] الصحابي وغيره 7 
عن بيع القَرَّرِ)]*”' هو ما دار بِينَ أمرين أغلبهما أخوفهماء وقيل: ما خفيت 
عاقبته» والحديث باللفظ المذكور عند مسلم من حديث أبي هريرة [مثلا] حال 
المحكي بالقول آلا يَعُمٌ ل غرر؛ لِأنَّ العمومً] المذكور للغرر لكونه اسم جنس 
محلَّى بأل الذي فهمه الراوي لولا ما ظهر من كلام النَِّيِ صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلم ما يدل له ما جاء بهء ولذا قيل بالعموم؛ لأنَّ قائله عدل عارف باللغة» 


. 07 : صحيح البخاري [ 0737 7/ برقم‎ 6»٠١( 

(؟) هذا قول للإمام أبي حنيفة كن استنتجه من حديث شريف. الأشياه والنظائرء تاج الدين السبكي 
[5/مى" 1 ). 

لوف سئن الدارمي [7/1١/برقم: .)١986‏ 

(:) صحيح البخاري [657/5/ برقم: .]١47١‏ 


)0 صحيح مسلم [5/ /١١67”‏ بيرقم: ١ه‏ ل١].‏ 


١7١7‏ كتاب التلخلف في الوصوز إلى التعزف شرح كتاب التمَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


قد يكونُ بحسب طن وجوابٌ سؤالٍ بنحو: لقتنا لحم ركد محل 
خم جائرٌ إن عْرِفَ السّكُوتٌ ومساو داوج اعم يعتبر عمومة. 5 ش52 


والمعنى فلولا ظهر ذلك مما سمعٌ ما جاء بلفظ يدُلْ له وأجيب بِأنهُ [قد يكون 
بحسب ظنَه] أي: الراوي» ولا يلزمنا انْبَاعُهُ في ذلك؛ إذ يحتمل كون النهي عن 
بيع الغرر بصفة يختصٌ بها فَتّوَهُمّ الراوي كونّهُ عام وعدل للمثال المذكور عر 
تمثيل «الجمع' يقضي بالشفعة للجارٍ لقول صاحبه كغيره مِنّ مِنَ المحدثين ع لفظ لا 
يعرف [وجوابٌُ سؤال] غير مستقلٌ دون الؤال [بنحو: نَمَم] من «أي. وجَيْر 
وبَلّىه [تابعٌ لَّهُ] أي: للسؤال في عمومه وخصوصه؛ لِأنَّ السؤال معادٌ في 
الجواب فالأوّل لخبر 0 وغيره أنَّهُ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم سْئِلَ عن بيع 
0 بالتمرء فقال: «أينقصٌ الرُطّب إذا يبِسَ؟ قالوا: نعمء قال: قَلَّا إذأء''"'. 
فَيَعَمُ بيع مُ الرُطب بالتمن / مِنَ السائل أو غيروء والثاني كقوله تعالى: «تهز 
عدم عا وعد رقأ حَنَا الوا سد [الأعراف: 144 [و] جوابه [بكلام بسفيل 
أَحَصٌ] مِنّ نّ المسؤول [جائرٌ إِنْ عرف الّكوتٌ] أ أمكنت معرفة المسكوت عنه 
منه كأنْ يقول صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: امن جامعٌ في نهار رمضان فعليه 
كمَارَة "2 كالمظاهر في جواب من أفطر في رمضان ماذا عليه لِأَنَّ قوله: "من 
جامع» يفهم؛ أي : الإفطار بغير الجماع لآ كنارة قي فإِن لم يمكن معرفة 
المسكوت عنه مِنَ الجواب لم يجز؟؛ انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
[و] جوابه بكلام [مساو] في العموم والخصوص [واضح] كأنْ يقول لمن قال: ما 
على المجامع في نهار رمضان؟ عليه كمّارةٌ كالظهَارء وكأنْ يقال لمن قال: 
جامعتٌ في نهار رمضانٌ فما عَلَىَ؟ عليك إِنْ جامعتٌ فيه كثّارةٌ كالظهَارِ! [و] 
جوابه بكلام [أَعَمَ] مِنَّ السؤال [يعتبرٌ عمومُهُ] نظراً لظاهر اللفظء وقيل: بل 
يقصر على السبب 0 له كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري 55 
اللفظء وقيل: بل يم يَمَصَرٌ على السبب لورودهٍ له كخبر الترمذي وغيره عن | 


)١(‏ متدرك الحاكم [44/1/ برقم: 756 ؟]. 


(؟) يشير إلى قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. انظر: صحيح البخاري [18:4/5/ 
برقم : 1874]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١‏ 


2 2 5 ا 3 عم دبي 2 وام 
وصورة السبب قطعية الدخول فلا تَخَصٌّ باجتهاد. وتأخرٌ خَاصٌ عن العمل 
بعام بي وعدّمٌ تأخْرِه يَخَصّصّه؛ إن عَمَّ كل مِنْ وَجْه رَجَعَ لمربجح 
اخخر. 

«المطلق والمقيد» المطلقٌ: 


سعيد الخدري «قيل: ارون 1ف اونا من بئر بُضَاعَة؟ وهيّ بثرٌ يلقى فيها 
الحيض ولحومٌ الكلاب والتََنِ؟ فقال: إِنَّ الماء طهورٌ لا يُتَجْسُهُ شيء''. فالماء 
عام لما ذُكِرَ وغيروء وقد تقوم قريئة تقصر الماء على السبب لا غير [وصورة 
السَّبَبِ] لورود العام في جواب سؤال وغيره [قطعيّةٌ الدّخول] فبثئر بُضَاعَةَ داخلة 
في عموم الماءِ طهورٌ... إلخ قطعاً. ومثال غير الجواب قوله تعالى: «إوَالسَارِفٌ 
وََلمَاركَةٌ مََقَطِهُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 98]» إذ سيب نزوله على ما قيل: إِنَّ رجلاً 
بيرق رذاء ضفوات ين اأمية كذَكر السارق قريئة نه ما أريد ذلكٌ فقط؛ بل عمّه 
وغيرَهُ وهو داخل فيه قطعاء وحيئئلٍ [فلا] يجورٌ [نُخَصصٌ] ينص العام بإخراجها منه 
زبا] لا [جتهادٍ. ولد خَاصٌ] في القرآن [عنٍ العمل بعام يي أي: يسع 
الخاصٌ النازلٌ بعد ذلك العام [وعدم تأخْرِو] عرق (الخمل .نه يان تأخو الخاص عن 
الخطاب بالعام كم العام عن الخاص مطلقا أ :فقازنا ان عَقَبَ 
أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما [يخَصِصه] أي: الخاص العام وبغير ذلك 
الخاص [فَإنْ عَمَّ كل مِنَ النّصَّنِ ليِنْ وجو] ما لم يعمهُ الثاني منه: وحص كل 
مِنْ وجو آخر [رجَعَ] في العمل بكُلَ [لمرجح آخَرَ] مِنَ المرجّحات الآتية في 
التعادل والتراجيع» وقالت الحنفية: المتأخد ناسخ للمتقدّم مثاله حديث البخاري 
«من بَدَلَ دين فاقتلوه».: وحديثهما أَنَهُ يِ: ١نَهَى‏ عن قل الشْمَاءِ” . فالأوّل عاء 
في الرَّجالٍ والنساء خاصٌ بأهل الرّدَّةَ» والثاني خاصٌ بالنساء عام في الحربيات 
والمرَدَاتِء وقد يرجح الأوّل بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسبيه وهو 
الحربيات. 

["المطلقٌ والمقيّد»] أي: هذا مبحثهما والمراد اللفظ المسمى بهما [المطلقٌ:] 


.]17 برقم:‎ /"14/١[ المنتقى؛ ابن الجارود‎ )١( 
.]1481 :مقرب/1١98/5[ (؟) صحيح البخاري‎ 


ما دل على الماهيّة بلا قبدٍ فهو كُلَيّه والأمرْ به ليس أمراً بمعيّنِ من جزنياته 
لكن به يحصل الامتثال» والعقيد: د ولَهُ معه ما للخاصٌ ممٌ العام 


5 0 0 وو 51 1ت 2 3 2 
نعم؛ إن اتَحَدَ حكمُهُما وَسَبَبُهُ وأَنْبنَا وتَأخَرَ المقيّذ عن العَمّلِ بالمطلتٍ 


ويقال: اسم جنس كما [4]لفظ زول على الجافة: بلا قيدِ] من وحدة وغيرها 
[فهو كُلَّنْ] وقيل: ما دلّ على شائع في جنيه وتومّمَهُ قائله الدكرة ة غير العامة 
واحتجٌ له بأنَّ الأمرَ بالماهيّة كاعر ل قي أمر بجزئي من جزئياتها؟ كالضرب 
بسوط أو عصى؛ لِأنَّ الأحكام الشرعية إنما تبنى غالباً على الجزئيات لا الماهية 
المتقولة + لانتحالة وجودغا خارجاء ورد بأن المتخيل وجؤدها كتالك مجرذة لا 
مطلقاًء لوجودها في كل جزني لها؛ لأنّها جزؤهُ وجزءٌ الموجودٍ موجودٌ [والأمرٌ به] 
أي بالمظلق:! ليت أمرا بمعيّن من جزئياته] لأَنهُ أمرٌ بالماهية فهو أمرٌ بإيجادها في 
ضمن؛ أي: جزء لها لا أمر بعري لها لك بو] أي: الجزئي [يحتفل الامتثال] 
والخروج عن عهدة الأمرء وقيل: أمر بل جزء لإشعار عدم التقييد بالعموم» وقيل: 
إذن في كُلّ جزءٍ أَنْ يفعلء ويخرج عن العهدة بواحد على المختار وعلى الفرق بين 
المطلق والنكرة الأصوليين والمناطقة؛ وهو اعتباري فإِنٍ اعتبر اللفظ دلالته على 
الماهية بلا قيد فمطاق واسم جنسء أو مع قيد الوحدة الشائعة فنكرة» والقائل 
بالثاني ينكر اعتبار الأرّل من مسمى المطلق [والمقيّدُ: ضِدَهُ] فهو ما دلَّ على الماهية 
بقيد [ولَهُ] للمطلق [معَهُ] مع التقييد [ما للخَاصٌ معَ العامً] مما خخصٌ به العام قيّدَ به 
المطلق. وما لا فَلَا؛ لِأنَّ المطلق عام من حيئييِهِ فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 
وبالسّنّةء والسّنّة بها وبالكتاب» وتقييدها بالقياس والمفهومين؛ وفعل النَبِيَ صَلَى الله 
تعالى وسلم وتقريره بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعض جزئيات المطلق على 
الأصَّحّ في غيره مفهرم الموافقة [نِمَمُ] استدراك من سابقه؛ أي: لكنه يزيد المطلق 
والمقيد بِأنَّهُ [إن انَحَدَ حكمُهُما وسبَبْهُ] أي: الحكم [وأنْبِتا] كانا مثبتين أمرين كأن 
يقال في كثّارة الظُهارٍ في محل عت رقب مؤمنة» وفي آخر عتت رقبة [وتَأَخرَ المقيّذ] 
بأنْ علم تأخُرَهُ [عن] وقت [العمل بالمُطْلّقٍ نَسَخَهُ] أي: المطلق بالنسبة لصدقِه بغير 


الباب الأول: أدلة الضقه الأريعة المتفق عليها كا 


إل كد ؛فإن زنك اعذقنا مرا كان أو حيرا ؤغعالنة لاخر فد المطلق 
نفد منة المقكن :لذ خم نيا نون إختلت سكنيها أ ستنه اه 
مقيّدَ؛ فمتنافيين: والمطلقٌ أولى بأحدهما 0000000000000 


المقيّدِ [وإلَا] يعلم تأخْرَهُ عَمّا ذُكرٌ بأَنْ تَأخَرَ المقيّدُ عن وقت الخطاب بالمطلق دون 
العمل؛ أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقاً؛ أو تقارنا أو جهل تاريخهما [ثَيَدَه] أي: 
المطلق جمعاً بر بين الدليلين وقيل: ينسخ المطلق إِنْ تأخر عن الخطاب به كما لو 
تأخرت وت العمل به بجامع التأخرء وقيل: يحمل المقيد على المطلق بالغاءٍ 
القيد؛ لِأنْ ذِكْرَ المقيّدٍ ذِكْرٌ لجزء مِنَّ المطلق؛ فلا يقيّد كما لا يخصّصٌ ذكرٌ بعض 
أفراد العام وفرّقّ بينهها بن مهوم المقيدٍ حك بنخلاف منهوم اللقب الذي هو اؤك' 
فردٍ مِنَ العام فيهء [فإِنْ أَنْبَتَ أحدهُما أمراً كانّ] المثبثٌ [أو خبراً وخالفَهُ الآخَب] نفياً 
أو نهياً؛ كأعتق رقبة؛ لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة؛ لا تجزئ رقبة كافرة اعتق 
رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة؛؟ تجزئ رقبة مؤمئة لا تجزئ رقبة [فُيّدَ المطلّق بِضِدّ صفَةٍ 
المقيّدِ] ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان والآخرين بالكفر [وإِلّا] ِأنْ كانا 
منفيّينِ أو منهيّينِ أو أحدهما منفيّاً والآخر منهيّاً؛ كَلَا يجزئ عتقُ مكائّب كافر؛ لا 
يجزئ عتق مكاتبء لا يعتق مكاتباً كافراً؛ لا يعتق مكاتباً [حُْصيّ بها] أي: بالصفة 
في الأصَحّ مِنَ الخلاف في حجية مفهوم المخالفة» وعَدَلَ عن قيدٍ لقوله خصٌ لِأنَ 
المسألة حينئذٍ مِنَ الخاص والعامٌ لعموم المطلق في سيأق كل مِنَ النفي والنهي؛ 
فالمقيد مخصّصٌ لا مقيّد0'". [وإنٍ ا اي 11 
تعالى في الهم : «تانسخوا بجوي وَأبديم» [النساء: +4] وفي الوضوء طمَأغْمِنُوأ 
وجوه 5 وَأيديَكم إِلَ المرافق» 111 [المائدة: ]2 السبب الحدث مع إرادة القيام لنحو 
الصلاة [أو] اختلف [سيِبُهُما] مع اتحاد حكمهما [ولا مقيّدَ] ئمة [فمتنافيين] كما في 
قوله تعالى في كمّارة الظهارٍ: «مَتَحْرِرٌ رَيبَوِع [المجادلة: *] وكفّارّة القعل طمَتَحِرُ 
َكَبَمَ مُوْمِسَةِ» [النساء: ؟0»]51 أو كان تمه مُمَيّدٍ مُعَيدِ [والمطلق أَوْنَى] بالتقييد [ بِأْحَدِهِما] 

مِنَ الآخر من حيث القياس في قوله تعالى في كَمَّارَةٍ اليمين: تَصِيَامُ تنه أيَارِ> 


)١(‏ انظر: حاشية العطار.ء حسن بن محمد بن محمود العطار [غ/). 


يد به قياساً ومتى ورَدَ للمُظُلّقٍ قيدانٍ متنافيانٍ تساقَطا؛ إلا إِنْ عُلِمَ أُسبَقُهُما 
[المائدة: 44] وفي كفارة الظهّار «دَ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنَتَاِمَيْنِه [المجادلة: 4] وفي صوم 
التمتع طَصيامُ تَدنَهْ ير في للج سبع إذا نكم > * [البقرة: ]١43‏ [وقٌيّدَ] المطلق [به] 
بالمقيِّدِ؛ أي: حُمِل عليه [قياساً] فلا بُذّ من جامع بينهماء وهو في المثال الأوّل 
موجبُ الطهرء وفي الثاني حرمة سَبَبِهِما القتلٌ والظهَار'''» وفي الثالث: النهي عن 
اليمين والظّهَار؛ٍ فحمل المطلق فيه على كَمَارَةٍ المْلِهَارٍ في التتابع أولى من حمله على 
صوم التمتّع في التفريق؛ لاتحادهما في الجامع'". وقيل: يحمل عليه في الأولين 
لفظاً؛ أي: بمجرد وجود اللفظ المقيد من غير حاجة لجامعء وقيل: لا يحمل عليه 
في الثالث بئاءً على أنَّ الحمل لفظيٌ؛ أما إذا كان مقيداً في محل بمتنافيين: ولم 
يكن المطلق في مثالين أولى بالتقبيد بأحدهما مِنَ الثاني؛ كما في قوله تعالى في 

قضاء رمضان: ظتَهِدَّةٌ ين أَيَامِ كُمَْ» [البقرة: 184]» وفي كفارة الظهَار 
#قَصِيامْ سَهْرَنَنِ مُتَتَابعَينِ4 [النساء: 0]47 وفي صوم التمتع ما مر فيبقى المطلق 
على إطلاقه؛ لامتناع تقييده بهما لتنافيهماء أو بواحد منهما لانتفاء مرجّحه فلا 
يجب في قضاء رمضان تتابعٌ ولا تفريق» ولو اختلف حكمهما وسبيهما كتقييد 
الشاهد بالعدالَةٍ وإطلاق الرقبة والكمارة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقاًء 
وقيل: على الراجح [ومتى ورَّدَ للمطلّقٍ قيدانٍ متنافيان] وقد أطلق في موضع 
[تساقطا] لتنافيهما كما في قوله تعالى في قضاء رمضان: ظثِْدَةٌ من آيَارٍ »م 
وفي كمّارة الظْهَار: طقَصِيَامٌ سَهْرَنِ مُكتَاِمن» وفي صوم التمتع ميم مََتَوَ كر 
في للج وَسَبََةٍ إدَا يَمتُمٌ» [البقرة: 01197 قيل: يتساقطان في كُلَّ حال إل إِنْ عَلِم] 
بالبناء لغير الفاعل [أسبَقّهُما] أي: الدالٌ على الأسبتٍ منهما [فيتقيّدُ به] بالأسبق 


)١(‏ الظهار: هُوَ مَأْحُودٌ مِنْ الظَهْرِ؛ لِأنَ صُورَئَهُ الأطليّة أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَيِهِ : أنتِ عَلَىَ كَظهْرٍ أمّي» 
وَحصُوا الظَهْرَ لِأَنَهُ مَرْضِعُ مُ الركُوبء وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزّوْجء وَكَانَ طلَاقًا فِي الْجَاجِلِيّةِ كَالْإيلاء؛ 
َمْيّرَ الشّرْعٌ حَكْمَهُ إِلَى تَحْرِييهًا بَعْدَ الْعَْدِ وَلْرُومِ الْكَمَارَ. شرح البهجة الوردية. الشيخ زكريا 
الأنصاري .]1١8/15[‏ 
(9) انظر: حاشية العطار؛ حسن بن محمد بن محمود العطار [4//ا51]. 


البابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها / ١"‏ 


وإطلاقٌ الشَّافِيِيٌ العمل ضع د تأويلة: 
االطافه والمؤوّل» 068 ما د ظنَاٌ 0 0 على 


4 2 


8 لو والأولُ . منه قريب 00 كامل. سين فعا كر 


و 
١‏ 


[وإطلاق الشافعيّ] رضي الله تعالى عنه [العمل بهما] أي: بالقيدين المتنافيين 
[يتعبّنُ تأويلهُ] بما يوافق ما ذِْكْرَ [«الظاهرٌُ والمؤرَّلُ»] أي: هذا مبحتُّهُما [الظاهِر] 
لغةّ: الواضحء واصطلاحاً: [ما دَلّ] على المعنى [ظنَاً] أي: دلالة ظنّْ؛ أي: 
رجحان في الوضع اللغوي أو الشرعي. فيحتمل غير ذلك المعنى احتمالاً 
مرجوحاً؛ كالأسد راجح في الحيوان المقرس لق رجو في الْرّجْلٍ الشجاع. 
والصلاةٌ اح في ذاتٍ لوقو والسجود قرعا له في الدّعاء الموضوغة 
له نقد والغائظ راجح عرفا في الخارج المستَقْدَرِء برعو في المكان المطمئنٌ 
الموضوع لَه لَه لَعَهٌ ولاه وخرجَ غ: التمل لأن .دلالته قظعية كريدء. والمجعل الثبنازي 
الدليل فيه. 


[والتأويلٌ: حَمْلُهُ] أي: الظاهر [علو] معوي ميحتمل .[مرجوع] كحمل كُل 
مما تقدّمَ اعلن ببتاء المرهيوة [فإِنْ كان] الحمل على ذلك [لدليل في الواقع] في 
نفس الا دَعَا له [فتأويل] أي: فالحمل [صحيحٌ؛ لاا يكن الدليل في نفس 
الأمر بل لما يظهر دليلاً وليس كذلك ة في الواقع [ففاسدٌ] لا نظراً إليه [أو] كان 
زلا شيء] من ذلك [فتيت] لا "تاريل 1 والأول] آأى: ما اكات لديل [منه] من 
التأريل [قريبٌ] يترجّحُ على الظاهر بأدنى دليل ك «إدًا كُنْثْمْ إل الصكرة» 
[المائدة: 1]؛ أي: عزمتم على القيام [وبعيد] لا يترجّحُ على الظاهر إِلَّا بأقوى 
منهء وله أمثلة كثيرة [كتأويل «سمَّينٌ مسكيناً»] من قوله تعالى: ؤِيِطمَم سين سين 
يكِئا» [المجادلة: 4) [بِسِتّينَ مُدَا] بأنْ يقدّرَ مضاف؛ أي: طعامٌ سنّينَ مسكيناء 
وذلك سُِونَ مُنَاً؛ فيجوز إعطاؤه لواحدٍ في يوم واحدِ؛ لِأنَّ القصد بإعطائه دفعُ 
الحاجة. ودفعٌ حاجة الواحدٍ في سِنَّينَ يوماً كدفع حَاجَةٍ سئَّينَ في يوم واحدء 


3 كتاب التلطف فق الوصول لق التعرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّصَوّْف 


و«لا صيامًٌ لمن لم يُبَيِّت» بالقضاءٍ والنّذر. «المجمّل) ما لم تَنَضِحْ 
دَلالَتُهُ؛ٍ فلا إجمالَ فى طمَاتْطهُوَا أَيْدِيَهُمَا » [المائدة: ١؟]‏ 0 موأ 


.م 2 
روسك 4 [المائدة: ]١‏ و"رقِمم عن أمتي الخطأ»؛ 


وج بعدَهُ أَنَّهُ اعتبر فيه ما لم يكن يُذْكّر مِنَ المضاف. وألغى فيه ما ذُكِرَ من 
عدد المساكين الظاهر قصدُهُ لفضل الجماعةٍ وبركّتهمء وتظافر قلوبهم للدّعاء 
للمحْسِنٍ [و] كتأويل 50 [دلا 1 لمن لم يُبَيّتْ1] أي: الصيام مِنَ الليل» 
رواه أبو داود وغيره بلفظ «من لم يبيّت الصيام مِنّ الليل فلا صيام لهك" 
[بالقضاءٍ والنّذرِ] لصكّة غيرهما عنده بنية مِنَ النهار ووجه بعده أنه قَضْرٌ للعَامٌ 
النّصٌّ في العموم على نادرةٍ لندرة القضاءٍ والنَّذْرٍ بالنسبة للصوم المكلف به في 
أصل الشرعء وأشار بالكاف لكثرة أمثلة ذلك» وقد أورد «الجمع» منها سبعة 
أمئلة [«المجمّل؛ ما] لفظ أو فعلٌ كقيامه 0 الله تعالى عليه وسلم مِنَ الركعة 
الثائية ةلذ “شين لاحتماله العجد «السهة [لم تنضخ دلالتُه] خرج المهمّل إذ لا 
ولالة لخ و الب لانَضَاح دلالته [قلا إجمال] في الأصَحٌّ [في «فافْطعوأ 
أيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"]] لا في اليد. ولا في القطع؛ وقيل: تسحملة لنهنيا أن 
اليد تطلق على العضو إلى الكوع. وإلى المرفق» وإلى المنكب؛ والقطع على 

الإبانة وعلى الجرح. ولا ظهور لواحد من ذلك. وإبانة الشارع مِنّ الكوعين مبينهٌ 
لذلك» قلنا: لا لغ عدم الظهور لواحد؛ فإنَّ اليد ظاهر في العضو إلى 
المنكب» والقطع في الإبانة» وإبانة الشارع المذكورة مبيّتّة أن المراد مِنَ الكل 
ذلك البعض [و] لا في قوله تعالى: [#امسحوا برؤوسكم»] حذف العاطف إيماء 
إلى عدم تخصيص الخلاف باللفظ القرآني بل هذا الكلام إِنْ كانء وقيل: مجمل 
لتردٌّده بين مسح الكل ومسح البعض» ومسح الشارع الناصية بين ذلك [و] لا 
حديث [ارَفِعَ عن متي الخَطأ؛] «والنسيان وما استكرهوا عليه»). رواه بهذا اللفظ 
الحافظ أبو القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم في مسنئده» والبيهقي في 


)١(‏ سنن أبي داود /١[‏ 45// برقم: 146014؟]. 
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بل في نحو: المُّرْءِء والورء والجسمء والمختارٌ ظوَاليسِحُنَ فى اليا » 
[آل عمران: “] واحَحشَّبَةٌ في جداروا اريك طبيبٌ ماهرً' و«الثلانَة زرح 
وفردّاء ووقمٌّ في الكتاب والسة ومنة المتشابة : 
«الخلافيات» واين ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي ..!") إلى أ 5 
وقيل: مجمل إذ لا يَصِحّ رفعهما مع وجودهما حسّاً فلا بد من تقدير شيء؛ 
وهو متردّدٌ بين أمور لا حاجة لجميعهاء ولا ترجيحٌ لبعضها فكان مجملاً. قلنا: 
المرجح موجودٌ وهو العرف؛ فإنَّهُ قاض بِأَنَّ المراد رفع المؤاخذة [بلّ] الإجمال 
[في نحو: القّرّْءِ] بالقاف لتردُده بين الحيض والظهْرٍ لاشتراكه مقيما: | والؤر] 
لفلاعيفة للسقله ونور الفيس) لتساويهما في الاهتداء بكل بكلء [والجسشم] صالحٌ 
السدياة أوالأرض قمائريعا يع رَعددا [واليشعان] أن السهل فرله تعالى” 
[ صو لسِحُونَ في امِل #] لترذوم: كنم الحفلت غلك “الال ولاق باه اميد 
ل را و اا ١‏ 
8 أحدكم ل كه خشبةٌ في جداره] لتردّدٍ ضميرٍ جدارِه بين 

دِهِ للجار ولأَحَدِ, وتردٌّدٌ د الشافعي في المنع ذلك والجديد المنع ؛ لحديث 
حِجَة الوداع دلا ع لامريٌ من مال أخيه إلا ما أعطاة عن طيب نفسِه» رواه 
الحاكم بإسنادٍ معظمُهُ على شرط الشيخين”"» وكل منهما منفردٌ في بعضِهٍ 
و«خشبة» روي بالإفراد منوناًء والأكثر بالجمع مضافاً. 

[و] إن منه مثل قولك [زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ] لتردّدٍ ماهر بين رجوعه لطبيبٍ ولزيدٍ 
[و] إِنَّ منه [الئلاثةٌ زوج وفردٌ] لتردد الثلاثة بين اتصافها بصفتها واتصاف أجزائها 
بهاء وإِنْ تعيّنَ الثاني نظراً لصدق المتكلم به؛ إذ حمله على الأوّل يوجب كذبّه 
[ووقَعَ] المجمل [في الكتاب والسّنَةِ] كما مثّل به ونفاه داود» ويمكن أنْ ينفصل عنها 
بأنَّ الأرّل ظاهر في الابتداء» والثاني في عوده لأحدٍ لأَنَّهُ محظّ الكلام [ومنه] مِنّ 
المجمل الواقع فيهما [المتشابه] المذكور في قوله تعالى: «ينة منت مُحَكتٌ هُنَّ م 


)001( سئن ابن ماجه [154/1/ برقم : ه١٠١‏ ], 
(؟) صحيح البخاري [737/0١5/برقم:‏ 95705]. (8) مستدرك الحاكم /١71/1[‏ برقم: 714 ]. 


1٠‏ كتاب التلظف في الوصول إلق التعدّف شرح كتاب التَمَرْف في الأصلين والتُصَؤُف 


وهروّ ما لم يَردْ له بيان كالحروف أوائِل السُوَرِه ومتى تعذرٌ مسمَئ شرعِىٌ 


م 


«البيانُ» إخراجُ الشَّيءِ مِنْ حَيْرْ الإشكالٍ إلى حَيّزٍ التّجَلىِه ويجبُ لمن 
ريد عملا أو .إفناء» ويكون بالفعلٍ 31111111“ 


الكتب وَع م 4 [آل عمران: ا]ء [وهو] أي: المتشابه الواقع في كل [ما لم 
برد لهُ بيانٌ كالحروف] أسمائها المقطعة المذكورة [أوائل السّوّر] فإنّها مِنَ الأسرار 
التي اختصٌ بها تعالى عن خلقه. ولذا قال جَدّنا الصّدّيق رضي الله تعالى عنه: إِنْها 
سر الله تعالى في كتابه. ومنها في السُنّهَ حديث: «إنَّ هذا القرآن أنزلٌ على سبعةٍ 
أوجو"". لاحتماله لِمَعَانِ تنيث 0 الأربعين مودَّعَةٍ في «الإتقان؛ للسيوطي» وغيره 
[ومتى تعَذَّرَ مسمّئ شرعِيئ للّفظ حقيقةً] أي: إزاذته هف [زد ل4] ذلك السدسن 
محافظة على الشرعيّ ما أمكن مثاله حديث «الطواف بالبيتٍ صلاة؛ إل أنَّ الله تعالى 
أَحَلّ فيه الكلام'"'» تعذَّر فيه مسئّى الصلاة شرعاًء فيردٌ إليه [بِتَجَوّنِ] بأنْ يقال: 
كالصلاةٍ في اعتبار نحو الطهارة ['البَيَانُ»] بمعنى التبيين؟ لغة: الإظهارٌء واصطلاحا 
[إخراحٌ الشّيءٍ مِنْ حَيَّرْ الإشكالٍ إلى حر التّجَلَي] أي: الإيضاح والبيان؛ فالاتيان 
بالظاهر من غير سبق إشكالٍ لا يسم يُسَمَى بياناً اصطلاحاً [ويجبٌ] أي: البيان [لمن يريد 
عملاً أو إفتاة] فيحتاج لمفهوم ليعمل بهء أو يفتي به بخلاف غيره [ويكونٌ] أي: 
البيان [بالفعل] كالقول بالأوْلَى لأَنّهُ أدلٌ بياناً لمشاهدته. وَإِنْ كان القول أولى 
حكماًء وقيل: لا لطولٍ زَمَنِه فيتأخرٌ البيانُ مع إمكان تعجيلِهِ بالقولء وذلك ممتنع 
قلنا: لا للم امتناعه» والبيان بالقول كقوله تعالى: #صغراءٌ فَاِمْ قم لَوثُهَا»ه [البقرة: 
9] بياناً لقوله: #بَفَرَةُ» [البقرة: 01317 وبالفعل كصلاته 5 الله تعالى عليه وسلم 
بيانا لقوله: #أَقِيِمُوا ألصلزة» [البقرة: *4] لا قوله: «صَلُوا كما رأيتموني أَصَنَّي و" 
لله يكن نان ! 


641١(‏ صحيح البخاري 60131 برقم : 410 ؟١]‏ ولكن في البخاري: «أحرف» بدل: («أوجه». 
(؟) سنن الدارمي [11/5/ برقم: 18417]. زفرة صحيح البخاري [151/1/ برقم : 3 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١١‏ 


وبمظنونٍ لمعلوم ؛ وإن ا تَمَنَّ فعل وقول فالمتقدمُ ا ل والمونه واي 
عن وقتٍ الفعل جائرٌء لم يقع! وإليهِ وَاقِعْ؛ ولو في مجمل» ولَهُ كل : تأخير 
التبليغ لوقتِ العمل ا ااا 200 


قال بعض الحنفية: لا أعلمُ خلافاً في أن البيانَ يقع بهما [و] يكون [بمظنون 
لمعلوم] وقيل: لا لأنّهُ دون فكيف بِبينه؟ قلنا: لوضوحه [وإِنٍ انَقْنَ فعل وقول] في 
البيان كأنْ طاف صَلَّى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول آية الحجٌّ المشتملة على 
الطواف طوافاً واحداً. وأمر بطواب واحد [فالمتقدَم] منهما وإِنْ جهلنا عيئّهُ [المُبَيْنْ] 
والئائي تأكيد له» وإِنْ كان دوئّهُ قُوّة» وقيل: إِنْ كان كذلك فهو البيان؟ لِأنَّ الشىء 
لند كداعنا عن دونه قلنا هذا في التأكيد بغير المستقلء أمّا به فلا؛ ألا ترى أنَّ 
التعماة و كف يجيلة خونها 91لا بتدية بآن 7 التعزه على مظن القول؟ كان طاف 
بعد نزول آية الحجٌ طوافين وأمر بواحد. أو نقص الفعل عن مقتضى القول كأنْ طاف 
راخدا بأمرين [ف] البيات:[القود] لأنه يدل عليه بنقسه وَالْفْعَل بواشطة اقول 
[وتأخيرُه] أي : البيان [عن وقتٍ الفعل] بالخطاب [جائرٌ] عقلاً عن أثمتنا المجوَّزِينَ 
تكليف ما لا يطاق [لم يقع !] انه خلاف رفقِهِ وَلطِفْه بالعباد [و] تأخيره [إليه] أي 
وقت الفعل جائز [واقمٌ] سواء كان المبين ظاهراً أم مجملاً. ولذا قال: [ولّو] كان 
التأخير [في] بيان [مُجْمَلِ] لما ذكر مشتركاً كان أم متواطثاً بين أحد ما صدقاته مثلاً» 
وقيل: يمتنع تأخيرٌه مطلقاً لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب» وقيل: فيما له ظاهر 
لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل» وقيل غير ذلك. وفدل 
للوقوع . آبة اموا أَنَمَا غَنِمَتُم ين ميو [الأنفال: ١4]ء‏ فإنَّها عامَّةٌ فيما يُعْتَمُ 
مخصوص عمومُّها بخير الصحيحين ١مَنْ‏ كَل قتيلاً عليه ينه لَه سَلَبه!'" وهو متأخُرٌ 
عن نزول الآية لنقل أهلٍ الحديث: أَنَّهُ كان في غزوة حنين» والآية نزلت في غزوة 
بدرء وبلا عموم بخبرهما أَنّهُ صَلَّى الله لهُ تعالى عليه وسلم قضّى بِسَلَبٍ أبي جهلٍ 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وآية إن أله يامو أن تَدْبحُوأ »4 [البقرة: 717] فإنّها 
مُظلَقَةُ وبين تقييدها بما في أسئلتهم [و] على المنع من تأخر البيان [لَهُ صَلَّى الله] 
تعالى [عليه وسَلَمَ : تأخيرٌ التّبليغ] لما أوحى إليه من قرآن وغيره [لوقتٍ العَمَلِ] أنه 


.]11945 صحيح البخاري [7/ 17737 / برقم:‎ )١( 


وقد كتاب التلطف في الوصوز إلى التعرّف شرح كتاب التَمَرْف في الأصلين والتّصَوّْف 


١النْسخُ)‏ هو واقمٌ عند سائر الملل ما عدا البهود : وهو رفغ خكم دْرعِي ولو 
ل يد 5-6 رَفُعّ تعلقه فهو يان لاثقهاء مدت وهو 


لِكْلُ القرآنٍ ممَيِمٌ م20 
وقت الحاجة إليه لانتفاء المحذور السابق عنه. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: بلغ مآ 
07 لت سن ريك 4 [المائدة: ا5]؛ أي: على الفور لان وجوب التبليغ معلوم 
بالعقل بالضرورة؛ فلا فائدةً للامر إِلّا الفورء قلنا: فائدته تأييدٌ العقل بالنقل» وكلام 
الرازي يقتضي المنع في القرآن قطعاً المتعيَّدٍ بتلاوته» ولم ير صَلَّى الله تعالى عليه 
تبليغه بخلاف غيره؛ لما علم من أَنَّهُ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم كان يسأل عن 
الخكم ايت ثارة ايده ويقف أخرّى لنزولٍ الوحي . 

[«النَسْح)] هذه ترجمة [هو واقِمٌ] في الأحكام العلمية الشرعية [عندَ سائر 
المِلّلِ] الإسلامية وغيرها مما تقدمها [ما عدا اليهودً] غير العيسويّة. وخالف بعضهم 
وجِرَّرهُ آخرون إِلَّا أنهم قالوا: يمتنع وقوعه واعترف به العيسويّة؛ أصحاب أبي 
بين الأمجوان المتكرتر :ينه بجا سن ا تعالى عليه وسلم لِوَلَدٍ إسماعيل 
خاصّةً ؛ وهُم العرب”''. وكان على المُصَنّْفٍ التقييدٌ بما ذكرنا [وهو] لغة: الإزالة» 
ك انَسَحَتَ الشمسٌ الظِل؛ أي : أزالته» والنقل مع بقاء الأوّل ك «نَسَحَتٌ الكتاتت؛ 
أي: نقلته» واصطلاحاً [رفعٌ] 6 [حْكُم شرعيّ] بفعل [ولو برفع لفظٍ فُقَط بدلين 
شرعِيٌ] والقول بِأنَهُ يان انتهاء مدو حكم شُرعِيٌ يرجع لذلك. فلا خلاف في المعنى 
وإلى ما ذكرنا أشار المُصَنْفُ بقوله : [أي رَفْعُ ]ا لما أن الحكمّ لكونه : خطاب الله 
تعالى لا يقبل الرفع لذن كلامه أزليٌ أَيَدِي [فهو] أى النسخ المعرّف يما ذكر [بيانٌ 
لانتهاء مُدَّيه] أي : منّة تعلَقِهِ لما عرفت فلا خلاف بين القولين معنىئء وإِنْ فُرّقَ 
تهنا يانه في الأوّل زال به» وفي الثاني زال عنده» والفرق يِأَنَّ الأرّل يتناول النسخ 
قبل التّمَكْنِ مردود [وهو] أي: النسخ [لكُلَ القرآن] برفع تعلق كُلّ أحكامه [ممتَيِع ] 


)١(‏ العيسوية: نُسِبُوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل: إن اسمه عوفيد إلوهيم؛ 
أي عابد الله كان في زمن المنصور» وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بن بنى أمية - مروان بن محمد 
الحمار ‏ فاتبعه بشرٌ كثيرٌ من اليهود وَاذَّعَوا له آيات ومعجزات» وزعيداً أنه لما حجورنا. 05 
وفيل : إنه لما حاربت أصحاب المنصور يالري قل وقتل أصحابة وكان يزعم أنه نبي وأته رسول 


الميح المنتظر. الملل والنحل. الشهرستاني [1١/4١5؟].‏ 


البابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها شن 


ولبعضه وَاقَعٌّ تلاو أو شكما و هاء يتجرد سخ الفعلٍ قبل التّمَكْنَ منة ؟ 
كذَبْح إسماعيل» ونسحٌ قياس في زَمَيْهِ يك بنتص أو قياس أَجْلَى منه. ويجوز 
نسح كُلّ مِنَ القرآنٍ أو السّنَةَ به أو بها؛ 
أنه تعالى أنزله لبان محتاج العاف ذتياء وخر مه قل بطر ند بماك نالك و للشقه 
واقَعٌ تلاوَّة] فقط مع بقاء الحكم لقوله تعالى: «الشيحٌ والكيكة |15 :فار نوها 
البَنَهَه روى الشافعى عن عمر رضى الله تعالى عنه: لولا أن يقولَ النَّامِنُ زادَ عمرٌ فى 
كتاب الله 0 فإِنّا قد َرَأنَاها ؛ أئ* لمحن والمخهة فهذا الحكم باق وَإِنْ 
نْسِحَتْ تلاوةٌ ما ذُكرَء [أو حُكُماً] مع بقاء التلاوة وهو كثيرٌ؛ د الم ات كر 
قوله تعالى: «وَالَدِنَ يتوص نكم وَيَدَرُونَ وجا ريصن أشن أيمَةَ أَثَبْرٍ وَعَثْرًا 
[البقرة: 174] لتَأُرِهِ نزولاً» وَإِن تَقَدّمَهُ تلاوة» وقيل: لا يجوز كُلَ منْ هذينٍ القسمين 
أن الحكمَ مدلولٌ اللفظ؛ فإذا قُدّرَ انتفاءُ أحدهما زم انتفاء الآخرء قلنا : إِنّما يلِدَمُهُ 
إذا روعي وضك الذلالة ومارتحن فيه لم يراع فيه ذلك [أو هُمَا] أي: حكما رتوو 
روى مسلم عن عائشة كان فيما أنْزِلَ عشرٌ رَضَعَاتٍ معلومات؛ فَنْسِحُنَ بخمس 
معلومات»”١‏ 4 فهذا مسوخينا أو هنا [وبحوز: تسخ الفعل] المأمرر به [كَبْلَ التمكن 
منهُ] بأنْ لم يدخل وقتهء أو دخل ولم يمض ما يسَعُُه وقيل: لا لعدم استقرارٍ 
التكليف. قلنا: يكفي ف في النسخ وجودٌ أصل التكليف فينقطع به؛ وقد وقع ذلك 
[كذبح إسماعيل] فل فإنَّ الخليل 88 أُمرَ به ثم نسح ذبحْهُ قبل التمكن منه بقوله 
تعالى: وَمَدَيْئهٌُ ينج عَظِيِمٍ )4 [الصافات: 41٠١7‏ واحتمال كونِهِ بعد العسكن 
خلانف الظاهر من حالٍ الأنبياء في امتثالٍ الأمر ومبادرتهم للمأمور به [و] يجوز [ تنخ 
قياس ] واقع [في رمَيِهِ صلّى الله] تعالى [عليه وسَّلْمٌ] ممن وقمٌ [بنصنٌ أو قياس أَجْلَى 
منة] مِنّ الغياس المنسوخ به؛ فالأوّل كأنْ يقول صَلَى الله تعالى عليه وسلمٍ المقافياة 
في البُرٌ حرامٌ؛ لأَنَّهُ مطعومء فيقاسُ به الْأررٌ ثم يقول: بيعوا الْأَرُزَّ متفاضلاء والثاني 
كأنْ يوجد قياس أجلى من قياس الأرُرُ على البّرٌ في منع المفاضلة بجوازها فينسَحٌ 
بده وخرج بالأجلّى غيرهُ فلا يكفي الأدونٌُ لانتفاء المقاومة ولا المتساوي لانتفاء 
المرجح؛ وقيل: يكفيان كالأصلي [ويجورٌ نسح كُل مِنَ القرآنٍ أو السُنَةٍ بو أو بها]. 


)١(‏ صحيح مسلم /١٠١9/0/5[‏ برقم: ؟149]. 


يا كتاب التلظف فق الوصوز إِلقّْ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والنَّصَؤّْف 


َعَم لم يقع نَسْحَهُ إلا بالمتواترّة! ويكونُ معّها عاضِدٌ منهُ. كما أن ناسِحها 
منهُ معَهُ عاضدٌ منهاء وَنَسْحٌ الفحوى دون منطوقِهِ المتعرّض لبقائِهِ وعكيه. 


فمثالٌ نسخ القرآن بالقرآن ما تقدَّمَ في آيتي العِدَّةِ ومثال نسخ السّنّةَ بالقرآنِ نسخ تحريم 
مباشرةٍ الصائم أهلَّهُ ليلاً؛ الثابت بالسّنّة بقوله تعالى: هل لَحُمْ لََلَدَ آَلِبَامٍ ارد 
ِل ضَابِح» [البقرة: 11417]» وقيل: لا يجوز نسحُها به لقوله تعالى: وَأرَلنَا إلّكَ 
لكر لْبَينَ للئّاس ما ثرْلَ إلَبْمِ» [النحل: 4:] جعله مُْبَيّناً للقرآن؛ ولا يكون القرآن 
مبيناً ا لا مانع؛ إذ هُّمَا من عند الله. ويدُلٌ للجوازٍ قوله تعالى: ©ِوَبَرّلنَ 

عَيلَكَ الْكتبٌ ينيدا َكل شّىْءِ» [النحل: 4184 ومثال نسخ القرآن بالسّنّةَ سواء المتواترة 
لحار وهو جائز قوله تعالى : هلْبينَ لِلئّاس ما نُرْلَ إِلَهِمْ» وقيل: لا يجوز لقوله 
تعالى: طِثُلٌ مَا يَكرْبُ ل أنْ ليله من يَلْمَكِ تَنْيِيٌّ» [يونس: ]٠5‏ والنسخ تبديلٌ من 
تلقائهاء ومنع بقوله: را يَِقُ عَنٍ الَو 469 [النجم: *] وقيل: لا يجوز نسحٌة 
بالآحادٍ لأَنَهُ قطعي والآحاد مظنونء قلنا : النسخحٌ للحكم ودلالة القرآن عليه ظنية [نْمَمْ. 
لم بقع للكنا أي القرآن [إلّا بالمتوايرَة] وقيل : وقعَّ بالآحاد كنسخ آبة «كُيِبٌ عَلِكْ 
إِذَا حَصَّر أحدكة 2 إن رك حَيرًا الْوَصِيّة» [البقرة: ]18١‏ بخبر الترمذي وغيره (لا 
وصيّة ةَ لوارث”١‏ "تزكر كير احا وأجيب بمنع عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين 
الحا كيين بالسح لقربهم من زمن الوحي والتصريح بنسخها بها مزيدٌ على «الجمع' 
و«اللْتَ) التاركينَ لهُ للعلم به مِنْ : نسخ القرآان به؟ فيجوز نسخ المتواترة يمثلها والآحاد 
بمثلها وبالمتواترة؛ وكذا المتواترةٌ بالآحادٍ على الأَصَحٌ منْ نسخ القرآنٍ بالآحادٍ [و] 
حيث وقَمَ نسحُهُ بها [يكونُ مَعَها عاضِدٌ منهُ] على النسخ يبين توافقهما لتقومٌ الحُجَّهُ 
بهما معاً؛ لثلا يتوهم انفرادٌ أحدهما عن الآخر؛ إذ كل من عندٍ الله تعالى [كما أَنَّ 
ناسِحَّها] أي: السّنْةَ [منه] أي: الكتاب [معة عاضِدٌ منها] كنسخ التوجهُ لبيتٍ المقدس 
للكعبة بقوله تعالى: فول وَجَهَككَ سَطرٌ الْسَمْجِدٍ الْحَرَامٌ © [البقرة: ]١55‏ وقد فعله 
قلع )ل اكتالى عليه وجلم لو ] 16 أي : مفهوم الوائق الي 
[دون منطوقه المتعرّض لبقائه] اع : بقاء المنطوق [وعكسِه] اع نسخ المنطوقٍ 
المتعرّض لبقائته دون الفحوى؛ لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ 
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الياب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 6 


والنّسْحُ به دليل الخطاب دون أطشله لا-شكسة ول ولا نص 


تحريم الضرب دون تحريم التأفيفف؛ والعكس. وقيل: لا فيهما لِأنَّ النحوى لازم 
لأصلِهِ فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهماء وقيل: يمتنع الأوّل 
لامتناع بقاء الملزوم مع انتفاء اللازم بخلاف الثاني؛ لجواز بقاء اللازم مع انتفاء 
الملزوم» أما نسخهما معاً فجائرٌ اتفاقاًء وأما غيرٌ المتعرّض فعن الاكثر الامتناغ؛ 
بناة على أَنَّ نسح كل يستلزمٌ نسم الآخر للزوم الفحوى للمنطوق وتبعيته له» ورفع 
اللازم: بتارم برقع الملزومء :روقع المتبرع يستلزم .رفع التابع؟ رقيل:. لا يستلرم تخ 
كل نسم الآخر؛ لِأَنَّ رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع ورفع الملزوم؛ لا يستلزم 
رفع اللازم وقيل غير ذلك [و] يجوز [التَّسْحٌ بو] بالفحوى كأصله قيل: اتفاقاًء 
وقيل: بل يمتنع نه قياس والقياس لا يكون ناسخاً [و] يجوز نسح [دليلَ الخطاب] 
أي: مفهوم المخالفة دون أصلِه] كنسخ خير «إنما الماء اء من الماء»”''. بخبر «إذا 
التقى الختانانٍ فقد وجب العُسْلُ””“. [لا عكسُد] أي: نسخ الأصل دونه فلا يجورٌ 
أنه تابع له فيرتفع ب اا ولا عكسء» وقيل: يجوز وتبعيته طن حيث دلالة 
اللفظ عليها معه؛ لا من حيث ذاتِهِ أمّا نسخهما معأ فجائز اتفاقاأً كنسخ وجوب 
الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة» ويرجع الأمر فيهما إلى ما كان قبله مما دل 
عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل إِنْ كان مضرًاً أو إباحته إِنْ كان منفعة» 
ويرجع في السائمة لما تقدّمَ إذا نْسِخَّ الوجوب بقي الجواز [ولا] يجورٌ نسخ الأصلٍ 
[بهِ] بالمفهوم المذكور كما قال 5 لمعا لضعفه عن مقاومة النصّء وقال اع 
أبو إسحاق: الصحيح الجواز لأنَّهُ في معنى المنطوق [ولا] يجوز نسخ [نصٍّ] من 
كتاب أو سُنَةَ [بقياس] خا عن شي هن القن الي ور الام كي المسطاة 
وعليه جمهور امتجابناوتقلة أبن إسحاق المروزي عن النصٌء وقال القاضي 
حسين: إِنَّهُ المذهب. وقيل: لا يجورٌ لاستنادو إلى النصٌ فكأنه الناسخ»ء وقيل: 
يجوز بِالبجَلِيٌ دونَ الخفيّ [و] يجوز [نسحٌ إنشاءٍ ولو مَعنيَ] كهرٌ بلفظٍِ قضى. وقيل: 
لا يجوز فيه لِأنَّ القضاء لا يستعمل فيما لا يتغير نحو: «وتِصّئ رَيْكَ ألا بدأ إل 
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0 كتاب التلطف في الوصوا إله التعرّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والنّصَوْف 


وإن قُِّدَ بنحو تأبيدٍ وإخبارء ولا خَبَرَ ولو مما يتغيّرُ ويِبَدَلٍ أَنْقَلُء وبلا بَدَلٍ 
وكُلّ التكاليفبي؛ 


ِيّهُ» [الإسراء: 17]؟ أي: أمر [وإِنْ فيد بنحو تأبيد] ك «صوموا أبدا. صوموا 
خنماً: صُونوا ذاتيا» الصو واحت أبداة إذ قاله إنشاة» وقيل: لا يجوز النافاة 
التأكيدٍ؛ لذلك قلنا: لا نُسَلْم وتبيّنَ بورود الناسخ أن المراد افعلوا إلى وجوده. 
كما يقال: لازم غريمَكَ أبداً؟ أي: إلى أنْ يقضيكٌ الحد”"' [وإخبار] بأنْ كان بلفظ 
الخبر نحو : #«ارَلْمَطلقتٌ يتريصت4» [البقرة: 558]؛ أي: ليتربَصْنّ. وقيل: لاء نظرا 
لَمْظِهِ [ولا) يجوز نسح [خبرً] أي: مدلوله [ولو] كان [ممًّا يتغيّر] أنه يوه الكلرت 
يخبر بالشيء ثم بنقيضهء وذلك محال على الله تعالى» وقيل: يجوز في المتغير إِنْ 
كان شر اع السفم ناه هق أن الكذب لا يكون فيه ولجواز المح لله تعالى 
فيما يمَدَرُهُ قال تعالى: «#ينحوا أَشَّهُ ما يِنَآهُ وب بيت [الرعد: 9"]. والإخبار تتبعه 
بخلاف الخبر عن ماضء وقيل: يجوز فيه عن الماضي أيضاً لجواز أَنْ يقول تعالى 
عن نوح: #قَلِتَ 3 سَتَةِ» [العنكبوت: ]١5‏ ثم يقول: ظقَليِتَ فيه أَلْفَ سََةٍ 
إلا ميت 2اما4 [العنكبوت: 15]. [و] يجوز النسخ [بِبِدَلٍ أَتُقَلَ] كما يجوز بمساو 
وبأخكه وقال بعض المعتزلة: لاء إذ لا مصلحة في الانتقال من سَهْلٍ لعَسِرٍء 

قلت: لا نسلّمُ ذلك بعد تسليم رعايةٍ المصلحَةٍء وقد وقع كنسخ وجوب العف عن 
الكُمَارٍ الشابتٍ بقوله خاي اونغ أَدسْهُم» [الأحزاب: 44] بقوله: ##اقتلوا 
المشركين» وبلا يَدَلْ] وقال , بعض المعتزلة : لاء إِدْ لا مصلحة في ذلك. قلنا: لا 
ُسَلّمُ ذلك بعد ما ذكر [و] يجوز نسخ [كُلَّ التكاليف] وبعضها حتى وجوبٌ معرفة الله 
تعالى» ومنعت المعتزلة والغزالي نسخ كلها لتوقّبي العلم به المقصود منه على معرفة 
الناسخ والمنسوخ؛ وهي التكاليف. ولا يتأنّى نسحٌّها قلنا: مُسَلْمٌّ ذلك لكن 
بحصولها ينتهي التكليف بها فيصادق أَنَّهُ لم يبق تكليف وهو القصد بنسخ جمع 
التكاليف. فلا نزاع في المعنى» ومنعت المعتزلة أيضاً نسخ وجوب معرفة الله 
تعالى؛ لأنّها عندهم حستَةٌ لذاتها لا تتغيّر بتغيّرٍ الزمان؛ فلا يقبل حكمُها النسخ» 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق 
[(ص هه .]١‏ 


الباب الأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها مضنا 


ل سد ولا د اج 0 بهِ؛ بل النَّاسِحُْ أصلة. 
ولا ابه ال يي وزيادةٌ نقص نحوّ جُرْءِ وشَرْط 
د به 


قلنا: الحسنُّ الذاتق باطل [لكن لم يَقَعا] قي النسخ بلا بَدَلِء والنسخ لكل 
التكاليف؛ وقيل: وقع الأوّل كنسخ وجوب تقديم الصدقَةٍ على مناجاة الَبِيَ 000 
تعالى عليه وسلم الثابت بقوله تعالى: «#إدًا تَجَيمُ أَلَسُولَ4 [المجادلة: ؟١]‏ الآية. إذ 
لج رعو دوك الاح لق با كان مله بد د عل للق لا ا ار 
الفعل إِنْ كان مضرّة. وإباحته إِنْ كان منفعة قلنا: لا نُسَلّم أنَهُ لا بدل للوجوب؛ 
ليده الجواز الصادق هنا بالإباحة والندب [كوجوب المعرِقَةِ] ومنلع وقوع نسخ 
ا أو نسخ وجوب المعرفة إجماعاً كما في «السعم؟: [ولا] يجوز [ نسح احج 
بغيره [ولا] نسخ كتاب ا أو قياس [به؛ بل التَابخ أملة) المستند هو إليه من 
عاو رخاتي را د يبت في حَقَّ الأمّةِ منسوح] أي : حك [لم هما 
لعدم علمهم به. وقيل: ا ا ا ا 
النائم» أما بعد بلوغهم فيثبت في حقّ من بلغهم ومن لم يملغه إذْ تمكن من 

وإِلّا فعلى الخلاف [وزيادَة نفهن؟ نحو جْرْءٍ وشرطٍ على نصنٌ] كزيادة ركعة وركوع؛ 
أى عسل ساق أو عضد في الوضوءء أو نقص ركعة أو وضوء ونحوهما للصفةء 
كزيادة إيمان رقبة الكمّارة أو جلدات في جلد حُرَّء وكنقص الإيمان في رقبة الكمّارة 
[ليسنَ نَسْخَا] للمزيد عليه» وقال الحنفية: نسخء وال الشاففب أنه رقع كنا 
شرعيّاً فعندنا لاء وعندهم نعم نظراً إلى أنَّ الأمر بما دونها اقتضى تركها؛ فهي 
رافعة لذلك المقتضى قلنا: لا نسلم اقتضاءه تركها والمقتضي للترك غيره» وبنوا عليه 
أَنّهُ لا يعمل بخبر الآحاد في زيادتها كزيادة التغريب على الجلد الثابت في 
«الصحيحين» «البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ مائةٍ ةٍ وتغريبٌ عَام0”'' بناء على أنَّ المتواترةً لا 0 
بالآحادٍ ولا المنقوص منه عند الجمهور؛ بل النسخ للجزء أو الشرط أو الصفة فقط ؛ 
دنه الذي يترك؛ وقيل: نسخ لها إلى الناقص لجوازه أو وتجويه بعد تحريمه» وقيل: 
نسخ الخبر نسخ بخلاف نقص الشرط والصفة, وبما تقرَّرَ عُلِمَ أَنْهُ لا فرق فيما ذكر 
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١77‏ كتاب التتطف فق الوصول إلى التعف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتٌصَوْف 
والباقي بعد سح الوجوب فقط الجوازٌء وشروط التايخ معرقة تأَخْرهٍ بنحو 
ا رك عو 0 فافعلوة. وقول الراوق:؟ هذا متأخرء َف 7 
الناح لا هذا ناخ ولا ا رسم المصحف». وإسلام راو. 


بين العبادة وغيرها وتقييد الجمع بالعبادة مثال» وخرج بنحو ما ذكر غيره كعبادة 
مستقلة سواء كانت مجانسة للأول كصلاة سادسة أم لا؛ كزيادة الزكاة على الصلاة 
فليست نسخاً في الثانية إجماعاً ولا في الأول عند الجمهور [والباقي بعد نسخ 
الوجوب فقط الجوار] ل تروط الثابخ معرقة تَأَخرِهِ] عن المنسوخ [بنحو 
إجماع] على التأخحر و ناسخ [و] بنكو توله صل الل تعالى عليه وسلم كنت 
نهيتٌ عن كذا فافملوة؛] كقوله صَلَى اذا تعالى عليه وسلم: «كنت نهيتكُم عن زيارة 
القبور فزورُوها"”' . وكنصّهٍ على خلا النّصّ الأوّل بأنْ يذكر فيه خلاف ما ذكر في 
الأرّل وقول الرّاوي: هذا] أي: الناسخ [متأخُرٌ] عن ذلك المنسوخ [أو] بقوله: 
[هذا النَاسِحُ] لما علم أنه منسوخ وجهل ناسخهء فيعلم أَنَّهُ ناسخ لضعف احتمال 
كونه حينئذٍ عن اجتهاد [لا] قوله: [هذا ناسِحٌ] وقيل: يثبت به وعليه المحدثون لأنه 
لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عندهء قلنا: ثبوته عنده يجوز كونه اجتهادا غير 
موائَقٍ عليه [ولا بتأخر رسع المصحف] لإحداهما عن الأُخْرّى فلا يُعْلَمُ بذلك تأخُرٌ 
وقيل: يعلم به ذلك لِأَنّ الوصل موافقة الوضع للنزول» قلنا: لكنه غيرٌ لازم لجوازٍ 
المخالفةٍ كما مَرٌ في أثناء عدّة الوفاة [و] لا يتأخر [إسلام راي] لمرويّه عن إسلام 
الراوي للآخر؛ فلا يعلم بذلك التأخر في الأصَحٌّ كوا أَنْ يسمعه من متقدم 
الإسلام بعد متأخُرهء وقيل: يعلم لأنّهُ الظاهر. قلنا: لكنه بتقدير تسليمه غير لازم 
لجواز العكس . 
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اليابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها لحيل 


(كاتيها: السنّة) 


وهي أقراله يك وأفعالة. ومتها تفرترائلة)» فتقريرة لمكلفث::ولو كافرا 
ومنافقاً على فعلٍ عمل ندل على جوازه. والأنبياءً عليهم الصلاة والسلام 
بتصوموة 2 السعاة ولو صغيرةً سوا :قبل اليو 


['ثانيهُما] أي: الأدلة المجمع عليها [السّنَةُ؛: وهي] لغة: الطريق؛ وشرعاً 
[أقَوَالَهُ صَلَى الله) تعالى [عليه وسَلّمْ وأفعالهُ ومنها] أي: أفعاله [تقريرائة] لأنّها كت 
عن الإنكار» والكفٌ فعل كما مَرَّ [فتقريرة] مبتدأ؛ أي: اللي لِمُكَلّف] بالغ عاقل 
[ولو كافراً] ظاهراً [ومنافقاً] يخفي الكفر ويعبر عنه الآن بالزنديق» ويطلق أيضاً لفظ 
لزاني على ين لم يتديّن بدِينِ كما ذكره الرملي في «النهاية""”"؛ [على فعل] متعلْق 
بالمصدور لا يضر الفصل بالطل 2 معموله [عَمِلَْهُ] أئ: لني صَلّى الله 
تعالى عليه وسلم كما هو معلوم مِنَ السياق فلا تغفل جملة في محل الصفة لفعل؛ 
والخبر [يدلٌ على جوازِه] للفاعل ولغيره على الأصَحّ إذ لا يقرّ على محرَّم؛ وسبق ما 
يشترك فيه الكتاب فالسكة م مِنَ الأقوالٍ في الأمر والنهي وغيرهما والكلام في غير 
ذلك ولتوقف حُجيّةٍ السُنَةِ على عصمة النبيّ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم بدأ بها مع 
عصمة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ زيادة للإفادة فقال: [والأنبياءُ عليهم 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ] جملة دعائية أو حاليّة [معصومونَ مِنَ المعصية] المخالفة لأمر الله 
تعالى [ولو] كانت القفية [كبغيرة سَهُو |] حال أو حيدل ميا قله ركد قوله > قبل 
ابا فلا يصدر عنهم دَنْبٌ أصلاًء وسهوه في صلاته صَلَّى الله تعالى عليه وسلم 
فصلّى خمساً تارة» وسلَّم من ركعتين في الظهِرٍ والعصرء وتكلم غير مشكل على 
قولٍ ا وودل "له حير القارف مرفوعاً «إني البت كه تمينون كاذ :تنيت 


0 


فذّكُروني»”” 0 وعلى القول المذكور فلأَنّهُ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم. 


بعت للتشريع» قال القاضي عياض: السهرٌ في حَقَّهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم 


. يقصد: تهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين محمد بن شهاب الرملي الشافعي‎ )١( 


رسبلة قله عير مكروو.وغيز له ولى اغتمالا» والبياث واليستف يه إن 
عْرِفَ 1 بنصء أو وقوعة انا أو امتثالاء أو دَََ على نحو وجوب؛ 
نام وكلد اه ويميز الوجوت 4 منعٌ الفعل لو لم يجب كالحَدٌء والنْدت مجرّد 
قصدٍ التَّقَرب وإِنْ جَهِلَ؛ فالوجوبٌ 


غير مضادً للمعجزة ولا قادح في التصديق» ولو را رتب المْصَنْف جوازٌ التقريرٍ على 
عقي كم فعل غيره لكان" أدخل وألنيك [رفئلة فلن الله ] تعالى [ عليه ل غير 
مَكرُوو] بالمعنى الشامل للمحرّم وخلاف الأؤْلَى؛ لعصمته ونُذْرَةٍ وقوع المكروه 
ووم ال دن من التقى من أمته فكيف يقع منه ولا ينافيه وقوع المكروه؛ لتأمنه 
ثانا للعران لأنه لمن مكروما عليه عد ين واحب [رقي ينها بكسن العم 
والموحدة واللام» ويقال بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين - أي: جَبلَّةِ البشر؛ 
أي : خلقتهم كقيامه وقعوده [ولو احتمالاً] مُرَدَدَة بين الجبلَّ والشرعي كحَحهٍ راكباً 
وجلسَةٍ الاستراحة [و] غير [البيانُ] كقطعه السارق مِنَّ الكوع بياناً لمحل القطع في 
آية السرقة [و] غير [المختّصصٌ به] كزيادته في النكاح على أربع نسوةء وقد أفردت 
الخصائص بالتآليف من أجمع مختصراته «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» 
للسيوطي» وقد نظمته في «افتح القريب لخصائص الحبيب» ثم شرحته ب «رفع 
الخصائص عن طلاب الخصائص» تقبِّلَهُ الله تعالى ثمَّ رسوله صَلَى الله تعالى عليه 
وسلم [إِنْ عُرِفٌ وصّفَهُ] أي: وصف فعله غير هذه الأنواع الأربعة من وججوب أو 
ندب أو إياحةٍ [بنصصّ] على ذلك الوصف [أو وقوئه بياناً] لفعلٍ فيتبَعْهُ وصمَةُ [أو 
امتثالاً» أو دل على نحو وجوب] أو ندب؛ فيدلٌ فعلّهُ على الوجوب في الأرّلء 
والندب في الثاني [فَأَمَتُه] أي البنخ 8 الله تعالى عليه وسلم [مِثْلْهُ] مثل البق 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم [فيه] في ذلك الفعل بوصفهء [ويميّرُ الوجوب] بالفعل 
عن الندب [منعُ الفعل] تحريمه [لو لم يجبٌ كالحَدً] لنحو الزاني والختان إذ كل 
منهما عقوبة» وقد يتخلّف الوجوب عن هذه الأمارة كما في سجود السهو والتلاوة 
في الصلاة [و] يميز [التَّدبَ] عن الوجرب [مجردُ قصد التََدْبِ) بِأَنْ تَدلَ قريئتَة على 
قصدهٍ مجرّداً عن قصد التقرّب. وأنَّ الفعل لمجرّد قصده ككثير مِنّ النوافل لوَإِنْ 
جهِلَ] وصفه [فالوجوبُ] في الأصَمّ في حقّهِ وحقّنا لأَنَهُ الأحوطء وقيل: ا 


البابالأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها ١؛١‏ 
وتوف فعل وقول يتكرّر مة مقتضاه واختّصٌ بد وجهل متأخر منهما؛ فإن 
اخنّصٌ بنا عْمِل بوء وإن عَمّنا وعَمَّهُ ويف فيه وحمل بالقولٍ فينا. 


أنه المحقق. وقيل: بالوقف في الكل لتعارض الأدلٍَ وقيل: غير ذلك؛ [وتوئّف 
فعل وقول] منه [ينكرَّرٌ مقتضاه] أي: القول [و] قد [اختصٌ به] كأن قال: صوم 
0007 واجبٌ علي كل سنةٍ؛ واوطزامن عبز صق المتاخرمتهاءءكما قال: [وجهل 
متأخَرٌ منهما] لاستوائهما في احتمالٍ تقدّم كل على الآخرء وقيل: يرجح القرل. 
وعزي للجمهور لأنَّهُ أقوى دلالة , ِنَ الفعل ولوضعه لهاء والفعل زنع يذل تنرينة لله 
لبإمحاس ««رقيل قيل: الفعل لأنَّهُ أقوى بياناً بدليل أَنهُ ييين به القول» قلنا: البيان بالقول 
أكثر ولو سُلَّمَ تساويهماء فهو بالقول أقوى دلالةء ولْأنَّهُ لا يختصٌ بالموجود 
المحسوس » والاتفاق على دلالته بيخلاف الفعل بأ اختصٌٌ القول به 0 الله تعالى 

عليه وسلم؛ كأنْ قال: يجب عليّ صومٌ عاشوراء في كل سنة» وأفطرٌ في سنة بعد 
القولٍ أو قبِلَهُ فالمتأخر مِنَ القولٍ والفعل بِأَنْ علم ناسخ للمتقدم في حقَّه؛ فإِنْ لم 
يدل على تكرار فيما ذَكَرَ وقسميه الآتيين فلا نسخ؛ لكن في تأخُر الفعل دون تقدمه 
لدلالته على الجواز المستمر””"'» [فإنِ اختّصّ] القول [بنا] كأنْ قال: يجب عليكم 
صرم عاشوراء.. إلى آخر ما مَّرَّء فلا تعارضّ فيه في حقَّهِ صَلَى الله تعالى عليه 
بالقول عند الجهل بالمتأخُر عنه في وقوع الفعل» وقبل بعمل الفعل فإِنْ علم المتأخر 
منهما فهو الناسخ إِنْ دلَّ دليل على تأسينا به في الفعلء فإِنْ لم يدلّ دليل عليه فلا 
تعارض في حقَّنًا لعدم ثبوت الفعل في حمّناء وخالف التصحيح عند الجهل مهُنا عدَّة 
فيما تقدّم بأنا متعبّدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه؛ بخلاف ما يتعلق بِالَِيَ صَلَى الله 
تعالى عليه وسلم إذ لا ضرورةً إلى الترجيح فيه [وإِنْ عَمَّنا وعَمَّهُ] القول كأنْ قال: 
يجب عليّ وعليكم صومُ عاشوراء. . إلى آخر ما مر لَوْقِفَ] عند الجهل بالسابق 
[فيه] وإِلا فالمتأخر ناسخ فعلاً كان أو قولاً» [وَعْمِلَ بالقول فينا] إلا أن يكون القرك 
العام ظاهراً فيه صَلّى الله تعالى عليه وسلم لا بنا؛ فالفعل مخصص للقول في حم 
تقدم عليه أو تأخّرء أو جهل ذلك» ولا ينسخ لِأَنَّ التخصيص أصرَّنْ منه لما فيه من 
إعمال الدليلين بخلاف النسخ. 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه؛ أبو المعالي بن عبد الله الجويني [914/5؟]. 


11 كتاب التلظف فق الوصوا إل التعرّف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتُضَؤُف 


اكلام في الإخبار» المركّبٌ مهِمَلُ وليسَّ موضوعاًء ومستعملٌ وهو 
موضوعٌ بالنوعء لا مشدرك بين التفسائق : وهرديحتن نادم بالتفسء 
واللْسَانِيَ: عي لفك مفيد مقصودٌ لذايه الست هنا فيهء فَإِنْ أفادٌ بالوضع 
طلباً فهر نحوّ استفهام 


[«الكلامم في الأخبار»] بفتح الهمزة جمع خبر وهذه ترجمة؛ والخبر يطلق على 
الصيغة وعلى معناهاء وهو العلم القائم بالنفسء, ولمّا لم يصدق الخبر إلا بالمركب بدأ 
1 تفال [القركت ميقل ] اق كا ميسن نألا وكره السععتة [وليسن ]ادنك 
المركب [موضوعا] اتفاقاً وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان؛ فإِنَّهُ لفظ مركب مهمل 
لضرب مِنّ الهرّس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة على شيء [و] إما [مستعمل] بأنْ 
يكون له معنى [وهو] على المختار [موضوعٌ بالنوع] وقيل: لا والموضوع مفرداته. 
[والكلام] عند الأصوليين [مشترك] اشتراكاً لفظياً [بين] الكلام [ النفسانيّ] وفجرة نول 
[وهو معني قائم بالنّفس] يعبر عنه باللسان [و] بين الكلام [اللسانيّ: وهو وَ لفظ] صوت 
معتمد على مقاطع [مفيدً] مفهم معنى يحسن سكوت المتكلّم عليه بحيثُ لا يبقى للسامع 
انتظار يعد به أمقصود لذاته] خرج به نحو جملة الصلة والخبر» فالأرٌل مقصود للوصل 
وَالْأُخْرَى للاخبار» وما ذكر المُصَئَّتُ من اشتراك بينهما ما في «اللّبّ» وعدَّله بأنهُ الاصل 
في الإطلاق وفي «الجمع» حقيقة في النفساني مجاز في اللساني قال الأخطل: 
إن الكلامَ لفي الفؤدٍ وإنّما جعِلَ اللسانُ على الفؤادٍ دليلة”') 

وقالت المعتزلة عكسه لتبادره للأذهان» ويجاب عن بيت الأخطل بأنَّ مراده 
الكلام الأصلي. واكم اللساني ليس أصلياً وإِنْ كان حقيقة ودليلاً على الأصل. 
وعمًا قالت المعتزلة بأنّ المتبادر وإِنْ كان للحقيقة لا يمنع كون ما انتفى فيه التبادر 
حفيقة أيضاً؛ لأن العلامة لآ بعنترط فيها الاتفكاس اللفناتى - متسوس للنس 
بزيادة الألف والنون دلالة على العَظَمَةَ كما في شعراني لعظيم الشعر ن [وَالِحث 
هنا] أي: في الأصول [فيه] أي: الكلام اللفظي لا النفساني [فَإِنْ أفادً] الكلام 
اللفظي [بالوضع طَلَباً فهوّ نحو استفهام] إِنْ كان طلب ذكر الماهية فاللفظ المفيد 


.]78 - انظر: معيار العلم في فن المنطق». أبو حامد الغزالي [صلا”‎ )١( 
.]4/5[ الإبهاج إلى شرح المنهاجء علي بن عبد الكافي السبكي‎ )5( 


اليا بالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها ١‏ 


أو أمر أو نيتو؛ وإلّا فما لا يِحَْمِلُ صِذْقا ذكتاء عتيتوإقهاء؛ ؛ ومنه تَمَنّء 
وتَرَحْء وعَرْض » جع مهن و يلها ؛ إن كان لنسبَّيه خارج مطابقٌ 
اليد أو 3 فالكذث؛ وافقّ اعتقادٌ المتكلم أو ا فلا واسِظةً. وقيدلرك 


الحكم بهاء ومن نّ المقطوع بكذبه ما أَؤْمَعَ باطلاء ولم يقبّل تأوياك 


لطلبه استفهام [أو أمْرِ] المفيد لطلب تحصيلها [أو نهي] المفيد لتحصيل لكف عنها 
ولو كان الطلب مِنْ مُلْتَمسٍ وسَّائِلٍ وسكت عنه المُصَنْفُ لدخوله تحت عموم كلامه 
[وإلا] يفيد طلباً لشيء مما ذكر بوضعه [فما] كلام [لا يَحْتَمِلُ صدتاً] مطابقة واقع 
[وكَذِباً]) عدم مطابقته فهو [تنبية وإنشاء] فيُسَمّى بكلّ منهما سواء أفاد طلباً فاللازم 
وإليه أشار نقوله'(وَْمَنهُ تَمَنّ] طلتٌ محال ك ولتت الكساب عائدة: :ونا هعس كتول 
المَعْدَّم : ليت لي قِنْطاراً من ذهب» لوتَرَخٌ] طلب المحبوب نحو «العل الله يرحمني» 
[وعَرْض] طلبٌ برفق ولين نحو: 
ياابن الكرام ألا تدنو فتبصرٌ ما قد حدَّئوكَ فماراءٍ كمَنْ سمعا"') 
[وتحضيض] - بمعجمتين - طلبٌ بعنفب وشِدَةٍ نحو: اهلا تأتينا فتنال مرادّك» 
أو لم يفد طلباً نحو: أنت طالقٌ [ومحتَمِلُهُما] أي: الصدق والكذب من حيث هو 
خبرء وبَيّنَ وجة احتمالهما بقوله: [فإنْ كان لنسبّته] الواقعة بين المسند والمسند إليه 
[خارجٌ] في الوتجود [مطابقٌ] لتلك النسبة [ف] ذلك لتخبر [الصَّدّق :أو لة] يطابقة:[فا] 
لخبراً [لكَذِبُ] فصِدقه مطابقة الواقع وكَذِيه عدمها [وانقٌ اعتقادٌ المتكلّم] كمقول 
الموحّد: «خَلَنَ الله الأقعال كُلّهاه [أو لا] كقول المعتزلي ذلك [فلا واسِطَّة] خلافاً 
للجاحظ إذ قال: الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد والكذب مخالفتها”'؛ أي: فما 
طابق أحدهما دون الثاني فواسطة [ومدلولَهُ] أي: الخبر [الحُكُمْ بها] كما رجّحه 
«الجمع؟ ا للرازي» ولا فرق في ذلك بين الإثبات والنفي لومِن] الخبر [المقطوع 
بكلِبه] - بفتح فكسر أو بفتح أو كسرٍ فسكون ‏ [ما] خبّر عنه صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلم [أَوْمَم باطلاً] أوقعه في الوهم؛ أي: الذمن [ولم يقبل تأوبلاً] كما روي أَنَّهُ 
تعالى خلقٌ نفسَهُ فهو موضوعٌ وكَذِبٌ عليه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم لعصمته لإيهامه 


.] شرح قطر الندى؛ ابن هشام [ص؛ م7‎ )١( 
.]١ زفة انظر: مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني [(صه‎ 


4 كتاب التلظف فق الوصول إلف التعرف شرح كتابالتّمَرْف في الأصلين والتُصَؤْف 


وما أخبّرٌ بِهِ مُدَّعِي رسالةً بلا معجزةء وما ئبَّتَ عنهُ ولم يوجَدْ عند أهليى 
وما نُقِلَ آحاداً والدّواعي تتوقَّرٌ على توائره وبِصِدْقِهِ خبرٌ الصَّادقٍ والمتواتز: 
وهو نحبرٌ جمع عقلاء - ولو كُفاراً - يمتنم تواطؤشم على الكذب عن 
محسوس ؟ 

باطلاً؛ وهو حدوثه تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً» وقد دل العقل القاطع على تنزُهِهٍ 
عن الحدوث وليس منه ما أوهَمَ ذلك. ولم يقابل تأويلاً إِلَا إذا كان الإيهام لنقص 
من جهةٌ رواية نزول بذلك. أو ذكر الوهم كما في : خبر الصحيحين عن ابن عمر 
صلَّى بنا رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلا سم 
قال: اأرأيتكم ليلَكُم هذه؛ فإنّ على رأس مائةٍ سَنَةٍ منها لا يبقى ممن هوّ اليوم»'''. 
[وما أخبرٌ به مدعي رسالَةً] أي: رسول الله تعالى إلى الناس [يلا بجنا لحن صدقة 
في دعواه زوطارك قل عد اقين) م [ولم يوجد عند أهِلِه] أئمة السَنْة وحَدَمَتِهاء قال 
أحمد بن حتبل : إنَا لنسمع في الأسواقي أحاديثٌ عن الله تعالى وعن رسوله ما وجدنا 
لها أصلاًء [وما نُقِلَ آحاداً] حال؛ وكذا جملة [والدّواعي تتوفْرٌ على توائرِه] تواتر 
نقله؛ إِمّا لغرابةٍ كسقوط خطيبٍ عن منبرٍ وقت الخطبة» أو لتعلفه بن برع كالتظ 
حل ]نار تل ري ا تاي ع في لول علي مالي اج شام «أنتٌ 
الخليفةٌ بعدي0”' » فعدم تواتره آيةُ عَدَم صحَّتِهه وقالت الرافضة: لا يقطع بكذبهٍ 
لتجويز العقل صدقه [و] مِنَ الخبر المقطوع [ بصدقِهِ خبرٌ الصَّادِق] أي: الله لتَنزّمِهِ 
عن الكذب لتجويز العقل صدقه [و] مِنَّ الخبر المقطوع [المتواترٌ] معنئ أو لفظا 
[وهو خبَرٌ جمع عقلاءئ] بصيغة الجمع وهو بألف ممدودة مضموم الأول ظاهره ولو 
غير بالغين [- ولو] كان الجمع [كُمَاراً - يمتنِعُ تواطؤهم] أي: توافقهم [على الكذب 
عن محسوس] لاا معقول لجواز الغلط فيه كخبر الفلاسفة ِقِدَم العالم؛ فإنٍ اتفق 
الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فلفظيٌ؛ وإنِ اختلفوا فيهما مع وجود معن كلَيّ 
فمعنويٌ؛ كما لو أخبر واحد أَنَّهُ أعطى حاتم ديناراً أو آخرٌ أَنّهُ أعطى بعيراً» فقد 
اتفقوا على معنئ كلَّىّ هو الإعطاء وعلى متعلق بتواطئ» وعن متعلق بخبر لأنَّهُ بمعنى 


200 صحيح البخاري [00/1/ برقم: ا" 
(؟) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي الشوكاني [ص 8ه*م]. 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١‏ 


إن تَعددت طبقائة اشئْرطط ذلك في كُل منهاء وإن اخنّصّ بالأولى ؛ كالقراءَة 
الشَّادَةٍ كان آحاداًء وحصولُ العلم مِنْ خبر آيةِ اجتماحٌ شرائطهء وما زادٌ على 
الأربعة صالخ ؛ فلا يُضبَط بعد والعلم عنه ضروري مُنَفِقٌ للسَّامِعينَ ؛ إن 
كانَ لكنرَّةٍ العَدَدِه وما أفادٌ لقرائنّ زائدةٍ على أقلّ عدّدٍ صالح مختّلِت. 


إخبار» إن يدت :طيتاية اشْئْرِ ط] في : تحقّق التواتر [ذلك] المذكور في حَذْهٍ عن 
الاعان ود و قمر قن وا ب 1 1ل ينه آى اراس عد ين رك قا 
منها] مِنّ الطبقات فإِنْ نقص العدد في طبقة عن ذلك لم يكن متواتراً بل مشهوراً 
[َوَإنِ اختصنّ] التواتر [ب] الطبقة [الأولى] من طبقاته عند تعددها دون ما بعدها 
[كالقراءة الَادة] فإنّها متواترة في الطبقة الأولى آحاداً فيما بعد [كان] ذلك الخبر 
[آحاداً] لفقد وجودٍ ما يعتبرٌ في تحمَّقٍ التواتر في كُلَّ من طبقاته [وحصولٌ العلم] 
للمخبر [مِنْ خبر] بمضمونه [آيةِ] علامة [اجتماعٌ شرائطِه] أي: التواتر في ذلك 
الخبر وَإِلَا لما أفاد بمجرده العلم [وما رَادَ على الأربعة] في عدد الرواة في طبقاته 
[صالح] لِأَنَّ يكفي في عدد الجمع المذكور [فلا يضبَّط] المتواتر [بِعَدَهِ] معّن فأقل 
عددِه خمسة. وإِنْ توقّف القاضي فيهاء وما استدل به لتعيّن عددٍ كما هي أقوال 
معقة صلم دلملهم لدي اقةا بها يذل أن لاك تكله تروكل ليا ذكر ولإفادة العلم 
[والعلم] الحاصل [عنه] أي: عن المتواتر [ضروريٌ مُتَفِقّ للسَّامعِينَ] يحصل عند 
سماعه من غير احتياج لنظر لحصولِهِ ممن لا يتأنّى منه التّظر كالبل والصبيان [إِنْ 
كانّ] حصول ذلك العلم [لكثرَةٍ العَدَوِ] الواصلّة لما مََ [وما] أي: خبر متواترء 
وهو مبتدأ صفته [أفادً] العلم المدلول عليه بالمقام المتعلق به قوله [لقرائِنَ] أي: 
معها [زائدةٍ على أقلّ عددٍ صالح] للتراتر وقد عرفك انثا قوق أربعة:والخي 
[مختلِفٌ] فيحصل لزيد دون غيره مِنّ السامعين؛ لِأنَّ القرائن قد تقوم عند شخص 
دون آخرء أما الخبر المفيد للعلم بقرائن منفصلة عنه فليس بمتواترء وقيل: يجب 
حصول العلم مِنَ المتواتر مطلقاً بل قد يحصل لكل ولبعض فقط؛ لجواز عدم 
حصوله لبعض بكثرة كالقرائن؛ وقيل: نظري بمعنى أَنّهُ يتوقف على مقدمات 
حاصلة عند السامع هي ما مر مِنَ الأمور المخفية لتواتره لا بمعنى الاحتياج لنظر 
عقب السماع. فلا خلاف في المعنى أَنَّهُ ضروري لِأنَّ توقفه على تلك المقدمات 


كذ كتاب التلظّف فق الوصوز إلقْ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتصَؤْف 


وما لم يَنَْهِ للتوائر آحادٌ مظنونُ الصَّدقٍ. 

وَعَنة ١‏ تقيض وا| 5 5 وهو الشَّائمُ عن أصل» وقد يفيك ير 
الواحدٍ العِلْمّ لقرينة» ويجبُ العمل به في الفتوى والشَّهادَةٍ إجماعاً. وكذا 
غيرُهما سَمْعاً. وتكذيبٌ أطل لفرعِه الجازم لا يُسْقِظ مَرْرِيهُ 


غير مناف كونه ضرورياً [وما لم يَنتَهِ يَنْتَهِ للتّوائرِ] بن لم يوجد فيه مقومه سواء رواه 
واحدٌ أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا [آحاذ]ء ويقال لخبرها: خبر 
الواحد [مظنونُ الصّدق] صفة آحاد أو خبرٌ بعد خبر لما. 

[ومنه المستفيضٌ والمشهورٌ:] وهما اسمان لمسمّى [وهو الشائع] بين الناس عن 
أصل بخلاف الشائع [عن] غير [أصل] فكذب وأقلٌ عددٍ رواةٍ المستفيض اثنان وهو 
قول الفقهاء'''. وقيل: ما زاد على الثلاثة وعليه الأصوليون» وقيل: ثلاثة وعليه 
المحدّثون [وقدُ] للتحقيق [يفيدُ خبرٌ الواحدٍ العلمَ لقريئّةٍ] النَظر كما في إخبار رجل 
بموت ولده المشرف على الموت؛ مع قرينة البكاء وإحضار الكفن واللعش» ٠‏ وقيل : لا 
يفيده مطلقاً. وعليه الأكثر واختاره التاج في «شرح المختصر»» وقيل: يفِيدُهُ مطلقا 
بشرط العدالة لأَنّهُ حينئذٍ يجب العمل به ألما يجب نما ديفيد العلم "قال تحال 2 بو 
فَفُ ما لِنس لك يه عِلْْ) [الإسراء: 0107 أجيب بأنَّ الآية وما في معناها فيما يطلب فيه 
العلم من أصول ان كالتوحيد لما ثبت من وجوب العمل بالظّنّ في الفروع [ويجبُ 
العمل به] أي : بخبر الواحد [فى يي الفتوى] مما يفتي به المفتي الحاكم [والشهادة] فيما 
يشبهه [إجماعاً : وكذا] المذكور مِنَ الفتوى والشهادة [غيرٌهما] من باقي الأمور الدينية 
والدنيوية فيجب العمل فيه به وَإِنْ عارضه قياس كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو 
بتنجس الماءء وقيل: يمتنع العمل به مطلقاً لأَنَهُ إنّما يفيد الظَنَّء ونهي عن إيقاعه فإنا 
لا نسلم أنْهُ شبهه على أَنّهُ موجود في الشهادة أيضاء وقيل: غير ذلكء» وإنَّما قلنا يجب 
العمل به فيجب [سمعاً] لِأنَّهُ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل 
ل لي فلولا وجوب العمل بخبرهم لم يكن لبعثتهم فائدة. وقيل: 
عقلاً أيضاً وذلك نه لو لم يجب العمل به لتعطّلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد ولا 
سيل الذللك [وتعريت يْبُ أَصْلٍ لفرعِه] فيما رواه عنه [الجازم] بالتكذيب [لا بُسْقِطُ مَرْوِيهُ] 


.]7١/1[ انظر تفصيل ذلك في: النْكتء ابن حجر العسقلاني‎ )1١( 


البابالأول: آدلةالفقه الأربعة المتفق عليها /ا ١‏ 


2 2008 : اف ون لع فا لماه لا ما 
وتَقبَل زيادة. وإسنادء ورفع ثِْقَةِ على نفسِه بأنْ ذَكَرَها تَارَةَ وحَذفها أخرّى. 


وعلى غيرِه؛ وإنْ عُلِمَّ انَحادُ المجلس؛ إِنْ أمكَنَ عَفْلَهُ غيروء نَعَم؛ إن انحَدَ 
والسّاكتُ أضبَظء أو قال: ما سهِعْتُّها! أو غَيّرَتْ إعراب الباقِي تعارْضَاًء 


أي: الفرع عن القبول» وقيل: يسقطه لكذب أحدهماء ويحتمل أنْ يكون هو الفرع 
ولا يئيت مرويه قلنا: يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع» فلا يكون واحد 
منهما بتكذيب الآخر له مجروحاً؛ إذ لو اجتمعا في شهادة لم ترد؛ ودخل في قيد 
الجازم ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيهء وخرج به ما لو شك الفرع 
في الرواية أو ظَنَّها فيسقط مرويّه إل إِنْ طنّها الفرعء ومن ظنَّ الأصل نفيها أو شك 
فيه وبما ذُكِرَ عُلِمَ أنَّ صور الجزم والطِّنّ والشَّكْ مِنَ الفرع والأصل تسعء وأنَّ 
المرويّ يسقط في أربع منها دون البقيّة [وتُقْبَل زيادة] في المتن [و] يقبل [إسنادً] وهو 
طريق المتن والسند رفعه لقائله؛ وقيل عكسه.ء وقيل: هما بمعنى؛ أي: زيادة [ورفغ 
ِقَةِ] إليه أحدهما وحذف ما أضيف إليه الآخر إيجازاً كقولهم: «قطمٌ الله يدَ ورجل مَنْ 
قالها؛ يقبل زيادةً إسناده حديث ورفع الموقوف». وكذا وصلّ منقطع. والثقة الحافظ 
العدل» أمّا زيادة غيره في الأوَّل فمن المزيد في متصل الأسانيد؛ وفيما بعد فلا عبرة 
نه ننه معطلقا لشذوذها أو تكازتها» والزيادة لما ذكر قبولة عن العقة [على تفسه»؛: بأنّ 
ذَكَرَها ثَارَة] في «المصباح': التارة: المرّة» وأصلها الهمز لكنه خففت لكثرة 
الاستعمال» وربّما همز على الأصل؛ وجمعت بالهمزة فقيل: تارة وتِيّار وتيّرء وقال 
ابن السرَّاج كأَنَّهُ مقصور من تيارء أمّا المخفف فالجمع تارات. انتهى”" . 2000 
على المصدرية أو الظرفية الزمانية ومثئلها في الإعراب مرّة [وَحَذَفَها أخرّى. و]يقبل 
الزيادة [على غيره؛ وإِنْ عُلِمَ] بالبناء لغير الفاعل [اتَحادُ المجلس] للمزيد والمزيد 
عليه [إِنْ أمكنَ] عادة [غَفْلَةٌ غيرِو] عن تلك الزيادة وإِلّا فلا تقبل [نعمء إن انحَدَ] 
المخلن رامكن.عادة الغفلة غنها [و] كان [الساكت] عنها [اضبط] عمن ؤادها [أو] 
نفاها على وجه يقبل بِأنْ [قال: ما سَمِعْئُها أو غيّرَتُ] زيادته [إعرابٌ الباقي تعارضاً] 
أي: الخبران لاختلاف المعنى حيتئذٍ كما لو روى في خبر فرض رسول الله صَلَّى الله 
تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر نصف عامء أمّا إذا نفى الزيادة على وجه 


)١(‏ المصباح المتيرء الفيومي [١/8ا/‏ مادة: (تور)]. 


م١‏ كتاب التنطف فو الوصول إل التعررف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


ويجوزُ حذف بعض خبَرٍ لم يتَعلّق به بَاقء ويُعْتبَرُ حمل صَحَابيٌ مَرْويّهِ على 
أَحَدٍ مَحْمَلِينِ تنافيا؛ وإلا حُمِلَ عليهما لا على غير ظاهرهء وشَرْظ الرّارِي 
إسلامٌ وتكليك؛ ولو مُبْتَدِعَا يُحَرُمُ الكَذْبَ وليس بِدَاعِيَةِ: وغيرٌ فقيهِ وإِنْ خالف 
اقباس ومتسّاهلاً في غير الحديث» 0 نكر عقيل لما رواة وعْلِمَ 


لا تقبل كأنْ بخص النفي؛ قال الم يقبله الي صَلَى الله تعالى عليه وسلم فلا أثر 
له [ويجوز حدذك بعضل خبر لم بَتَعَْلق به] بالمحذوف [باقي] أنه صرّحَ كخبر مستقل. 
وإلة لاخلاله بالم المقصود :كان يكون علّة أو العنانا أوغارة [ونفق ] بالبباء لخ 
الفاعل [حمل صَحَابِىٌ مَرُوِيهُ] عن رسول الله صَلَى اللَهُ تعالى عليه وسلم [على أَحَدٍ 
مَحْمَلَينِ] بالمهملة [تنافيا] كالقرءِ يحمله على الحيض أو الطهر؛ ؛ لِأنّ الظاهر أَنَّهُ ما 
حمله إل لمرينة وخرج بالصحابي غيره لظهور أن ظهورها له أقرب [وإِلّا] ادا 
يتنافيا [َحُمِلٌ عليهما] كالمشترك وإِلّا فَقَضْرٌ الصحابئّ له على أحدهما إِنّما يجيء على 
القول بمنع استعمال المشترك في معنييه [لا] حمل الصحابي لما ذُكِرَ [على غير 
ظاهرو] كأنْ حمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي؛ بل يحمل على ظاهره 
بالاعتبار به قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته. 

ما إذا لم يتناف الظاهر وغيره فيحمل عليها بناء على الراجح من استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه [وشَرْط الرّاوي] لقبول مرويّه [إسلام وتكليف] بلوغ وعقل 
[ولو] كان المسلم المكلّف [مُبْتَدِعاً] ذا بدعة غير مُكَفْرة ة [يُحَرم الكذِبَ]ء. قال 
الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إِلّا الخطّابية ‏ أي: وهي فرقة تستحل الكذب 
لموافقيها اعتقاداً ‏ [ولين بِدَاعِيَة] لبدعته» أمّا المجيز للكذب وإِنْ لم تكن داعية» 
والداعية وَإِنْ لم يكن ممن يجيز الكذب فلا يقبل مرويّهما للتّهمّة [و] أو كان الراوي 
[غيرَ فقيه] للحديث المرفوع اقَرْبٌ مبلغ أوعى مِنْ سامع:!'"', وفي رواية «قَرْبٌ حامل 
فقهِ لِمَنْ هوّ أفقه منه'"". [وإِنْ خالَفَ] مرويّه [القياسَ] فلا يقدح مخالفته في قبوله 
[و] لو كان الراوي [مُتَسَاهِلاً في غيرٍ الحديث] من كلام الناس إِلّا أَنَّهُ متحرّرٌ في 
الحديث [و] لو كان [مُكْثِراً] للمروي إِنْ [أَمْكَنَ تحصِيلْهُ لما رواه] عادة [وعُلِمَ 


0( صحيح البخاري [75/ /17١‏ برقم : 56 .]١‏ 
(؟) سنن أبي داود [557/5/ برقم: .]753٠6‏ 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها حال 


22 
د 


عدالهُ باطناء أو وَضْفٌ نحو الشَّافِِي لَهُ بنحو: الا أَتَهمَه ا وهي مَلْكةٌ تمنّعُ 
0 وألْحِقَّ بها إصرارُهُ على صغيرة؛ إن القع اعت قاقد 
افير دة حْسَّةٍ كَسَرِقَة لْفْمَقٍ ومُجْل بمروءق ومَنْ عَذِرَ في فعل مُفْسْقٍ ولو 
علي ماله وللكبيرة خدودٌ :مدخولة . 


فِالأوْلَى تقريبّها بالعَد؛ فينْها شُرْبُ قطرَةٍ مِنْ مُسْكرء ٠‏ َعَم هو لِحَنْفِيٌ 
كصغيرة ؛ عدف موي مده جو جك سانا طح الفا افد مسساس و ا 


عدالَتُهُ] أي: الراوي [باطناً] وهي المرجوع فيها إلى قول المزكين [أو وصف نحو 
الشَافِعِيَ] مِنَ المجتهدين [لَهُ] للراوي [بنحو: لا أَنَّهِمُهُ] فيقبل على مقلدي ذلك 
القايل» وكذا يقبل إبهامه كخبر الخانيي حدّئني الكقة أو مَنْ لا نهم [وهي] أ 
العدالة المشروطة لغدّ: التوسطء وشرعاً مَلكَةُ] هيئة راسخة للنفس [تمئَعُ بِنْ فعل 
كببرة] هي ما ورد فيها وعيد شديد في كتاب أو سُنةٍ مقبولة [وأَلْحِقَ بها] في سلبها 
عدالة معترفها [إصِرارهُ] بالمهملات إكثار وإدمان [على صغيرة] يشهِرٌ بقلّةِ المبالاة في 
الديانة لكن إِنَّما يلحق ذلك بها [إِنْ لم تَْلِبْ] تزد [طاعاتّهُ] على الصغائر وإِلّا فلا 
تسلبها لقلّيها أو غلبة الطاعة عليهاء و] تمنع من [صغيرةٌ خسّةِ] تدلٌ على خسّة من 
قامت به [كسَرِقَةٍ لُقْمَةَ] وتطفيف بتمرة» أمّا غيرٌ الخْسَّة فلا تمنعها إِلّا عند الإصرار 
عليها بشرطه [و] تمنع من [مخلّ بمروءة] وهي التخلّق بأغلوق أجاله ؤمنانا ومكانا 
وذلك كمشي الفقيه عرياناً مما زاد على عورته لِوَمَنْ عُذِرَ في فعل مُفْسّقَ] من كبيرة 
أو إصرار على صغيرة من غير غلبة طاعة عليها [ولو] كان البفتة [قطيتاً و 
كأنّ جهل تحريمه أو أكره عليه [وللكبيرة] عند العلماء [حدود] تعاريف [مدخولة] 
غير مُسَلَّمة لفقد الاظراد والانعكاس في بعضها ذكرها المُصَئْتُ في أوائل «الزواجر» 
فراجغة: 

[فالأولن تقريئيا] بالقافالمرسيدة [بالعة] تكديد الدال متصدن عد [تيتينا] 
أشار به لعدم انحصاره فيما ذكره ومن أراد ذلك فعليه ب«الزواجراء [شُرْبُ قطرَةٍ مِنْ 
مُسْكر] وهو المشتدٌ المنّحّذْ من نحو ماء العنب [نَعَمْ هوَ] أي : تناول مل ذُكِرَ مِنَ 
القطرة منه [لِحَنَفِيٌ كصغيرة] أَئْ: إِنْ كان تجمراء وإِلّا فَالأصَحٌ عتدط وخا العشيد 
من غير ماء العنب إِلَّا الذي يحصل به الإسكار فما عداه مبامٌّ عندهم لا حرام 


01١١‏ كتاب التلسّف فق الوصو إلقْ التعرّف شرح كتاب التمَرْف في الأصلين والكصَؤْف 


و وير 


قَلِذًا ل به وقُبِلَتْ شهادته : وسَرِقَةٌ ما يْقَطعٌ به وعَصْبَهُ عطي 
ظاهر العذالة» وتاهير صلاةٍ عَنْ وقتِها بلا عذرء وإيذاءً مُسْلِمء 
[فلذا] لكونه كالذتب [خدّ] شاربه [بدِ] عددنا [وقبلث شهادتة] لأنّه ل يرتكب كبيرة 
ولأااضة عن فينم [وسَرِقَة ما يِفْطْعْ به] من نصاب؛؟ أي: : ربع دينار - والدينار 
شرع وزنه اثنان وسبعون شعيرة معتدلة مقطوع من طرفها ما دقّ وطال لا شبهة له 
يواجر كاة رفي عدر يخي ريق تترعي ا وفي الحديث المرفوع: «ولا يَْتَهِبُ 
نُهْبَةٌ ذاتَ شرف يرف الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتَّهِبّها ‏ وهو مؤمن»"'' 
[وتطفيفُهُ] نقص المكيال أمَا القليل فصغيرة كما تقدَّم. ومنه ما يدل على الجْسَّةٍ 
2-0000 ظاهر العَدَالَةِ] أي: ذكره بما يكره وإِنْ كان فيه؛ فإِنْ كان 
متجاهراً بفسقه لا تكون 1 محرَّمّة: واختلفوا في الأولى فقيل: صغيرة» قاله 
صاحب «العدة» وأقرَّه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بهاء وقيل: كبيرة» قال 
القرطبي في التفسير: بلا خلاف؛ وشملها تعريف الأكثر الكبيرة بأنّها ما توعّد عليه 
بخصوصه. قال الزركشي: وقد ظفرت بنصٌ الشافعي كذلك قزل لا عقي 
ضعيف» قال شيخ الإسلام زكريا: وليس كذلك لإمكان الجمع بِحَمْل النّصٌّ على ما 
إذا أضَرٌ على العية أو فاتك بنا يضيرها كبيرة أو اغثانى عذلا + وتاح الغيبة في 
مراضعٌ نظمها شيخ الإسلام المذكور وأوردّها في شرح «اللْبّ» فقال: 
تجناح اعيية ال سف وتنق» . رام إعانَّةلرفعم 5 
وشا ف مُتَظَلْممتَكَلْم في معلن فِسْقاًمَعَ المُحَذَرٍ 
[وتأخيرٌ صلاةٍ عن وقتها بلا عُذْرِ] كسَفَّرٍ لأَنّهُ تضيبع لها وكذا يِنَّ الكبائر 
تقديمها كذلك. وعند الترمذي: «من جمع بين صلاتين من غير عذرٍ فقد أَنَى باباً يِنْ 
أبواب الكبائر»""'. وتركها أولى بذلك [وإيذاء مُسِْم] بلا حق بنحو ضربء وكان 
على المُصَنْفٍ التعبير به لأنه الذي في الكتب الأصولية قال تعالى: ودين بودُوت 
لْمُوِْنَ والْمُزِْنَتٍِ بِعَيْرِ ما اكسبوا فَقَدِ أحتملوا هتنا وَإِنَمَا مِيمَا 46 [الأحزاب: 8ه]ء 
ولخبر مسلم: «صِنْفانٍ مِنْ أمّي لم أَرَهُما؛ قوم معهُم سياط كأذنابٍ البَقَرٍ يضربونَ بها 


.]188 برقم:‎ /605/١1[ صحيح البخاري [8106/1/ برقم : 4؟؟]. (؟) ستن الترمذي‎ )١( 


البابالأول: أدلةالفقهالأربعة المتفق عليها ١٠١‏ 


:2 ابيا "ني 2 5 م فو 00 0 يد َه ام 
وساه صَحخابيّ. ودياثة. وقيادة» وسعاية» ويأسٌ رحمهةه»؛ وأمَنٌ مكرهء 


لا 
وس حر ٠»‏ 


الناس»”'' الحديث؛ وفي آخره: ”ولا يدخلون الجنّةَ ولا يجدون ريحها؛ وإنَّ ريحها 
لِيوجَدٌ من مسيرةٍ كذا وكذا» وخرج بالمسلم؛ الكافرٌّء فليس ذلك كبيرة خلافا 
للزركشي [وسَبٌٍّ صَحَابِيَ] لخبر الصحيحين: ١لا‏ تسبُوا أصحابي» الحديث رواه 
مسلم'"ء والخطاب للصحابة السابّين نَزَّلّهُمِ لسبّهم الذي لا يليقٌ بهم غيرَهُم حيث 
علل بقوله: «فوالذي نفسي اي لود أي أحدكم أنفقّ مثل أحْدٍ نَعَباً ما أدرّلكِ مُدَ أحدهم 
ولا نصيقه؛. ومست سن السلبي يفن الشكنة قكذة الكذين القران4 اها ست ع 
الصحابي فصغيرة» وخبرٌ «سِبابٌ المسلم فتوق"نتعنان مكرازره :قير إمبرا را مان 
صغيرة فيكون: قنيرة (وديانة] + والمويلة دعا تحنية + ريدن الألت سنكة ى احعماة 
الرجل نحو الفاحشة على أهله. وفي الحديث: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنّة؛ العاقٌ 
لوالديهء والدُيُوتُء ورَجُلَةٌ النّساء» قال الذهبيُ : إستاده صحيح”؟". [وقِيّادَةً] قياساً 
على الذياثةة أ :امعان 0 ذلك 7 غير أفله [ويعانة ]د بمهملتين وبعد 
الألف تحتية والثلاثة بكسر أوائلها - يه الذحاك مستي لظالم لبرذية يبا يقولهة في 
حقه لخبر «السّاعي مك05 ؟ أ قبل بسعايَتهِ نَفْسَهُ وَالمُسْعَى بهء وإليهوء [ويأسٌ 
رَحْمَةِ] أي: قطع الرجا مِنَّ الرحمة الإلهية قال تعالى: لإإِنَّهُء ا يَأبِصَى ين رَرْحِ أله إل 
قوم الكفْرون» [يوسف: 87]» ولحديث الدارقطني»؛ وصوّب رفعه «مِنَ الكبائر 
الاشرالك بالله واليأس بِنْ 2 اله والمراد استبعادُ عفر الله عن الذنوب لعظمها 
لإنكار سعةٍ رحمتهء وظاهر الآية أنَّ كفر إِلَّا أنْ يحمل اليأس فيه على الاستبعاد» أو 
الكفر على معناه اللغويٌ؛ أي: كُمْرَان النّعمَةَ [وَأَمْنُ مَكرٍ] بالاسترسال في المخالفة 
انكالاً على العفو؛ قال الله تعالى: 0 ا 1 ألْقَوم الْخَسرُونَ» 
[الأعراف: 44]»: [وسِحُرٌ] بالمهملة لِعَذَهِ عله يك له مِنَ السبع الموبقاتٍ في الحديث 


.]1918+ :مقرب/١971/4[ (؟) صحيح مسلم‎ .]51١14 :مقرب/١١89‎ /9[ صحيح ملم‎ )١( 
.]1035 برقم:‎ / 8١ /5[ برقم: 14]. 708 تكن القنداتى‎ /10/١[ صحيح البخاري‎ )*( 
,]9780/1[ (د) النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير‎ 

(1) مصنف عبد الرزاق /109/1١١[‏ برقم: ١01ا19],‏ 


١‏ كتاب التلطف في الوصوا إلى التعرّف شرح كتاب التَعَرْف في الأصلين والتّصَؤْف 


والإخبارٌ بِعَامٌ رِوَايَةَ وعند قاض بخاص للمخبر على غيره دَعُوى» ولغيرٍ 
الفكن على غيرة كتهاذة + وأشهد إنشاء يضمن إخباراً 


الصحيح المشهور فيها”", [والاخباز ب] بشيء [عامُ] للناس [رِوَايَةُ] كخصائص النَِيَ 
صَلَى الله تعالى عليه وسلم وغيرها؛ إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت 
بهء وهو يَحُمٌّ الناس وما في الأمر بصيغة الإنشاء من أمرٍ أو نهي ونحوها يرجع للخبر 
بتأويل؛ فتأويل «أْقِينُوأ ألصَتَرة» و«لا تفربوأ وأ لز » [الأسزاء: ؟؟] مثلاً الصلاة 
واجبة والرُّنَا مَحَرّمٌ [و] الإخبار [عند قاض] حاكم شرعِىٌ ولو يحكها [ذ]ات 
[خاصٌ للمُخْبِرٍ] بصيغة الفاعل [على غيره و وهو اسم مصدر من ادعيت كذا؛ 
أي: طلبته لنفسي» وجمعها «دعاوي» ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ قال بعضهم: والفتح 
أولى؛ لِأنَّ العرب آثرت التخفيف ففتحت» وتحافظت على تاء التأنيث التي بني 
عليها المفرد. وبه يشعر كلام ابن ولاد ولفظه: وما كان على «فعلى»؛ أي: بتثليثِ 
دائهِ فجمعه الكثير فيه «فُعالى» بالفتح. وقد يكسرون اللام في كثير منهء وقال 
بعضهم: الكسر أولى وهو مفهوم من كلام سيبويه؛ لأنَّهُ ثبت أنَّ ما بعد ألف الجمع 
لا يكون إِلَّا مكسوراًء وما فتح منه فسماعي لا يقاس عليه لخروجه عن القياسء قال 
ابن جني قلي اخَبْلّى» واقكبالن 1 والقياين "«خبالي» ك«دَعَاوَى ويُتَامى» والأصل: 
يَتَام َقلِبَ ثُمٌ فْيِحّ تخفيفاًء ومقتضى كلام ابن السراج تساويهما في الدعاوى 
والفتاوى» وفيه زيادة في «المصباح العدر؟ وسكت المُصَنْفُ عن: ولغيره عليه 
وإذ لم يكن عند خاكم كائران سهو أ ولا فلا يتم التقسيم إِلّا به [و] بحق [لغير 
المخبر على غيره سَهَادَةٌ و] لفظ [أُشْهِدَ إنشاءً] لَأَنَهُ اوج له؛ تطايقه النسبَةٌ أو لا 
تطابقة ؛ بل وجود مضمونه به في الخارج [يتضمَنٌ إخباراً] بالمشهود به ه نظراً لا 
وقيل: محضٌ إخبار نظراً له فقطء وقيل: محض إنشاءٍ نظرٌ اللفظ؛ قال المحقق 
المحلّي: وهو التحقيق» فلم تتوارد الأقوال الثلاثة على محل واحدٍ ولا منافاة بين 
كون لفظ «أشهد» إنشاءء ومعنى الشهادة: إخبارٌ لأَنَهُ صيغةٌ مؤدٌيَةٌ لذلك المعنى 
لتعلقه”'. 


.]5138 :مقرب/٠١‎ 307 /9[ صحيح البخاري‎ )41١( 
.]41/1[ شرح جمع الجوامع؛ المحلي‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١6‏ 


وصِيّمُ العقَودٍ والحُلولٍ مَحْضٌ إنشاءء ويَثْبْتُ ا وضِدَهُ بواحدٍ في 
الرَوايَة ؛ إن ممتي كل 4 اق أطلن الجَرْحَ مْنْ عُرِفَ مِذْهَبه وَقُدّمَ مُجَرّح 
وإِنْ نَقَصَ عَدَْدْمُ ومِنّ نّ التَعدِيلٍ زوانة قن لآ يروي إلا عن يُقَوَ وَمِنّ الخرح 
تدليس المتون لا بتسمِيّةِ غير مشهورٍء ولا بإعطاء شَخخْص اسم آخرٌ تَشْبِيهاً. 


ولا بإيهام م اللْتي 0" 


[وصبّعُ العقود] كبعت وقَبِلْت [والحُلول] كه«نْسَحْتٌ وأقَلْتُ» [محضن إنشاء] 
لوجود بعمرها ذي 0 وقيل: إخبارٌ على أصلها بِأنْ يُقَدْرَ وجود ذلك في 
الخارج قبيل التلقْظٍ نه [ويقيت الجَرْحٌ وَضند) لو قال: «ويثبت التعديل الل : 
لكان أحبٌّ وأعدبَ [بواحدٍ فى الرَّوايَةِ] أي: بخلاف الشهادة لا يثبتان فيها إِلَّا بعد 
رعاية للتناسب فيهما؛ إذ الإاحد بر كن الروك درن الشّهادوء وقين: لا يجان ِل 
بعد فيهما نظراً دنه شيادة وقيل : يكفي فيهما واحد نظراً لله خبر لإ بين سب 
كُل] منهما [أو أَطلقٌ الجَرْحَ] في الراوي [مَنْ عرف مَذَهَيه] 007 لا يجرح إل 
بجارح ا قلا يكفي ذلك فيهما؛ لإفادة التوقف عن القبول إلى البحث عن ذلك 

كما ذكروه في الرواية» وظاهر أنه لا بُدَّ في التعديل 1 انمه البَنّهَ لأَنَهُ قد 
يبادر للتعديل عملا بالظاهر [وقُدَمَ مُجَرّحُ] بصيغة الفاعل مِنّ التجريح؟ أي: مُصَيْرٌ 
القول فيه مجروحاً؛ أي: على مُعَدّلٍ [وإِنْ نَقَصَ عَدَدُه] عن المعدَّلٍ لإطلاقه على مَنْ 
ل عليه لمات وقضيته أَنَّهُ لو لو اطلع المعدل على سبب الجرح وعلم بثبوته منه 
دم ؛ أي: بصيغة المفعول على الجارح وهو كذلك [ومِنَ التّعديل] المكتفي به في 
توثيق الراوي [روايّةٌ مَنْ لا يروي إِلّا عَنْ يِقَوَ] بأنْ صرّح بذلك» أو علم من عادته 
عن شخص ؛ فذلك تعديل له كما لو قال هو عدل. وقيل: لا؛ لجواز ترك عادته 
لَومِنَ الجرْح] السقط للراوي [تدليسٌ المُُونِ] بأَنْ يدرج كلام معها بحيث لا يتميزان 
[لا] تدليس [بتسييّةِ] للراوي [غير مَشْهور] له حتى لا يعرف إذ لا خلل في ذلك» 
قال السمعاني: لاإ كاه فيك رسع عنم لم كوك فزن ولك عون لطر ريا 
لظهورٍ الكذب منه ومنع الاستثناء بمنع مستنده [ولا بإعطاءٍ شخُْص اسم آخرّ تشبِيهاً] 
بالبيهقي بول صاحب «الجمع» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ يعنى 6 «الحاكم» لظهور 
المقصود [ولا ب] تدليس [إيهام] بالتحية المي بضمٌ اللام وكسر القاف [والرَخْلَّة] 


15 كتاب التلطف فق الوصوز إلق التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتّصَوّف 


والصحابئٌ: من اجتمَمٌ مؤمناً به يَثِِ في حياته كالتَابِعَيَ مَعَهُه وقبل مِنْ 
7ن ع 5 وأعاء ا و و لو 
عَدلٍِ معاصر ادعى صحبة. والصَّحَابَهُ كُلْهُم عُدُول) 


الارتحال لطلب الحديث فالأوَّل كقول معاصر الرُهريّ ‏ ولم يلقه ‏ قال الزهري 
كذا؛ موهماً أَنَّهُ سمعه منهء والثاني كأنْ يقول جدئنا قلذندوراء نهر يرهم أنه 
جيحون وغرافة الفيل؟ كان يكون :ذلك بالجيزة» لآنَّ ذلك كله ين المحاريض الا 
اكد 
[والصّحابِيْ مَنْ] بَشَرٌ [اجتَمَعَ] عزفا [مؤيتا] حال م الضهير نوا تعلق 
بالرصف اصَلَى الل] تعالى [عليهِ وسَلّمَ] حال مِنَ الضمير المجرور أو استثناف دعائية 
بمضمونها [في حياته] حال مِنَ الضمير المجرور لإخراج من اجتمع به بعدهاء ولو 
ومو عل دف اوعد وسكت رعق أقند وباك علن.الأسان اكنفاء يمومق لها أن 
الإيمان ما كان عنده» وعن قيد البعثة لتروع الابما له يتين فى الارض لإدخال 
نحو عيسى فيه وهو أفضل الصحابة كما أسفر عنه التاج السبكيئٌ بقوله : 
مَنْ جاءنا باتفاقٍ الخلْقٍ أفضل مِنْ شيخ الصَّحَابٍ أبي بكر ومِنْ عُمَر 
ومِنْ عليٌ ومِنْ عشمان وهو فتئّ مِنْ أَمّةٍ المصطفى المختارٍ مِنْ مُضَر''' 
وتفسير مِنّ البشر لأنَّهُ الكثير اتصافه به مما يجول في الألسنة فلا يرد أنَّ مِنَّ 
الجنّ صحابة أيضاً وسكت عن طول مُدَّيَهِ والأصَحٌّ عدم اعتباره وهو فيما ذكر مع 
لنِنَ صَلَى الله تعالى عليه وسلم [كالتَامِيَ مَعَُ] فهو من اجتمع بالصحابي حال حياته 
فؤمناً التي صَلَى الله ه تعالى عليه وسلم [وقبلَ] بالبناء لغير الفاعل [مِنْ عَذلٍ] ولو 
ظاهراً [مُعاصٍر] يصيغة الفاعل مِنَّ المعاصرة [ادَعَى صُحْبَةً] للنبي صَلَّى الله تعالى 
عليه وسلم بِأَنْ لم يكن بعد تمام ماثة عام بعد موته؛ وإلا “لد يعبل لسحديك ابن 
عمر: «ارآينكم ليلتكم هلء فإ لا يبقى على رأس ماقة ستة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحن”", [وَالصَّحَابَة بَهٌ كُلّهُم] من خالط الفتئّة ومَنْ لاء كلهم للإحاطة 
والشمول [عُدُولُ] قال صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: «أصحابي كالتُجومٍ أيهم اقتديتم 
اهتديثم» *". وقد بَيّنْتُ مرئَبَتَهُ في شرحي منظومة «الشرف العمر بطي للورقات؛ 


.]7 1437 /1[ الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب السبكي‎ )١( 
.] ٠١ صحيح البخاري [/7/ يبرقم: 689 ]. زهرة) المؤتلف والمختلف» الدارقطني [غ/‎ 3 


الياب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١٠6‏ 


والمُرْسَلٌَ: مرفوعٌ غير صحابي إليهٍ ل وإنما يُقْبَلَ إذا اعتَضَدَ بأحدٍ أمورٍ 


5 ع 7 


[وَالمُرْسَلُ :] بصيغة المفعول؛ مِنَ الإرسال اصطلاحاً [مرفوعٌ غيرٍ صحابيّ إليهِ صَلّى الله] 
تعالى [عليه وسَلّم] فيتناول مرفوع التابعي الكبير من أكثر روايته عن الصحابة والصغير من 
أكثرها عن غير هم وغير التابعي ؛ أى: ويتناول مرفوع غير التابعي؛ بل يندرج فيه المعلق 
عند المحدثين [وَإِنّما يُفْبَلّْ] المرسل ويكون حجّةٌ عندنا؛ أي: معشرّ الشافعية [إذا 
اعتَضد] قوي [ بِأَحَدٍ أمورٍ] بواحدٍ من أمور [بِضّعَةٌ عشّر] في «المصباح" اليضِمٌ في العدد 
بالكسرء وبعض العرب بفتح واستعماله مِنَ الثلاثة للتسعة يستوي فيه الواحد وفروعه؛ 
يقال: بضعٌ رجالٍ وبضعٌ نسوةّء ويستعمل من ثلاث عشرة لتسع عشرة؛ ٠‏ تشبت الهاء 
في بضع مِنَ المذكّر؛ وتحذف في المؤنث كالئَيفٍِه ولا يستعمل فيما زاد على العشرين» 
وأجارَهُ بعض المشايخ فيقال: بضعٌ وعشرون امرأةٍ» وبضعةً وعشرونً رجلاً؛ كذا قال 
أبو زيد؛ فعليه فمعنى البضع والبضعة في العدد قطعةٌ مبهمّةٌ غيرٌ محدودة. انتهى . 

قلت: ويشهدٌ لبعض المشايخ «الايمان بضع وسبعون» بتقديم السين «شعية» فهو 
كذلك في #الصحيحين؛» والمعروف عن الشافعي عند المحدثين إِنَّ العاضد أحد 
أمور أربعة مجيء المرسل مسنداً من طريق آخر صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاء أو 
مجيئه مرسلاً أخرجه من لم يرو عن رجال المرسل الأرّل حتى يغلب على الظنَّ عدم 
اتحادهماء أو موافقة فول يخضن الصحابة» أو فتوى عوام أهل العلم به وترتيبها في 
الاعتضاد ترتيبها في الذّكر كما ذكره السخاوي في شرح الألفية له والأوّلانٍ في 
الألفية» والثانيان مزيدان عليها ففي ألفية العراقي : 
نا ساح نحل الحسش و ار امي 
مَنْ ليسٌ يروي عن رجالٍ الأوّل نقبّلْهُ قلت: الشيحٌ لم يُفَصْلٍ 
والشافعيٌ بالكبار قيّدا ومّنْروى عنالثشقاتٍ أيدا 
وق ]3 تسارك أل اليعنفكل «وافتقينع إلا متهن لي 

قال السخاوي وزاد بعض الآخذين عن الناظم قوله: 
أو كان قول واحد مِنْ صَحَبٍ حير الأنام عَججم أو عُربٍ 


.]١؟4/١[ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي‎ )١( 


١65‏ كتاب التتظف فم الوضول إلى التعّف شرح كتاب التُمَرّف في الأصلين والتُصَوْف 


ان وله عافد ومدلوةة المنعُ رعق" الكت لأ جوم ريعز لعارني كن 


عدر يا م راج اح لموازيب المي ويِحْبَحْ بقولٍ صَحَابىٌ نحو: 
ونا و(مِنّ الْسُنّقك و«كنًا نفعلا «كانوا يفعلون». 


أو كان فتوى جل أهل العلم فيه أممل ذا في النَّظم'"'' 
زاد غيره مِنّ العاضد انتشاره من غير نكير» وعمل أهل العصر على وفقه وموافقة 
المرسل للّفظ في الضبط غير عاضد؛ بل هو شرط كون المرسل المروي لذلك عاضداً 
خلافاً لما في شرح الله والمجموع مِنَّ المرسل وعاضده حدكةٌ لا مجرّة المرسل أو 
عاضد لضعف كل بانفراده» ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لِأنّ للاجتماع قوة تفيد 
الطَئنّْ هذا إِنْ لم يحتجّ بالعاضد» وإِلا كانا دليلين العاضد بنفسه والمرسل لاعتضاده 
به» فيرجحان على معارضة حديث لهما» راجمتفي «البحرة ما رآيت:قبازيادة على ما 
ذكر [فإِنْ نعيّنَ] المرسل اول عاك له شري براه [ومدلوله المَنغُ] من شيء [وَجِب 
الكف] عند [لأجله] المرسل احتياطاً لذن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف؛ أما إن كان 
غيره فيجب الكنفُ وإِنْ وافقه؛ العمل خضي الدلين [ونس كعارف] ضعي الارياظ 
ومواقع الكلام الذي أريد به إنشاء أو خبر [نَقْلُ حديثٍ معناهُ ظاهرً] بِأنْ لم يكن مِنّ 
المتشابه [ولم يُتَعَبّد بلفظه] كالأذان والتشهد والسلام [بالمعنى] متعلق بنقل؛ أي: بأنْ 
يأتي بلفظٍ مساو وله في المراد والفهم وإِنْ لم ينس اللفظ أو لم يرادقه لِأنّ المقصود 
المعنى واللفظ آلة له أمّا غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ مطلقاً؛ أي: لم يجز له 
نقل حديث معناه ظاهر أو متشابه متعيّد بلفظه أو لاء وكذا فيما لم يظهر معناه أو تعبد 
بلفظه . ٠‏ [وبْحْتَجٌ بقولٍ صَّحَابِيّ نحو : «أَمِزنا»] بالبناء لغير الفاعل؛ لِأنَّ الظاهر أنَّ الآمر 
له هو الي صَلَى الله تعالى عليه وسلم فالمذكور موقوف لفظاً مرفوع حكماً [و] بقوله 
['مِنَ السُّنَقَا] أي : الطريق لظهور ذلك في سُنَة الي صَلَى الله تعالى عليه وسلم [وكنَا 
نفعل)] و[«كانوا] أي : التاسن [يفعلون»] ظاهره وإِن لم يقيده بعصر انين فلن الله 
تعالى عليه وسلم ون الكل في مرتبة وصرّح «اللّبُ» بنزول كلّ عمّا قبله فعطف بالفاء 
المفيدة لذلك؛ وصرح به في شرحه وأنهُ أولى من عطف الجمع بالواو الساكت عن 
ذلك»: وسكت المُْصَئْفٌ عن مراتب التحمل التى ذكرها الأصوليون ويحتاجها الأصولى 
لتوقف الوصول إلى السُّنَّ بأحدها؛ إيجازاً واقتتصاراً على الأهم للطلب ولو اُعاء. 0 


.]١49/١[ فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاري‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها 7عام ١‏ 


(ثالثها: الإجماعٌ) 


وهو اتَقَاف مجتهدي الأمّةِ ولو عن قياس. أو على أحدٍ قوليهم وان 
طالَ زَمَنُ الخلافي دواو عقن ختشوينة | الم االانينة ينات كدان أ 
عصر على أي أمر كَمَملِيَ لا يتوقّث ور امار ا اها نار لواو قي 


[نالِنُها] أي: الأدلة المتفق عليها [الاجماعٌ وهو] عرفاً [انْمَاقُ مجتهدي 
الأمق]"'ى حذف نون الجمع منه للإضافة» والاتفاق يشمل القول والفعل والتقرير 
[ولو] كان الاتفاق ناشئاً [عَنْ قباس] لاستناده إليه [أو على أحدٍ قوليهم] إذا اختلفرا 
ثم أجمعوا على قولٍ منهما؛ لانعقاد الإجماع بعد الاختلاف فيقبل منهم قبل استقرار 
الخلاف بِأنْ قَصّرٌ الرَّمانَ نه وبِينَ الإجماع» وقد أجمعت الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على دفنه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم فيه الذي لم 
يستقرّء ومن الحادث بعد ذوي الخلاف بِأنْ ماتوا أو نشأ غيرهم فأجمعوا على ما 
ذكر؛ أما الاتفاق منهم بعد استقراره فمنعه الإمام» وجرَّرّه الآمدي مطلقاء وجرى 
المُصَنفكُ على التفصيل بقوله: [وَإِنْ طال رَمَىُ الخلاف] فهذا بالنسية للمختلفين 
وقوله: [ولو] كان؛ أي: الاتفاق [ممّن حَدَتٌ بعد] أي: بعد المختلفين؛ أي: فجائز 
[أَنْ قَصْرّ رَمئْهُ] أي: الاختلاف وهذا بالنسبة لاتفاق غير المختلفين وذلك فى الأوّل 
لصدق حدٌ الإجماع به عليه والمانع عند الطول بقول استقراز الخلاف يتضمن 
اتفاقهم على جواز الأخذ بِكُلّ من شقيه باجتهاد أو تقليد؛ فيمتنع اتفاقهم على 
أحدهما وأجيب بِأنْ تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما؛ فإذا وجد 
فلا اتفاق للحذر من إلغاء الغاطع ١‏ والخلاف مبنى على اشتراط انقراض أهل 
العصر. فإن شرط جاز الاتفاق مطلقاً قطعاء وفي الثاني نه امتنع عند طول الرمن إذ 
لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول الزمن | بعد وفائه صَلَى اللّه] 
تعالى [عليه وسَلّمَ في أي عَضْرٍ] بفتح فسكون. وبضمتين لغة فبه: وهو الدّهر [على 
أيّ أمْرِ] ديني أو دنيوي لغوي [كعقلىٌ لا يتوقف] صحّة الإجماع عليه كحدوث العالم 


.]181١/1[ انظر: الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين الآمدي‎ )١( 


0 كتاب التلظطف فق الوصوز لق التعرّف شرح كتاب التَّعَرّف في الأصلين والتُصَؤّف 


صِحََهُ الإجماع عليه؛ اا دوا وَمَانُوا فووا قاذ غرة بز انحل ول يقر 
مجتّهدء. ولا بمححيان شور مدو لمق وتَضرٌ مَخَالمَة مجتهل؛ فإنْ طرَأ 
اجتهاده بعد انّفاقهم لم يُنْظَرْ لَهُ إذ انقراضٌ الْعَصر لى اسكرظة وهو 0 
وإِنْ نْقِلَ آحاداً ثُمَّ إن اق المت ون التطلية 


ووجود الصانع فإِنْ توقفت [صِحَةُ الاجماعٌ عليه] كثبوت الباري والنبرّة فلا بحتج فيه 
بالإجماع والإلزام الدور [وَإِنْ قَلُوا] كاثنين مثلاً [و] إِنْ [فْسَفُوا و] إِنْ [مانوا فَوْراً] 
بفتح فسكونٍ في «المصباح»: فار الماء فوراً نع وجَرّىء والتَِدْر فارت فوراً وفوراناً 
غُلَتَء ومنه قولهم: الشفعة على الفور؛ أي: على الوقت الحاضر الذي لا تأخير 
فيه؛ ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها فيقال: جاء فلان في حاجته ثم رجع 
من فوره؛ أي: من وقتهء وقيل: من حركته التى وصل فيها ولم يسكن يعدهاء 
وحقيقته أَنْ يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث. انتهى27. 

[فلا عبرَة] في تحمق الإجماع [ب] قول [واحد] مِنَ المجتهدين لعدم الاتفاق إذ 
لا يكون إِلّا من عدد [ولا ب] اتفاق [غير مجتَّهدِ] قطعاً ولا بوفاة لهم على الْأَصَحْ؛ 
زولا بمجتهدٍ غير هذه الأمّةَ] لاختصاص هذا الأمر بهذه الأمة المحمدية» وأ لا ينعقد 
إجماع في مصره صَلَّى الله تعالى عليه وسلم ؛ أن لان عليه ول نط لخر وافق أو 
خالف [وتَضُرٌ مخالَفّةٌ مجتَهد] لمجتهدين في عصر اتفق على حكم لعدم وجود الحد 
لفقد اتفاق الكل [فإِنْ طَرَأْ اجتهادُه] أي : المجتهد بخلافهم [بعد انّمَاقِهم] ولم يكن 
خالفهم حين اتفاقهم [لم يُنْظَرْ لَهُ] لما طرأ لأنّْهُ قد انعقد الإجماع [إذ] تعليلية [انقراضُ 
العَضّر] للمجتهدين المجمعين على حكم [لا يُْتَرَط] لصدق حدّ الإجماع مع بقانهم 
وبقاء معاصرتهم [وهو] أي ي: الإجماع على الأَصَحّ من إمكانه [حُجََة] شرعية [وإِنْ ثُقِل 
آحادا] قال تعالى: رمن يَُاقِقِ أَليَسُولَ» [النساء: ]١١١‏ الآية» توعد فيها على اتباع 
غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم قولهم أو فعلهم فيكون حسّجَةء وقيل: لا لقوله 
تعالى: «إقَإِن لَتَرَعَممٌ في شَىّو» [النساء: 54] الآية» اقتصر على الردٌ للكتاب والسَّنَّة 
قلنا: فدل الكتاب على حيّيِهِ كما ذكرء وقيل: لا إِنْ نقل أحاداً إِلَّا أَنَهُ قطعى فلا ينبت 
بخبر الواحد» 4 إن انّمَقّ المعتترون] على أَنَّهُ حجة إجماع [ف] حجة تقطعيّة وإلا] 


.]487 /1[ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي‎ )١( 


الباب الأول: ادل ةالفقه الأريعة المتفق عليها ١8‏ 


وإِلّا فظَدَةٌ كالسكُوتيء وهو أن يأتى مجتهدٌ بِحُكُم اجتهادي تكلبفي وَيَمْكْتُ 
الباقونَ بعد عليهم به ومُضِيٌ مُهْلَةِ النَظْر عادّة» ولم يكن نَم أَمَارَةُ سَخَطِ 
ويَحْرُم حَرْقَهَ ولو بإحداث ثالث وتفصيل حَرَقَاهُ 0 


يتفق المعتبرون [ف] حجة [ظَنيّةٌ ك] الإجماع [السكوتي] فإِنّهُ ظني وعرفه بقوله: 
ونه أن يأتي مجتّهد بخكم احِتَهَادِيٌ] مرجعه الاجتهاد زاد في «الجمع" ودالنُت» 
وغيرهما [تكليفِيٌ ويَسْكُتَ ألباقونَ] عليه [بعد عِلْمهِم بهِ و] بعد [مُْضِيّ مْهُلَةٍ النظر 
عادَة] ظرف للنظر [ولم يَكْنْ نَمّ] بفتح المثلثة؛ أي: هناك وتلحقه التاء خطأ للرقف 
عليهاء وسقطت من قلم الشيخ سهواً أو النطق بها وصلاً لَحَْنّ قال تعالى: «وإذا ريت 
يلي [الإنسان: :]٠١‏ ولا يعترض بسقوطها في الرسم العثماني لِأنَّ له شَأْنَا فيه 
خاصة [أَمَارَةً) بفتح الهمزة؛ علامة [سَخَط] بفتح أوّليه أو بضمٌ فسكون؛ أي: ولا 
رضى والإجماع السكوتي حجة أن سكوت العلماء في مثله يظن منه الموافقة عادة. 
وقيل: ليس إجماعاً ولا حُجَةَ لاحتمال السكوت لغير الموافقةٍ من نحو الخوفٍ 
والترددٍ في الحكمء وعزي للشافعي؛ وقيل: ليس بإجماع بل حَجَةٌ لاختصاص اسم 
الإجماع عند هذا القائل بالقطعي؛ أي: المقطوع فيه بالموافقة» وإن كان عنده 
إجماعاً حقيقة كما يفيده كونه حبّّة عنده أما لو لم يعلم الساكتون فليس بن الإجماع 
السكوتي وليس بحجّّة؛ لاحتمال أن لا يكونوا خاضوا في الخلاف وترجيح عدم 
حجيته ما عليه الأكثر وجرى «الجمع» على ترجيح حجيته» وأما لو اقترن بإمارة 
رضىئ ليطا قطعاء أو سح فليس بإجماع كذلك. وأما الحكم القطعي أو 
الاجتهادي غير التكليفي ك «عمّار أفضل من حذيفة» أو عكسه فالسكوت على القول 
بخلاف المعلوم في الأَوْلَىء وعلى ما قيل في الثانية: لا يدل عليه شيىء وأما إذا 
لم تمض مدة لتر عادةً فلا يكون ذلك إجماعاً لويَحْرُمُ خرقهُ] أي: الإجماع للتَوعّدٍ 
عليه بالتوعد على التابع غيرٍ سبيلٍ المؤمنين في الآية المارّة [ولَْ] كان حَرْقَهُ 
[بإحداث] قول [ثالِثِ] في مسألة اختلف أهل العصر فيها على قولين [و] بإحداث 
[تفصيل] بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عَضْرٍ إِنْ خَرَقَاهُ] أي: الثالث والتفصيل 
الإجماع بأنْ خالفا ما اتفق عليه أهل عصرٍ بخلاف ما إذا لم يخرقاه؛ وقيل: هما 
خارقان مطلقاً لأنَّ الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناعه؛ قلنا: 
الاستلزام ممنوع فيهماء مثال الثالث خارقاً ما قيل: إِنَّ الأحّ يسقظ بالجَدٌء وقيل: 


لعل كتاب التلظطف فق الوصول إلؤْ التعدّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّضَؤْف 
فِيميَيِمُ ارتدادٌ الأمّةِ سمعاً إِلّا جَهُلُها بما لم تُكَلّف بوء ولا يضادٌ إجماعٌ 
إجماعاً سِبَّمَّهُ. وقَظعِيّهُ لا يُعارّضء ومَنْ جَحَدَ مُجْمَعَا عليه عُلِمَ مِنَ الدين 
بالضرورة كفر 


يشاركه كأ فإسفاط الجَدٌّ به خارقٌ لما اتفق عليه القولان مِنْ أن لَّهُ نصيباء وغير 
خارق ما قيل: بحل أكل متروك التسمية سَهْواً لا عمداًء وعليه الحنفي. وقيل: يحل 
مطلقاً؛ وعليه الشافعيء وقيل: يحرم مطلقاً فالفارق موافق لما لم يفرق في بعض 
مثاله [ف] عُلِمَ من حرمَة خرقه أنه [يمتنم ارتدادُ الأمّة] كُلها في عصر أشمنا] لشف 
و وقيل : لت 
عقلاً قطعاً””"؛ و[إلا] يمتنع [جَهْنُها] كلها [بما] بشيء [لم تكَلف به] بأّنْ لم تعلمه 
كالتفضيل بين عمار وحذيفة؛ إذ لا خطاب فيه لعدم التكليف به وقيل: يمتنع وإلا 
لكان سبيلاً لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل» قلنا: يمتنع كونها سبيل الشخص ما 
يختاره من قولٍ أو فعل» وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك» أما اتفاقها على جهل 
ما كلفت به فيمتنع قطعاً [و] علم من ذلك أَنَّهُ [لا يُضَادٌ إجماعٌ إجماعاً سَبَّقَهُ] أي : لا 
يجوز انعقاده على مضادة ما انعقد عليه الإجماع لاستلزامه تعارض قطعيين» وقيل: 
يجوز إذ لا مانع من كون الأوّل مُعيَاْ بالثاني [وقَطْهِيُّ] أي: الإجماع التطلعي 1لا 
يُعارّضْ] بمثله إذ لا تعارض بين قاطعين؛ أما الإجماع فيجوز معارضته بمثله [ومَنْ 

جَحَد] أمراً [مُجْمَعاً عليه] مِنَّ الأئمة [عْلِم] بالبناء لغير الفاعل [مِنَ الدّينٍ بالضَرورَةٍ] 
وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبولٍ تشكيك؛ كوجوب الصلاة وَحُرْمَةٍ 
انا كَفرَ] إِنْ كان فيه نض لأَنهُ جحدٌ يستلزم تكذيبّ الَِي صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلمء وما أوهمّةُ كلام الآمدي ومَنْ تبِعَهُ من أن خلافاً ليس مراداً وإِنْ لم يكن فيه 
نض يكفّْر على الْأَصَحّ لما مره وقيل: لا؛ لعدم النصّء أما جحدُ غير المجمّع علي 
وإِنْ كان فيه نصٌّ؛ استحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب لقضاء النِّيَ صَلَى الله 
تعالى عليه وسلم به كما في البخاري» وجحدٌ المتكيم عليه المعلوم بالضرورة من 
غير الدّينِ؛ كجَحْدٍ وجودٍ بغداد أو شيءٍ منها فغير كفر؛ هذا حاصل ما في «الروضة؛ 
كمايا و المعتمد خلافاً لما في «الجمع». ْ 
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الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ما 


(رابعها: القياسُ) 


وهو حَمُْلٌ معلوم على معلوم فلمِسَاوَاتَهِ في عِلَةِ كمه وزِيْدَ عند 
الحائل؛ ليدذخل الفيية وهو حُحبَةٌ ولو في دنيوي وعَقلِيٌ ؛ لا عادي 
اا 


ع 


وأركاتة أربعة + الأضل : 


[رابعُها:] أي: الأدلة المتفق عليها [القياسُ وهو] لغةً: التقدير والمساواة» 
واضطلاه [حمل مفعلوم] هو 6 أو حكمه [على معلوم] هو الأصل أق تحكمة 
[فلمساواتِه] له [في غلة حكية] بان تَوجد بتمامها في المُحمول [وزِيْدَ] المساواة 
[عندَ الحامل] وهو المجتية مظلقاً كان أو اعقيدا رافق ما هن كليس الام برد لام أن 
ظهر غلطه وهو القياس الفاسد المراد دخوله كما قال [ليَدْخُلَ] القياس [الفاسد] في 
الجد سدقم يلاق عليه "ولو افيه ناتف نين الأمر لخر ذال صرف المساراة 
المطلقة إِلّا إلى ما في نفس الأمرء ل ا 
وحدٌّ الكمالٌ ابن الهمام القياس بمساواة محل آخر في علَةٍ حكم : شرعِيٌ له" وهو 
ليل غير الشرعي لكنه أحسن مِنَّ الأرّل وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي المارٌ 
7 وسالم مما أورد عن الأوّل من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله؛ 
مع أَنَّهُ دلِيلٌ نصَّبَهُ الشارع نظرٌ فيه المجتهدٌ أم لا؛ كالنص وِإِنْ أجيب بِأَنَّهُ لا منافاة 
بين كونه فعل المجتهد ونَّصَّبَ الشارع إياه دليلاً [وهو] أي: القياس [حُجََةَ ولو] كان 
[في دنيويٌّ] كالأغذية والأدوية [وعقليَّ] كقياس على عقلي بجامع [لا عاديّ وجبلّيَ] 
يرجع للعادة والجبلة كأقل الحيض والنفاس أو الحمل فيمتنع ثبوتها بالقياس؛ إذ لا 
يدرك المعنى فيها؛ بل يرجع فيها القول من يوثق به» وقيل: يجوز لأنَهُ قد يدرك 
المعنى فيها ولا يكون حجة في كل الأحكام ولا القياس على منسوخ. 

[وأركاثة] أي: القياس [أربعة؟: الأصلّ:] وهو المقيس عليه؛ أي: سمي به 
)١(‏ أصول الفقهء القاضي أبو بكر بن العربي [ص١5].‏ 


(؟) غاية الوصول في شرح لبّ الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري [ص8١٠١].‏ 
(6) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي [577/5]. 


١51‏ كتاب التلظف فو الوصول إلى التعرّف شرح كتاب التُعَرُف في الأصلين والتُصَوْف 
وهو مَحَلَ الحم المشَبّهُ به؛ ون لم يَرِد دَالّ على أَنهُ يقاس بو واف 
على وجو العلة فيه ولا على حكمه. وشرظة ثبوثة بغيرٍ قياس » وكولة عه 
خصوصيَة وموافقًاً لجنس حُكم الفرع. ومُتَّمْقَاً عليه وعلى الخلةء ولو بين 


المقيس بالفرع. ولكونٍ حكم الأصل غير حكم الفرع وإِنْ كان عينه حقيقة صَحّ تفرع 
الثاني على الأوّل باعتبار الدليلين. ٠‏ وعلم المجتهد بهما لا بما في نفس الأمر؛ إذ 
الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم [وهوَ مَحَلَ الخكم المشبّه به] بالرفع صفة محل؛ 
أ المقيس عليه؛ وقيل: حكم المحلء وقيل: دليل الحكم فيقاس عليه [وإِنْ لم 
بَرِذِ دَالَ على أَنَّهُ] أي: الأصلء [يقاسنٌ به] بنوعه أو شخصه [ولا اتَْقْ على وجود 
العلََّ فيه] وقيل: يشترطان فعلى اشتراط الأرَّل لا يقاس في مسائل البيع مثلاً إِلّا قام 
دليل القياس فيه بنوعه أو شخصه. وعلى 0 الثاني لا يقاس فيما اختلف في 
وجود العلَّةِ فيه بل لا بد مِنّ الاتفاق على أَنْ حكم الأصل وكل مِنَ الاشتراطين 
مردود بأنّهُ لا دليل عليه [ولا] اتفق [على حُكيه] أي الأصل أما هما فلا بد من 
وجودهما [وشرطة تيويه] أي: حكم الأصل وهو الثاني من أركان القياس [بغير 
قياسٍ] إذ لو ثبت القياس لكان الثاني عند اتحاد العلَّةٍ لغواً للاستغناء عنه بقياس 
الفرع فيه على الأصل الأرّلء وعند اختلافهما غير منعقد لعدم اشتراك الأصل 
والفرع فيه في علَّةٍ الحكم؛ مثال الأوّل: قياس الغسل في الصلاة في اشتراط النية 
بجامع العبادة» ومثال الثاني: قياس الْرَنْقٍِ؛ وهو انسداد محل الجماع على جب 
الذَكِرٍ في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع؟ ثم قياس الْذَامٍ على الرَنْقٍ فيما 

كر وهو غير منعقد لِأنَ تراك قوط زوق جويجود له د كر الو سر لي 
كخصائصه صَلَى الله تعالى عليه وسلم مثلاً فلا يقاس عليها [و] كون ثبوته [موافقاً 
لجنس حُكمٍ الفرع] فيشترط: كويه برعي إن كان المطلوية إثباثة حكما شرفياء 
وعقليًاً إِنْ كان المطلزت إقباته حكما عقفلا +..ولغويًا إِنْ كان المطلوب إثباته حكماً 
لغويّاً [و] كون ثبوته [مُتَمَهَاَ عليه] جزماً وإِلّا الكاح عاد ني زفقل الع ماله 
أخْرَى ويفوت المقصود وذلك ممنوع منه إلا أَنْ يروم المستدل إثباته فليس بمعلوم 
كما يعلم مما يأتي [و] كونه مُتَفِهَاً [على الهِلةِ] أي: دليل الحكم [ولو] كان الاتفاق 
على كُلّ [بِينَ الخصمين فقّط] لِأَنَّ البحث بينهماء وقيل: يعتبر بين كُلَّ الأمَّةِ حتى لا 


البابالأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١‏ 


ار وهو ا 0 به ا معارضّتّه بمقتضّى خلافٍ 
الحكم وشرظة وجود عام العِلٍّ فيه ؟؛ فإِنْ قُطِمّ بها 


يتأنى المنعٌ أصلاًء نعم لا يشترط اختلاف الأمة غيرهما في الحكم؛ بل يجوز 
دافن ا كيدا وقيل: يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه؛ إذ لا يتأتى له 

منع المتفق عليه» ويجاب الاخاتن :للاامععه ع حك الرلة ناغير المزاتة وإِنْ لم 
0 عليه: والناء فى الحظاار يني لسكور اسم بمعنى 
«حَسْبٌ» مزيدة للتحسين وقيل غير ذلك [ويقبَلُ مِنْ أحدهما] أي : الخصمين [إثياتُ 
الحُكم] الذي الأصل محله [ثمٌ] إثبات [العِلَّة» ولو باستنباط] لِأنَّ إثباته كاعتراف 
الخصم بهء وقيل: لا بد من اتفاقهما عليه صوناً للكلام عن الانتشار. 

[والفرعٌ : وهو] الثالث من أركان القياس الكل للحكم [المشبّهُ بو] ال 
في الأَصَحٌّ وقيل: حكمه [وتقبَل معارضَّتُهُ] في الفرع [بمقتَضَى خلاف الحكم] أنه 
غير قادح لعدم منافاتها الدليل كما يقال: اليمين الغموس قول يأثمٌ فاعله فلا يوجب 
الكمازة كشهادة الزور» فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فتوجب 
التعزير؛ وسكت عن المعارضة المقتضية نقيضاً للحكم أو ضده.ء وظاهره أنّها لا 
تقبل؟ وإِلّا انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلاً وبالعكس» وذلك 
خروج عما قِصَّدَهُ من معرفة صحَّة نظر المستدل في دليله لإثبات مقتضى المؤدى لما 
والتكديوى على القبوك وصيودتها: أن يفزل المسرقن للممتعر لحا كوت جد 
الوقف وإِنِ اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر مقتضي نقيضه أو 
ضيه تالتقيضن كالصيع في الوضوء ركن فشن تقلينة كالوجد فيقول الماعارض: 
مسح في الوضوء فلا يسن تثليئه كمسح الخفٌ» والضِدٌ كالوتر واظب عليه الَّبِيَ 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم فيجب كالتشهِّدٌ فيقول المعارض: موقت يوقت :ضلاة 

مِنّ الخمس فيسَنٌ كالفجرء وتدفع المعارضة بترجيح وصف المستدل على وصف غير 
المعارض بمرجح مما يأتي في محلَّهِ لتعيّنِ العمل بالمرجحء وقيل: لا يدقع به ولا 
يجب الإيماء لترجيح في الدليل ابتداء؛ لأَنَّهُ خارج عن الدليل [وشَرْطْهُ] أي: الفرع 
[وجودٌ تمام الهِلَةِ] التي هي الأصل [فيه] بلا زيادة أو بها كإسكار في قياس النبيذ 
على الخمر» والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم للفرع [فَإِنْ مْطِعَّ بها] 
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فمَطْعٌِ. وإِنْ ظُنَّتْ فطَنَىْ وأدْوَنُ؛ كتمّاح بِبْرٌ بجايع الظَعْمء وأنْ لا يُعارَضَ 
ولا يقوم خبرٌ الواحدٍ على خلافوء وأنْ يَنْحِدَ حكمةٌ بحكم الأصل. 
والعلة ؛ وهى المعرّفٌ 221110111101116 


بكونها عِلّه في الأصل. وبوجودها في الفرع ما الإسكار والإبذاء فيما ذكر [فقطعيّ] 
قياسها حتى كان الفرع فيه شمله دليل الأصل [وإنْ ظَنْتْ] أي: كانت ظنية فيه وإِن 
- بوجودها في الفرع [ف] قياس [ظَنَنٌ وأدون] أي : : وهي قياس أدونُ [ك] قياس 
تفج 9_8 في باب الربا [بجامع الطعم]''؛. فإِنَّهُ العلّة عندنا في الاصل 0 احتمال 
ما قيّل: إِنَّها الوزن والكيل» وليس في التفّاح إِلّا الطعم فثبوت الحكم فيه ظنئٌ دون 
ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة» والأوّل وهو القطع ل 95 
الأَوْلى والمساوي [و] شرطه في الفرع [أنْ لا يعارضن] أ : او لا يتأتى دفعها 
كما مر التلويح به والتصريح بيذ الوط وي ل . [ولا يقوم] نحو [خبر 
الواحد] فضلاً عن القاطع [على خلافِه] خلاف لقي في الحكم إذ لا صحةٌ للقياس 
م2 نيام الدليل القاطع على خلافه؛ ولتقديم خبر الواحد على 0 كما تقدّم» 
[َوَأَنْ تسعد تحكهة] أي : الفرع [ بحكم الأصل] في المعنى كما إن , يشترط في الفرع 
وجود تمام العلّة فيه؛ فإن لم ينّحد به لم يَصِحَّ القياس؛ لانتفاء حكم الأصل عن 
الفرع. وجواز عدم الاتحاد فيه يكون ببيان الاتحاد؛ كأنْ يقيس الشافعي ظَهَارَ الذَمَي 
ظَِارٍ المسلم في حرمة الوطءٍ للزوجة بعد العودء فيقول الحنفي: الحرمة في المسلم 
تنتهي بِالكَمّارة والكافر ليس مز اليا 101 رمح الوم الفتناد جو قا تتييي 
الحرمة في حقّه» واختلف الوك فار يَصِحُ القياس» فيقول الشافعي: يمكنه الصوم 
أن يُسْلِم ثم يصومء ويصِحٌ إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقاً ؛ فهو من أهل الكفارة 
فالحكم متَّحِدٌء والقياس صحيح. 

[والعِلّةُ:]'”' ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع [وهي] رابع 
أركان القياس واختلف في معناها شرعاً. والأصَحٌ أنَّها الأمر [المُعَرَفْ] للحكم 


.]18/0[ انظر تفصيل شرح «شرط الفرع» في: حاشية العطاره» حسن بن محمد بن محمود‎ )١( 
.]١١؟ص[ (؟) غاية الوصول إلى شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري‎ 
.]19١/5[ التوضيح في حل غوامض التنقيح» صدر الشريعة البخاري المحبوبي‎ )*( 
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المُثِيتُ لحكم الأصل الوصفُ الحقيقئُ الظاهِرٌ المنضبظ أو العرفي 0 
أو اللغويُ أو الحكمُ افرع أو المركث الككيل على حكةة تنفث على 


فمعنى كون الإسكار على أَنَّهُ معرف؛ أي: علامة على حرمة المسكر؛ كالخمر 
والنبيذء وقالت المعتزلة: إِنّهُ المؤثر بذاته في الحكم بناءً على قاعدتهم أَنَهُ يتبع 
المصلحة والمفسدة وقيل: يجعله الله تعالى لا بالذات؛ وقيل: الباعث عليه ورد بِأَنّهُ 
تعالى لا يبعئه شيء على شيء؛ ومن عبَّر به مِنَ الفقهاء أراد كما قال السبكي أنَّها 
باعئة للمكلف على الامتثال [المُنِْتُ لحكم الأصل] فهو ثابت بها لا بالنص. وقالت 
الحنفية به لِأَنّهُ المقيد للحكم؛ قلنا: لم يفد بقيد كون محل أصلاً بقياس علي 
والكلام فيه والمقيد له العِلَّة؛ِ لأنّها منشأ التعدية المحققة للقياس» والمراد بثبوت 
الحكم بها معرفته لأنَّها معرفة» والعلَّةُ تكون دافعة للحكم؛ أي: لتعلقه كاعد ةِ لدفع 
جا الحا م عير باه أو رافعه؛ كالطلاق في رفع حل التمة تع لا دافعه لجواز 
حل النكاح بعدهء أو فاعلة لهما كالرّضاع فإِنّهُ يدفع النكاح مك [الوصمف 
الحقيقيٌ] أي : ما يتعلق في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره [الظامرٌ 
المنضّبط] كالطعم في الرّبوي لا الخفيّ ولا المضطرب [أو] الوصف [العُرْفَىٌ 
المطَّردُ] أي: لا يختلف باختلاف الأوقات كالئَّرَفٍِ والخِْسَّةِ في الكفاءة» [أو] 
الوصف [اللغَُويّ] كتعليل حرمة النبيذٍ بتسميته خمراً؛ بناءً على ثبوته بالقياس وقيل: 
لا يعلل به الحكم الشرعي [أو الحكمٌ الشّرعِيٌ] سواء كان المعلول كذلك كتعليل 
جوازهن المشاع بجواز بيعه. أم أمرأ حقيقيًا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق 
وحِلُّه النكاح كاليدء وقيل: لا يكون الوصف حكماً شرعيّاً؛ لِأنَّ شَأَنَ الحكم 
الشرعي كونه معلولاً لا عِلّهّه وَرُدّ بأنَّ العلّة بمعنى المعرّفء ولا يمتنع أَنْ يعرف 
حَكُمَّ حكماً أو غيره» وقيل: لا يكون حكماً شرعياً إِنْ كان المعلول حقيقة» [أو 
المركَبٌ] كتعليل وجرب القَّوَّدٍ بالقتل العمدٍ العدوان. وقيل: لا يكون عله لأنَّ 
التعليل به يؤدي لمحال؛ لباقلا جيه م يتاي مانن خا جزء آخر يلزم تحصيل 
الحاصل؛ لِأنَّ انتفاء الجزء علَّةَ لعدم العليّة» قلنا: إنما يؤدّي لذلك في الانتفاآت هنا 
معرقف لعدم العِلْيّىَ ولا استحالة في اجتماع معرَّفَات على شيءٍ واحدء وقيل: 
يكون عِلهٌ ما لم تزد على خمسة أجزاء [المشتمل] خبر بعد خبر [على حكمة] أي: 
مصلحة مقصودة من شرعيّ الحكم [تْ تَبْعَتُ] تحمل المكلف حيث يطّلِعُ عليها [على 
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الامتثال» وتَصْلحٌ إناطة الحكم بهاء ويمئعها وَصْفٌ وجوديٌ مَل يحكمتها. 
ويتجوز كونها السك اط د كلوقه لفبووة وعدم 


الاظلاع على حكمتها 00 


الامتثال؛ وتَصْلْحَ] شاهداً [لاناطة الحكم بها] بالملة كحفظ النفوس فإنَّهُ حكمة ترئيب 
وجوب القصاص على عِلَهِ السابقة؛ فَإِنُّ مَنْ علم أَنَّْ إذا تاقفص من انكتٌ عنٍ 
القتل. وقد لل يكت :به تواطا لنسيه على تلفياء وهذه الحكمة تبعث المكلف مِنّ 
القاتل وولي الأمرٍ على امتثال الأمر؛ أي: إيجاب القصاصء. وتصلح شاهد الإناطة 
وجوب القود بعلَّتِهِ فيلحق حينئذٍ القتل بمثقل بالقتل بمحدَّدٍ في وجوب القود؛ 
لاشتراكهما في العِلَّة المشتملة على الحكمة المذكورة» ومعنى اشتمالها عليها كونها 
0 لها كَالسَمْرِ في حِلّ القصر مثلاً [ويمتغها] أي: العلة [ورصف وجودىٌ مُخِل] 

سم فاعل مِنّ الإخلال بالمعجمة [بحكمَّتها] كالدَّينِ على القول بمنعه وجوبٌ الزكاة 
كر بالاستغناء بملكية النصاب؟ إذ ذِ المدينٌ غير مستغنٍ يملكه لاحتياجه لوفاء دينه 
بهء ولا عي رَ خلوٌ المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه ور كما رجحه الآمدي 
وانق التجاحت [كوتها]؟ أ العلة للحكم [الحكمةٌ إن انضَبَطتْ] فإِنْ لم تنضبط 
كالمشقة في السَّمَّرِ فلاء وقيل: بالجواز مطلقاً لأنّها المشروع لها الحكمء وقيل: لا 
جوز مطلقاً وظاهر اي ترجيحه [لا] يجوز كونها [عدميّةُ] ولو بعدمِيّة جزئها أو 
بإضافتها بأنْ يتوقف تعلقها على تعلق غيرها [كالا بوَّةٍ ل] لحكم [ثبو تق ]' 2 فلا 
يجوز حكمتٌ بكذا 0 كذاء وكون الابوَةٍ عَدَمِيٌّ بناءَ على أن الأضاني عدبي 
واعتبر ثبوتّها؛ لِأَنَّ العِلّة بمعنى العلامة» يجب كونها أَجُلَى مِنَ المعلل» والعدميٌ 
أخفى مِنّ الثبوتي» وقيل: يجوز لصحَةِ ضرب فلانٍ عبدَهُ لعدم امتثاله لأمرهء وأجيب 
بمنع صحّةٍ التعليل بذلك» وإنما هو بالككفٌ عن امتثالهء وهو أمرْ ثبوتيٌء والخلاف 
في العدميّ المضاف؛ أما العدميّ المطلق فلا يجوز التعليل به قطعاً؛ لِأنَّ نسيته إلى 
جميع المحالٌ على السَّواءِ فلا يُعْقَلُ كوه عِلَّهّه ويجوز تعليل الثبوتي بمثله اتفاقاً؛ 
كتعليل حرمة الخمر بالإسكارء والعدميٌ بمثله كتعليل عدم صحََّةَ التصرف بعدم العقلٍ 
والعدميّ بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف [و] يجوز [عدمٌ الاطّلاع على حكمَّتها] أي: 


.]١14/١[ انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن محمد الآمدي‎ )١( 


الياب الأول: أدلةالفقهالأربمة المتفق عليها 1١61‏ 
ووجودها مِنْ حيث المظنة وإن قطع بنفيها في صُوَّرٍ واسم لقبء وقاصرة 


العلة كتعليل الرّبَويٌ بالطعم أو غيره [و] يكفي [وجودها] أي: العلة [مِنْ حي 
المَظِنّة] ‏ بفتح فكسر - مفعلةٌ مِنَ الطظَنْ قال ابن الفارس: مَظِئَّةُ الشيء موضعة 
ومألفه. كذا في «المصباح» بالرفع مبتدأ محذوف الخبر لإيجازاً ؛ ائ: موجودة» 
وحذف خبر المبتدأ بعد حيث ليس بعزيز ويجوز جره على إضافتها للمفرد كقوله: 
أما ترق خيف سهبيل الي 

َوإِنْ قْطِعَ بنفيها] أي: نفي الهلَّةَ [في صُوَّرِ] ‏ بضمّ ففتح - جمع صورة؛ أي : 
مسائل كجواز القصر في السفر لمن يركب السفينة في مسافة القصر في لحظة بلا 
مشقّة وقيل: لا يكفي ذلك» وعليه الجدليون؛ ا أصحاب علم الجدل» وهو 
تعارض يجري بين متنازعين بتحقيق حَقٌّ وإبطالٍ باطلٍ كما قاله الغزالي؛ إذ لا عبرة 
بِالظْنّ عند تحقق انتفاء المشقَّة» وعلى الأوّل قال في «شرح اللبّ؛: يجوز كإلحاق 
للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر فيما ذكر الما مر مخ أنه يشكن ترط في الإلحاق بالعِلّة 
اشتمالها على حكمة شرط في الجملة»ء أو للقطع بجواز الإلحاق ثم ثبوت الحكم 
فيما ذكر غير مظرد؛ بل قد ينبغي كمن قام م ِن النوم متيقناً طهارة يده ف يثيت كراهه 


2 


بالمظنة تبع فيه ٠‏ «الثّكَّ الذي زاده على «الجبعا"؛ [و] يجوز [اسم قب أي: ما 

بمشتقٌ» راع شري بول متزقه بالقنا كار ار ابن مس ار مشتلو 
و] عِذََّ [قاصرة] أي: التعليل تمتكرة اسم لقب؛ كتعليل الشافعي رضي الله تعالى 
نه نيقانة بول ما يؤكل لحم بان .يوله. كبول الأدمي» وعدا رداق لأبي إنتحاق 
الشيرازي. وخالف فيه الإمام الرازي؛ وحكى الاتفاق على المنع موجّهاً له؛ بأنًا 
نعلم بالضرورة أَنْ لا أثرٌ فى حرمة الخمر لتسميته خمراً؛ بخلاف مسمَّاهُ من كونه 
مخامراً للعقل فهو تعليل يالوصف بعلته القاصرة؛ أي: ما لا يتعدّى محل التصّء 
والصحيح جوازها مطلقاً. وفائدتها معرفة المتاسبة بين الحكم ومحلَّهِ فيكون أُدْعَى 


)١(‏ هذا صَذْرٌ بيتِ شعرء وعَجَرُه: 
نلجماًيضيءٌ كالشّهاب لامعاً 
شرح ابن عقيل ابن عقيل الهمداني [191/5]. 1 
() غاية الوصول في شرح لبّ الاصولء الشيخ زكريا الأنصاري [ص5١١].‏ 


1 كتاب التلظف فق الوصول إلق التعرّف شرح كتاب التّعَرّْف في الأصلين والتُصَوْف 


لخونا هر انق ارحهةة رمف السام سو عِلَلِ شرعيَّةٍ 
واتحاذها لأحكام. 


للقبول ومنع إلحاق بمعمولها لعدم لاله طلى وفك سعد :نمه الف أ 
القصور فيها الكويها مغر الحكم أو جزءة أو وَضْمَه الخاصنّ] به بِأنْ لا يوجد في 
غيره استحالة التعدي فى كلء ومثال الأوّل: تعليل تحريم الربا في الذهب بكونه 
ذهباً وكذا الفضةء والثاني : في تعليل الوصف في الخارج مِنْ السبيلين بالخروج 
منهماء والثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قَيمُ الأشياءء أما غير الخاص 
بالجزء أو الوصف فلا قصور فيه؛ كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس 
مِنّ البدن الشامل لما ينقض عندهم من نحو القصد وغيرهء وقيل: يمتنع بالقاصرة 
مطلقاًء وتعليل ربوية البُرّ بالطعم. وقيل: يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقاً لعدم فائدتهاء 
زقيل؟ :إن لم تقنع ينص أو إجماع لذلك؛ أي: لعدم الفائدة» ونحن لا نسلّم ذلك 
لما عرفت من فاتدتهاء [و] يجوز [تعدُهُ عِلَلِ شرعيّةَ] لحكم''؛ لأنيا شعر نات 
وعلامات؛ ولا مانع من اجتماع علامات على شيءٍ واحدء وهو واقع كما في المسٌ 
واللّمسِ ليان المانع كُلُ منهما مِنَ الصلاة» وقيل: بجوازه في المنصوصة دون 
المستنبطة لأنّ الأوصاق المستتبطة الصالحة كُلّ متها للغلية يجوز كون مجموعها 
العِلَّ عند الشارع؛ فلا يتعين استقلال كل للهِلّة بخلاف ما نص على استقلاله بهاء 
وأجيب بِأَنَهُ يتعين الاستقلال بالاستنباط: وقيل: يمتنع شرعاً مطلقاً إذ لو جاز لوقع 
لكنه لم يقع» قلنا: بتسليم اللزوم يمنع عدم الوقوع لما عرفت من علل المحدث» 
وقيل: يمتنع عقلاً وهو الذي صححه «الجمع». وقيل غير ذلك» أما العلل العقلية 
فيمتنع تعددها مطلقاً للزوم المُحال منه كالجمع بين النقيضين فإِنْ الشيء بإسناده إلى 
كُلَّ منهما يستغني عن الباقي» فلزم استغناؤه عن كلء وعدم استغنائه عنه وذلك جممٌ 
بين النقيضين» وفي التعاقب محال آخر؛ الحاصل حيث يوجد بما عدا الأوّل عين ما 
وعي الا ول وفارعة العقلية الشرفية أن الخال فنها لأفادتها توصوة البعلول يقلدك 
الشرعيات فمعرفات؛ إذ هي تفيد العلم به سواء فشر المعرف بما يحصل به التعريف 

أم بما من شَأَنْه ذلك» [واتحادُها لأحكام] بِأَنْ تَعلل بِعِلَّة واحدة» وهو جائز وواقع 


.]*4/5[ انظر: تيسير التحرير؛ محمد أمين المعروف بأمير بادشاء‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ال 


وعوذها على الأصلٍ بتخصيص أو تعميم ل إبطالٍ» وشرظها أن تُعَيّنَ ان 
لا تُعارضّ مسْبَطَة بِمْنَافٍ موجودٍ في الأصل؛ 


إثباتاً كالسرقة عِلَّة لوجوب القطم ووجوب الغُرْم إن تلف المسروق. ونفياً كالحيض 
عِلّة لعدم جواز الصلاة والصوم وعورههك أن إذا فسّرت بالباعث فكذلك في 
الأَصَح وقيل: يمتنع تعليلها لعلةايناء عن اخحراط المناسة فييا» أن متاستعها 
الحكم تحصيل للمقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجراً عنهاء والغرم 
جبراً لما تلف مِنَ المال؛ وقيل: يمتنع إِنْ تضادت الأحكام كتأبيد لصحّة البيع 
وبطلان الإجارة لِأنَّ الشيء الواحد لا يناسب المتضادات» [و] يجوز [عوذها] أي: 
العلّة [على الأصل بتخصيص | كتخصيص النساء في أو لحم أليّسَآة# [النساء: 

1# تفلي التعفن ننه مله إلى الاستمتاع لإخراج المحارم» فلا ينقض لمسّْهِنٌ 
كما هو أظهر قولي الشافعيء مقابله النقض عملاً بعموم النساءء وهذا باعتبار 
الغالب؛ وقد لا يعود عليه بالتخصيص كتعليل نحو النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
بأَنّهُ بيع ربويٌ بأصله فيقتضي جواز بيعه بغير الجنس من مأكول أو غيره؛ كما هو 
أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لكن أظهرهما المنع بالحيوان مطلقاً نظراً 
للعموم [أو تعميم] قال في «اللْبَّ»: يخود التردبيه عل جنال ينع الحم وي حير 
«الصحيحين! : ألا يحكُمُ أحدكم بين ائنينٍ وهو غضبان»'''. بتشويش الفكر فإِنَهُ 
يشمل غير الغضب من كُلّ مشرّش أيضاً [لا] عودها عليه ب [إبطال] لحكمه؛ لألّهُ 
منشأ لها فإبطالها له إبطال كتعليل الفقة وجوب الشاة في الزكاة يدقع حاجة الفقير؛ 
فَإنّهُ يجوز إخراج قيمة الشاة مفض لعدم وجويها عيناً بالتخبير بينها وبين قيمتها 
[وشرطها] أ العِلة إن تُعِيِّنَ] بالبناء لغير الفاعل؛ أ بكونها معيئة لِأَنَ ذلك 
شَأنُ الدليل» فكذا منشأ المحقق لهء وقيل: تكفي المبهمة من أمرين المشتركة بين 
المقيس والمقيس عليه» [وأَنْ لا نُعارَضَ] حال كونها [مستنبطةً] اسم مفعول [يمُنَاف] 
متعلق بالفعل؛ أي : مناف لمقتضاها [موجودٍ في الأصل] فلا يعتد بها مع وجوده إِلّا 
بمرججح؛ وذلك قول التاج السبكي كقول الحنفي في نفي وجودٍ التبيبتٍ في صوم 
رمضان صوم عينٍ فيتأدّى بالنيةٍ قبل الزوال كالنفل» فيعارضه الشافعي فيقول: صوم 


.]1/79 صحيح البخاري [1515/57/ برقم:‎ )1١( 


هد كتاب التلطف في الوصوز لق التعرّف شرح كتاب التَمَرْْف في الأصلين والتَّصَؤّْف 


و سالك ورررييا امكه لا زربا وكين نيا عو اسار 
0 0 0 صحابيٌ ' ولا يؤر وجود الح كلها كالطعم مم 


فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة؛ وهو مثال للمعارض في الجملة وليس 
منافياً ولا موجوداً في الأصل. وخرج بالاصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك 
اعدة العلة : وقبل: يشترط أيضاًء ومثل له بقوله: في مسح الرأس ركن في الوضوء 
فِيسنٌ تثليثه كغسل الوجهء فيعارض الخصم بقوله: مسح فلا يسن تثليئه كمسح الخفك 
وهو معارض في الجملة لا مناف» وإنما منعوا اعتبار هذا وإِنْ لم يغبت الحكم في 
الفرع كما يؤخذ من قولهم: ويقيد له ثبوت بمعارض إلخ. ولا يقدح في صححة الهلة 
في نفسهاء وقيد المعارض بالمنافي لأَنّهُ قد لا ينافي فله يشترط انتفاؤه ويجوز أنْ 
يكون هو أيضاً بن على جواز التعليل بعلّتِينِ [ولا تخالئف] أي: المستنبطة [ولو بما] 
بشيء [تَضْمَنتهُ] أن كان في ضمئها زيادة أو معارضة كا من كتاب أو سن [أو 
إجماعا ]افك عمل «الاسعماط لتعدمها على القناتي» :زمغال تخالفة العو فول 
الحنفي : المرأة مالكة يُضْعَهَا فصَحّ نكاحها بغير ولي قياساً على بيع سلعتها؛ فإلّهُ 
مخالف لحديث أبي داود وغيره «أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ نفسّها بغيرٍ إذنٍ وليها فنكاحُها 
باطل)”''. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر المشْىٌ؛ فإنَهُ مخالف للاجماع على وحوت أدائها فيه [ويَكني نيها] 
أن اليلة السعييل: [َظَن حكم الأصل] وإِنْ كان دليله قطعيّاً من كتاب أو سُنَةٍ 
متواترة أو إجماع قطعي» [و] ظن [انتفاءِ بجاتيي لمذهب صحابين] بل يكفي ظنٌ 
ذلك؛ لأنَّهُ غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل في الم وقيل: يشترط القطع 
نينا لأن الظو يضعك ركثرة المقدمنات ركنا 0 وأنادمدقن العكاني فض 
بِحُجَّة فلا يشترط علم انتفاء مخالنة اللة لد .وقيل 4 مععرظ ' أن الطاهن سحاد إلى 
النص الذي استنبطت منه العِلّفَ لاو ] في العِلّة ا مالح] لتعليل الحكم 
[مثلها] مثل العلّة لتجوان التحليل بأكثر من زاحدة [كالطّعمٍ مع الكيل] فكُلّ منهما 
صالح للعِليّةَ مقتض للاختلاف بين التناظرين الف البَرّ والتمَاح] وشبههما مِنَ المطعوم 


.]941١ هوطأ مالك [108/5/برقم:‎ )١( 


الباب الأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها ١‏ 


ومثبتّها ما إجماع أو نص صريح عمل كنذا :أو ظاع” كلام ف (باء» ف «فَاء) 
في حادم الخارع فراو فقيه ؛ فإنّ المكسورَة الهمزة ور ا ا ا و ا 


المكيل؛ فعندنا التفّاح ربويٌ للطعم والمعارض يمنعه لانتفاء الكيل؛ وكُل منهما 
بحتاج لترجيح وصفه على وصف الآخر [ومثْبنُها] أي: العلَّة [إمَا جم كالإجماع 
على أن الهِلّة في خبر الصحيحين ١لا‏ يحكم أحد بين النين وهو غضبان"' ٠"‏ تشويش 
الغضب للفكر فيقاس به كل مشوش للفكر من نحو جوع وعظشٍ مُفْرِطين» وعلى أن 
العلّة في تقديمُ الأخ الشقيقٍ في الإرثِ على الأخ لأب اختلاط النسيين قد فعاض 
به تقديمه عليه في النكاح وصبلاة التسازة وتحرهما 1و نَصّ صريحُ] بِأنْ لا يحتمل 
غير العلمية [كلهِلّة كذا] فلسبب كذا فمن أجل كذاء فنحو كي التعليلية» وإذاً وكل 
دون سابقه إِلّا الأخيرين فلذا عطفت السوابق بالفاء وهما بالواو [أو] نص [ظامِرُ] 
محتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً [كلام] ظاهرة نحو: «حكحِتّبٌ أَنرْلتَه إِلَتكَ 
دح ألنَاسَ يِنَّ الظلنُمَتٍ إِلَ آلثُور» [إبراهيم: ] فمقدرة نحو: للا تيلم» [القلم: ]٠١‏ 
إلى قوله: 0 ن كن ذا مَالٍ وين 4 [القلم: 14]؛ أي: لِنْ كان [ف «باغ)] نحو: 
«هما رَحَمَمَ من ألو [آل عمران: 59١1]1[ف‏ (فاغ1 في كلدم الشارع] ويكون فيه في 
الحكم كقوله تعالى: ظوَالتَارِثٌ وَألمَارقَةٌ مأقَطَعُوَا أَيِيَهُمَا» [المائدة: ]0 وفي 
الوصف كخبر #الصحيحين» في المُحْرِمٍ الذي وَقَصَنْهُ ناقته «لا تُمِسُوهُ طيباً ولا نُخَمَرُوا 
سه فإنّه يُبْعَثُ يومٌ القيامَةٍ مُلَبيَا”"'2 [ف] في كلام [رَاوِ نَقِيْو] وكذا في كلام غير 
فقيه؛ ويكون فيهما في الحكم فقطء وقال بعض المحققين في الوصف فقط؛ لِأنَ 
الزادي يفكي ناي الوجوه: :وذلك حقو عجتزان بن خصين: : «سّها رسولُ الله 
صَلَّى الله “ تعالى عليه وسلم فسَّجَدَ؛ رواه أبو داود و وكل مِنَ القولين صحيح 
وإِنْ كان الأوّل أظهرٌ معنى. والثاني أدقّ؛ قاله الشيخ زكريا. قال تلميذه الخطيب 
الشربيني في «البدر الطالع»: لم يرد بالوصف الذي يترتب عليه الحكم؛ بل المعنى 
الفا بالنفس [فا] الفاء للسيبية التي هي بمعنى العلية فإ [نْ المكسورة الهمرة] 


دعسم دمة 


المشْدّدّة النون كقوله تعالى عن يوسف: : #وما كك كن النْفْس لَذَمَارَة © [يوسف : 7م 


.]17١7 برقم:‎ /170/١[ (؟) صحيح البخاري‎ .]1١119 :مقرب/١47/9[ صحيح ملم‎ )١( 
.]848 برقم:‎ /١1* /5[ ستن الترمذي‎ 2]٠١4 سنن أبي داود [559/1/ برقم:‎ )*( 


شن كتاب التلظف ففْ الوصوز إل التعرّف شرح كتاب التّعَرّف في الأصلين والتّصَؤْف 


ونحوهاء وإيماء لحُكُمِهِ بعد سماع وصفيء وتفريقِه بِينَ حكمين ذُكِرَا أ 
اذا ماه أو اشرط أوتيكاية أؤ اسيدراك: 


وقوله صَلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم: (إنَّ الحَمْدَ والنْعمَةَ لك*''. [ونحوّها] ك (إذ» 
نحو: «َإِذْ لم يَهِنَدُواْ بيه شََيْفُوننَع [الأحقاف: ]١١‏ وما يرد مِنَ الحروف للتعليل 
ك «حتَّى وعَلَىه وفيء» ومن" فاللام تجيء للصيرورة. والباء للتعدية. والفاء للعطف. 
و«إنْ» للتأكيد وباقي الحروف لباقي معانيها؛ ولذا كانت للتعليل ظاهرا [وإِيمّاء] ‏ 
كس الههدة وسكون التحدة شر لفة الاحيارة البشية و اواس لوه : اقبران وعنث 
ملفوظ بحكم ولو مستنبطاً لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره لكان بعيداً من فصاحة 
الشارع لعدم فائدته وإلى ذلك أشار بقوله: [لحْكمِه] أي: الشارع [بعدَ سماع وصف] 
لو لم يكن تعليلاً لكان عبئاً [وتفريقِه] به [بينَ حكمين ذُكِرًا] بالبناء لغير الفاعل [أو 
إحداهما] فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل 8 غيرنا كيدله ولا فصل [به] 3 

بذلك الوصف فمثال ذكرهما خبر «١الصحيحين»‏ 4 9 الله تعالى عليه وسلم: ١‏ 

للفرس سهمينٍ وللرجل سهماً»'''؛ أي: صاحبه فتفريقه بين هذين 0 بهذين 
الرسنين: تن مركن نيليه كل الاق يعيدا ينا :وما لوك أخرسيا خب الترفدي 
«القاتل لا يرت ؛ أي : بخلاف غيره المعلوم إرثهُ فالتفريق بين عدم الإرث المذكور 
والإرث المعلوم بصفة القتل لو لم يكن لعي له لكان بعيداً» [أو بشرط] كخير مسلم 
«الذَهَبُ بِالذّمَبِء والفضّةٌ بِالفِضّةء والبرٌ لجز والشعير بالشعيرء والثَّمْرُ بِالتَّمْرٍ 
والملح بالملح م با عا بسواءء يدا بيدِ؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد6” ''» والتفريق بين منع البيع في هذه متفاضلاً مع اتحاد 
000 وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعليّة لاختلاف للجواز لكان المنع 
بعيداً [أو بغاية] كخبر: «أذا استيقظ أحدكم من نوه مِهِ فلا يغمسن يذه في الاناء حنّى 

بغسلها فيض( الحديثء فالغاية لو لم تكن عِلة للحكم فليا لكانت بعيدا [أو 
استدراك] كقوله تعالى: طلا يُوَاِدَكٌُ أنَدُ لَئْوِ ف أَيْتَيَجٌّ» [البقرة: 5؟1]» فتفريقه بين 


.]1804 صحيح البخاري [6/1/ برقم:‎ )٠١( 
.]5١٠١9 برقم: 4-) (*) سنن الترمذي [41585/4/برقم:‎ /١١51/5[ فم صحيح البخاري‎ 


5 صحيح مسلم [9/ ١١5١/برقم:‏ 1941]. (5) صحيح مسلم [١/؟19/‏ برقم : 578]. 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها ١7‏ 


وذكَرَهُ في خكمء أو لم يكن عِلَة لم يُفِد وإمّا سَبْر وتقسيمٌ؛ وهو حصرٌ أوصافي 
الأصل؛ ولو بقولِه: بَحَفْتُ قَلَم أجدْ غيرّهاء وإبطالٌ ما لا بَصِحّ ولو بقوله فيتَعَيّنُ 
باق لهاء فإنُ مُطِمَ بهما فقطعيٌ وإلا فَظئّىُء وهو حُيَةٌ فإِنْ أبدى المعترضٌ 
زائداً» وعجر المستدّلُ عن إبطالِهِ انقظمٌء وممًا يُبْطِلَهُ كوه طردياً 0 


عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعِلّة التعقيد لكان 
عدا ةا في حكم أو لم يَكْنْ] المذكور [عِلَّةً) للحكم [لم بُفِدُ] ذكره كإكرام 
العلماء فترتيبٌ الإكرام على العلم؛ لو لم يكن لعلّية الحكم لكان يدا بسلة قرط 
مناسبة الوصف المومي إليه للحكم؛ بئاة علئ أن العِلّة بمعنى العرف» فَإِنّ كانت 
بمعنى الباعث اعتبرت» وقيل غير ذلك. والمراد ظهورها إما نفسها فلا بِدَّ فيها مِنَّ 
العلة التاكة ون الإشتازة المحرفة: والعراد بالعلة الباعنة التععيلة علق كيه تبعت 
على الامتثال [وإِمّا] ‏ بكسر الهمزة ‏ بمعنى «أو) والتعبير بها بعد «أو» تفن [سَبْرُ] ‏ 
بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ وهو لغةً الاختبار [وتقسيمٌ] إظهار الشيء الواحد 
على وجوه مختلفة والاسم مجموع المتعاطفين [وهو] اصطلاحاً 0 أوصاف 
الأصل] المقيس عليه [ولو بقوله] أي : المستدل المدلول عليه بالسياق [ بح بَحَنْتٌ ] عنه 
[فلم أجِدٌ غيرّها] والأصل عدم غيرها فيندفع عنه بذلك منع الحصر [وإبطال ما] قسم 
[لا يَصِحٌ] منها للعِلّية [ولو] كان عدم الصلاحية لها [بقوله] أي: المستدلء [فيتعيّنُ 
باق لها] كأن يحصر أوصاف البَرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره؛ فيبطل ما 
عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعليّة [فإنْ قْطِمّ بهما] أي: بالحصر والإبطال [ف] 
هذا المسلك [قطعيٌّ وإِلّذ] بأنْ كان كل متينا أو اجداعما ل [فظنىٌ ؛ وهو] مع 
ذلك [حُجَة] للناظر لنفسه والمناظر لغيره [فإِنْ أبدَى المعترض] على الحصر الطَني 
وصفاً [زائداً] على الأوصاف [وعِجرٌ المنطدل] بالسبر والتقسيم [عن إبطاله انقَطّمَ] 
أما مجرد إبدائه فلا؛ لأَنَّهُ لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع تقدمه 
عن الدليل» وذلك لا يقطع المستدل لكنه عليه دفعه ليتم دليله؛ فيلزمه إبطال الوصف 
المبدأ عن كونه عِلَةَء فإِنْ عجز انقطع كما ذكرء وقيل: ينقطع بمجرد إبدائه لاذّعَائْه 
الحصرء وقد أظهر المعترض بطلانه قلنا: لا يظهر إِلّا بالعجز عن دفعه [وممًا يُبْطِلهُ] 
أي: كون الوصف عِلَّة [كونُهُ] أي: الوصف [طررديّاً] أي: من جنس ما علم مِنَّ 


١75‏ كتاب التلطف فق الوصول إلى التعرّف شرح كتاب التٌمَؤّْف في الأصلين والتُصَوْف 


وتُسَمّى الإحالَةُ وتخريجٌ المنَاطِ؛ وهو نَعبِينُ الهِلّةِ بإبداءِ مُنَاسَبَةِ مع 
الاقترانٍ نِيتَهُما كالإسكارء ويثْيْتٌ مج بجحب امسووو لامجب ا 


الشارع إلغاؤه إما مطلقاً كالطول والقصر في الأشخاص؛ إذ لم يعتبرا في شيء 
مِنَ الأحكام فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيوية. أو مقيدا بحكم كالذكورة 
والأنوثة لم بغرا قن العفق عن الكمازة: بالشنة م الدنيوية» وإِنٍ اعتبر في 
غيرة كالسهادة والارث وفي العتق بالنّظر للاحكام الأخْرٌوية روى الترمذي: «مَنْ 
أَعتَىّ عَبْدَأْ مسلماً أعنَقَهُ الله مِنَ النارء ومن أَعَنَقَ أمَئين مسلمتين أعتَقَّهُ الله مِنْ 
النار) . 

ومن المبطلات عدم ظهور مناسبة الوصف الذي حذفه المستدل مِنَ الاعتبار 
للحكم بعد بحثه عنهاء ويكفي في عدم ظهورها قول المستدل بحثت فلم أجد مناسبة 
لعدالته مع أهلية النّطَر؛ فإِنٍ ادعى المعترض أنَّ الوصف المستبقى كذلك فليس 
للمستدل بيان مناسبته» لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية بسبره حيث يكون المبقى 
متعذياً إذ تعدية الحكم محلَّهُ أَوْلَى من قصوره عليه”") 

[أو مناسَبَةٌ؛ وتَسَمّى الِاحَالَةٌ] وهي لخة: الملاكمة: واضطلاخا ملاكنة الوضف 
المعيِّنٍ للحكم [وتخريجٌ المناط] لأنَهُ إبداء ما نيط به الحكم فالمتاط مِنَ النوط 
التعليق [وهو] أي: مخرج المناط [تعيينَ العِلَةِ بإبداء] أي: إظهار [مناسبَةَ] بين لعل 
المعينة والحكم [مع الاقتران بيتهما] أ مع السلامة عن القوادحء وهذا فيد في 
التسمية بحسب الواقع وإِنْ كان يعتبر في كل من مسائل العِلّة كما تقدَّم فيهاء 
واعتبارها واعتبار الاقتران مزيدان من «الجمع' على ابن الحاجب في الحدٌ لكن 
حدّيه المناسبة» وسماها تخريج المناط؛ وما فعله «الجمع" أقعد [كالاسكار] في خبر 
مسلم اكلّ مسكر حرام»'' . فهو لإزالة العقل المطلوب حفظه مناسبة للحرمة» وقد 
اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتب الحكم على الوصف الذي من أقسام الإيماء 
وغير ذلك كالطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في السبرء [ويثيتُ] بالبناء للفاعل 


.]١6897/2[ انظر: حاشية العظارء حسن بن محمد بن محمود العطار‎ )١( 
.]١ 48 برقم:‎ /١585 /7[ قف صحبح ملم‎ 


الباب الأول: أدلة الفقه الأربعة المتفق عليها تفن 


الاستقلالُ هنا بالسَّبِرِ؛ لا بَحَنْتٌُ فلم أجِدْ غيرَهُ؛ والمناسِبٌ وصفٌ ظاهِرٌ 
منضبَطا أو مَقَلةُ لَه مُحَصَلُ ولو احتمالا بترنْبٍ الحُكُمٍ عليه قَضِدُ الشارع 
مِنْ حصولٍ مصلحَةٍ أو 2 مفسَدة» وهو ضروريٌ كحفظ الدّينِ» فالنْفْس» 
فالعقل ه فالتكتنوه :فالفال»- كالعمسن: 


[الاستقلان] للوصف المناسب [هنا] بالعلّية بعدم غيره مِنَ الأوصاف [بالسَبْرٍ لا] بقول 
المستدل [بحثث فَلَمْ جد غيرَّهُ] والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّهُ لا طريق له 

نواد ولأن المقضوة هيا النتعلال وهيف صالح اا وثُمّ نفي ما لا عو 
[والمناسِبٌ] المأخوذ مِنَ المناسبة المتقدمة ] ولو حكمة [ظَامِرٌ منضّبط] أو 
خفيَ أو غيره منضبط فيعتبر ملازمة الذي هو ظاهر منضبط [أو] هو [مظَنَةٌ لَهُ] فيكون 
هو العلّةَ كالوطء بشغل الرحم المرتب عليه وجوب الهِدّةِ في الأصل حفظاً للنسب؛ 
لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظبّيِهه وكالسفر مظّة للمشقة المرنِّبِ عليها الترخخص في 
الأصل؛ لكنها لما لم تنضبط نَبْط بالترخُص بمظنّيهاء [مُحَصَّلُ ولو احتمالاً] عقلاً 
رت الحُكُم عليه قَضد] مقصود [الشارع] في شرعية ذلك الحكم [يِنْ حصولٍ 
مصِلّحَةٍ أو دفع مَفْسَّدَةْ] والوصف شامل للعلة إذا كانت حكماً شرعياً؛ لأنَّهُ وصف 
للفعل القائم هو بهء وشامل للحكمة فيكون للحكم إذا عَلَّنَ بها حكمة؛ كحفظ 
النفس فإِنّهُ حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتيب وجوب القصاص على القتل 
عدواناً وإِنْ جاز أَنْ يكونا حكمتين له وخرج بمحصّل. . إلخ» الوصف المبقي في 
السبر والمدار في الدوران وغيرها مِنّ الأوصاف الصالحة للعلَّيّة فلا يحصل عقلاً من 
ترنّبِ الحكم عليها ما ذكر [وهو] أي: المناسب القصد من حيث شرع الحكم 
[ضروريٌ] وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة [كحِمْظٍ الدّينَ] المشروع له 
قتل الكفرة [ف] حفظ [النّفْسِ] المشروع له القود [ف] حفظ [العقل] المشروع له حدّ 
السكر [ف] حفظ [النَسَبِ] المشروع له حدّ الزنا [ف] حفظ [المال] أي: المشروع له 
حدٌ السرقة وحدٌّ قطع الطريق [ف] حفظ [الهِرْض]”''' المشروع له حدٌّ القذف. 
والنسب وهذا زاده «الجمع» كَالطَوْفِيَ على الخمسة السابقة المسمّاة بالمقاصد 


١/1‏ كتاب التلظطف فق الوصو إلقْ التعرّف شرح كتاب التَعَرّْف في الأصلين والتّصَؤّْف 


ومثْلُهُ مُكَمْلّهُ كالحَدٌ بقطرَةٍ مُسْكْرٍء فحا حي كبيع أو إجارَةَه وقد يصيرٌ ضروريا 


كالإجارة لترسية الطفل. ومثله مُكَمْلَهُ كحَيّارٍ البيع ٠‏ فتَحْسِينِىٌ ١‏ وبعضة قد يعارضل 
القواعِدَ كالكتابّةِ وتَنْخَرِمُ المناسَبَةٌ بلزوم مفسَّدَةٍ راجِحَةٍ أو مساوية أو سشَّبَّهِ لكونه 


والكلياث التي قالوا: إِنَّها لم تُبَحْ في مِلَّةِ مِنّ الملل؛؟ أي: مجموعهاء وإلّا فالخمر 
كان مباحاً في صدر الإسلام [ومثله] أي: الضروري آمْكَمّلَهُ كالحَدٌ ب] تناول [قطرَةٍ 
مُسْكِرِ] إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوّت لحفظ العقل. ميولك تر حدظه بالعتع رين 

القليل والحدٌ عليه كالكثيرء وكعقوبة الداعين إلى البدّع؛ لأنْها تدعو إلى الكفر 
المفرّت لحفظ الدّينء وكالقّوَدٍ فى الأطراق الآن إزالتها تدعو إلى القتل المفوّتٍ 
لحفظ النفسء, [فحاجيٌ] ما يُحتاج إليهِ ولا يصلّ لحدّ الضرورة [كبيع أو إجارة] 
فرها للحللك اتاج البدرولا يفوك فراته لولم شرع نينا مث الصروزيات» 
وعطف المُصَنّفُ الإجارة بالواو وفي «اللْبٌ؛ عطفها بالفاء»ء وفي شرحه عطفها بها 

دن الحاجة إليها يونم بي الج اوم يصير] ل عر 
[كالاجارَةٍ لتربيّة الطفل] إن ملك المنفعة فيها وهي 2 تفرت بفواته لو لم تشر 

الإجارة لحفظ نفس الطفل [ومثلهُ] أي : الحاجيّ ا كخيار البيع ] أي 8 
كان المشروع للتروي كمن به البيع ليسلم مِنّ الغبن [فتَحْسِيننٌ] ما أحسن عادة من 
غير احتياج له وهو قسمان [وبعضة] وهو أحدهما [قد يعارِضٌ القواعِدَ] الشرعية؛ 
أي: ليس منها [كالكتابَةِ] فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر مالكها مستحنة 
عادة للتوسل بها لِفَكْ رقبةٍ مِنَ الرّقُ وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض 
ماله ببعض اخر؛ إذ ما يحصّله المكاتب في قوة ملك السيد بتعجيزه لنفسهء وبعضه 
وهو ثانيها غير معارض لشيء مِنَ القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة؛ فإِنّهُ غير 
ل ل ا ل ل 
المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية [وتنخَرِم] أي: تبطل [المناسيَة بلزدم 
مفَدة] تلزم الحكم [راجحَة] على مصلحة [أو مساوية] لها لِدَنَّ درء المفاسد مقدمٌ 
على طلب المصالحء وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرمٌ بها مع موافقتهم على 
انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع» وعند الأولين لفقد المقتضى فالخلف لفظي 
فاللفظي [أو شبَه] عطف على ما يليه أو على إجماع والأرّل أنسب [لكونِو] أي: 


الياب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها يفل 


يشبه المنايِبٌ والطردي. وانوي عند تدر فيس الل في غيرٍ الصُوريٌ أو 
دَوَرَانٍ أن يوجَد الحكم بوجودٍ وصفبٍ ويزول بزواله» ويقيد الْعِلة نظا أو 
طرد بأن يمتردن الحكم بوصف بلا مناسبة ورده الأكثر أو تنقيح المناط ن 


الشبه [يشبه المناسيب] فيقتضي غايته [والطَردِيّ) فيقتضي عدم عآ عليته؛ وهو منزلة بين 
منزلتيهما في الأَصَحٌّ لشبه الطردي عن دك إِنَهُ غير مناسب بالذات» والمناسب 
بالذات مِنَ نَّ التفات الشارع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة» 
[ويعتير] ِأَنْ يصار إلى التعليل به [عند تَعَذْرِ قياس العِلّدَا المشتمل على المناسب 
بالذات [في غير] الشبه [الصّوريٌ] لاحتجاج الشافعي به في مواضع منها قوله في 
إيجاب النية في الوضوء تاقيم طهارتان؛ أي: يفترقان» وقيل : مردود مطلقا 0 
لشبهه بالطردي [أو دَوَران] , شع الموملة والواو ليذ 0 الحُكم] أي : 

[بوجود وصف] كالنجاسة للإسكار [ويزول] تعلقه بزو اله]!' 0 
والحكم دائراً [و] هو [يفيد العِلّةَ ظتاً] في الْأَمَ صَحّ وقيل: لا يفيدها لجوازن أن كن 
الوصف ملازماً لها لا لنفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإِنّها دائرة مع الإسكار 
وجوداً وعدم بأن سير السكر ولف للدي عل ل يفيدها قطعاً ؛ ؛ كأن قائل ذلك 
قاله عند مناسبة الوصف كإسكار لحرمَةٍ الخمر [أو طردٌ بِأَنْ يقترن ع الحُكمُ بوصف بلا 
ْنا لس ل ا ل ا ل على 
جنسه؛ فلا تزال به النجاسة كالدُمن بخلاف الماء تينى القنطرة على جنسهء وتزال به 
النجاسة فيناء القنطرة ة وعدمه لا مناسبة فيها للحكم أصلاً وإِنْ كان مطرداً لا نقض 
عليه؛ وخرج بقوله بلا مناسبة بقية المسالك [ورَدَهُ الأكئرُ] مِنَّ العلماء لانتفاء المناسبة 


عله . 


اده 


الشبه تقريب» وقياس الطرد تحكّم فلا يفيد» وقيل: يفيد المناظر دون الناظر لنفسه 
أن الأوّل دافع. والثانى مثبت» وقيل غير ذلك [أو تنقيحٌ المناطٍ بأَنْ يربط] 
بالموحدة [النَصُ الحكمّ بوصفف] في محل الحكم يدل ظاهراً على التعليل به 


.]447/1[ قواطع الأدلة في الأصول؛ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني‎ )١( 


١/4‏ كتاب التلضّلف في الوصوز إِلثْ التعرّف شرح كتاب التَمَرْف في الأصلين والتَّضَوّف 
أو أوصافي فيلغي خصوصة ويناظ بالأعَمْ أو بعضها ويناظ بباقيها اجتهاداء 
وإثباثُ العِلةَ في صورةٍ خَفِيَ وجودها فيها تحقيق المناطٍ أو إلغاءٌ فارتي 
كإلحاق الأمَةَ بالعبدٍ فى السَرَايَة. 


[أو أوصاف] في محله [فيّلي خصوصًة] أي: الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد [ويناط] 
الحكم بِالأَعَمَ] في الأرّل كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع 
زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع عن الاعتبار بالاجتهادء [أو] يلغي [بعضها] 
أي : الأوصاف [ويناط] الحكم [بباقِيها] كما حذف الشافعي في الخبر المذكور من 
أوصاف المحل لكونه أعرابياً, وكون الموطوءة زوجت وكون الوظء فى العَُبْلَ عن 
الاعتبار: وأناط الكمّارة بالوقاع؛ ولا ينافي التمثيل بالك لمااها الكبعيل به للديناء 
أله ثمّةَ لاقتران الورصف بالحكمء وهذا بالتّظر للاجتهاد في الحذف كما قال المُصَنّتُ 
[جتهاداً] تيز عن إناطة الحكم بها دك [وإثباث الِلَةٍ في صورةٍ خَفِيَ وجوذها] أي : : 
العِلّة [فيها] أي: المسألة [تحقيقٌ المناط] كإثبات أنَّ النباش للقبور لأخذ الكفن سارق 
أله وجد مت اخلد الال قرا رن عراز ورد وذلك سرقة فيقطع خلاقاً للحنفية [أو إلغام 
تارق ]هو آختر مننالاك: العلة؛ أي : بيان عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع؛ 

الحكم كما اشتركا فيه سواء كان الإلغاء قطعيّاً كإلحاق صب الماء في لبو فيه في 
الكراهة الثابتة بخبر «لا يبون أحدّكم في الماء الدائ يم ثم يَعْتَيِلٌ فيه'' '. أم ظنْيا 
[كإلحاقي الأمَةِ بالعبدٍ في السّرَايةَ] الثابتة بخبر 'مَنْ أ عت فيزكا له في عبلد فكان لَه مال 
1 )لس السولة عل بت عنل» فأعطى شركاه حصّصَّهُم » وعتق عليه العبد؛ وإِلا 
فقد عتق عليه ما عَمّق)'"'؛ فالفارق في الأول: الصبٌ من غير فَرْجء وفي الثانية: 
الأنوئة» ولا تأثيرَ لهما في منع الكراهة والسَّرَايَةِ فيثبتان لما شاركت فيه الفرع الأصل» 
وإنما كان الثاني ظنيّاً لأَنَهُ قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله 
في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه» وقد نظمت هذه المسالك في قولي: 
مساك يله كف سس " . والحسجياة اها بيه 
شع الس ع جيم والدوران طرة كذاشِبَةمناسَبةتُقم 
وتنقيحٌ الجتساظ:ورة شرق ٠‏ هذا اط السستاليك قاير يدر 


اليابالأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها 7 


(القواد) 


منها النقض: وهو تَحَلْتُ الشكم عن الل المسعتبطة بلا مانع أو فقد 
فرظ والكسو: وهو إلحاء بعض العِلَ ونقضٌ باقيهاء وعدم المكا يها أن 
لا يفْقِدٌ الحُكُمَ عند فقيها؛ إِذْ شرظها الانعكاسنٌ: وهو انتفاءٌ الحكم 
بانتفائها يقيئاً أو ظناًء وعدم التأثير لعدّم مناسبَةٍ الأصل المشْتَرَطَةٍ 252 


[«القوادح1] أي : هذا ميحث ما يقدح فى الدليل عِلََ كان الدليل "أو غيرها 
[منها النقضٌ وهو تَخَلُْفُ الحكم عَنِ العِلة المستنبطة] إِنْ كان التخلف [بلا مانع أو 
فقدٍ شرط] بأنْ وجدت في بعض صوره بدون الحكم؛ لأنّها لو كانت عِلَّةَ للحكم 
لنيتت حيغل بخلاف العِلّة المنضوضة إذ لآ نقض فبهناء ويخلاف ما إذا كان التخلف 
لمانع أو فقد شرط لِأنَّ الهِلّة عند التخلف تجامع كلا منهماء وعليه يحمل إطلاق 
الشافعي رضي الله تعالى عنه القدح في التخلف [و] منها [الكسرً] ويُسَمّى بنقض 
1 أي : المعلل به [وهو إِلَغَاءُ بعضٍ العْلة]9© ؛ لوجود الحكم عند انتفائه 
نقضٌ باقيها] أي: العلّة كما يقال في إثبات صلاة الخوف: هي صلاة يجب 
0 لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فيعترض بأنَّ خصوص الصلاة ملغي فليبدل 
بالعبادة ثم ينتقض بصوم الحائض فإِنَهُ عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل 
يحرم؛ وعلم مما ذكر أنَّ الكسر لا يكون إِلّا في العِلّة المركبة» وأنَّ مفاده تخلف 
الحكم عن العِلَّةَء [و] منها [عدم انعكاسها] بِأَنْ يوجد الحكم دون الهِلّة كما قال 
[بأنْ لا يفْقِدَ الحكم عند فقدها] أي: العِلّةَ [إِذْ شرطها الانعكاسُ] أي: إذا فقدت فقد 
الحكم كما قال [وهو] أي: الانعكاس [انتفاحُ الحكم] أي العلم أو الظنّ [بانتفائها 
يقيناً أو ظناً] لدورانه عليها وجوداً وعدماًء وإنما فسرنا بما ذكر دنه لا يلزم من عدم 
الدليل الذي من جملته العِلَّةَ عدم المدلول للقطع بأنَّ الله تعالى لو لم يخلق العالم 
الدال على وجوده لم ينتفٍ وجوده وإنما ينتفي العلم به؛ [و] منها [عدم التأثير] 
للوصف في الحكم وذلك [لعدم مناسّبَةٍ الأصل] لذاتيته [المشْتَرَطَة] أي: ١‏ 


.]47 /4[ انظر: الأصول» فخر الدين الرازي‎ )١( 


اليل كتاب التنطف فق الوصول إلى . التعرّف شرح كتاب التُمَرّف في الأصلين والتُصَوْف 


في | اط انوا لحعنى» والعلك :أن يقال للميتدل :هذا نا لا 
لكَء ؛ أ لنا وك والقرد 0 وهو تسليم الدليل مع بماء التزاع وهو 


افي] الله | النيشخطة ]دو العصوصة [فى فنا المت لاشكنالة عن المتاسية 
بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتّى» [و] منها [القَلْبُ] أي: دعوى المعترض إنما استدل 
به المستدل للمعترض لا له كما قال [بِأَّنْ يقال للمُسْتَوِلٌ:] فيها يصحح فيه المعترض 
نذفه وبيظ| دهت الميقز ل [هذ] الذى ففدل .ه زلنا'لا لك] ودف كان يفول 
الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسحو أقل ما يطلق عليه الاسم 
كالوجه؛ فيقال من جانب المعترض كالشافعي: هو عضو وضوء فلا يقدذر بالربع 
كالوجه فهذا دليل لنا لا عليناء أو أن ما يستدل به لهما كما قال [أو] يقال: هذا [لنا 
ولَك] فيما اذّعَى أله تشقن بره غلق المسدرضن [] شفينا: [الغول بالموجب] بفتح 
الجيم؛ ىع بما اقتضاه الدليل ولا يختصٌ بالقياس وشاهده قولم تعالى: «وَيِلهِ 
الجر وَلِرسُولِ# [المنافقون: 8] في جواب «الِخْرجَن لد ينبا ادل > [المنافقون: 
/]ء وقد أخرجهم الله ورسوله [وهو تلم ] منص [الدليل مع بِعَاءِ النراع] إن لم 
يظهر عدم بلدا الدليل لمحل التراع [وهو ثلاثةٌ أنواع] الأول : : أن يستنيج المستيل 
من دليله ما يتوهّمُ أله محل التراع أو ملازم له ولا يكون كذلك. الثاني: أَنْ يستنتج 
منه إبطال أمر يتوهم أَنَّهُ مأخذ مذهب الخصمء والخصم يمنع أَنَّهُ مأخذى الثالث: 
أَنْ يسكت عن مقدمَةٍ صُعْرَى غير مشهورة. 

فمثال الأوَّلٍ: أن يقال في إثباتٍ القَّوَدٍ بالمثقل : َثْلَ بما يَقْكْلُ غالباً فلا ينافي 
القود كإحراق بالنارء فيقال: سلّمنا عدم المنافاة لكن لم قلت: إِنَّ القعل بالمثقل 
يقتضيه؟ وذلك محل القولع ولم يستلزمه الدليل» ومثال الثاني : كما يقال في القتلٍ بما 
ذَكر أيضا : التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمُتوَسّلٍ إليه مِنْ قظع وكثل لاغيرهما 
فيقال: تُسِلُمُ ذلك لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائطء 
والمقتنضي وثبوت القود متوقف على ذلك. والثالثك: ربما يسكت المستدل عن مقدمة 
غير مشهورة مخافة المنع بها لو صرح بها؛ فيرة سكوته عنها مِنَ القول بالموجب كما 
يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل» فإِنْ صرّح المستدل بِأنّها قربة» ورد عليه 
بمنع ذلك خرج عن القول بالموجبء [و] منها [القدح في نحو المناسّبَةِ] أي: مناسبة 


الباب الأول: أدلةالفقه الأربعة المتفق عليها دتمل 


أو انضباط الوصفي أو ظهوررهء افر ده الأصلٍ وَالمَرْعء وفسادٌ الوضم 
بأن لا يصلح الدليل لابتناء الحكم عليه 


الوصف المعلل به الحكم كالقدح في صلاحِيّةِ إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه 
[أو] القدح في [انضباطٍ الوصف] المذكور [أو] في [ظهورء] له؛ أي: للحكم بِأنْ 
ينفي كلا مما ذكر بأنْ يبدي مفسدة راجِحَة أو مساوية لأنّها تَحْرُمْ بذلك» ويتبين عدم 
الصلاحية للإفضاء وعدم الانضباط»ء وعدم الظهور وجواب القدح بشيء من ذلك 
البيان ببيانٍ رَجَحَانِ المصلحةٍ على المفسدة في الأورَّل؛ كما يقال: التخلي للعبادة 
أفضل مِنَ النكاح لما فيه من تزكية النفس»ء ٠‏ فيعترض أن تلك المصلحة ثُفْوْتُ 
أشيعا نيه كا حاة الولقه وكعف السر: وك الشيوة» نياب بان تلك المفيلمة 
أرجحٌ مما ذُكِرٍَ لأنّها لحفظ الدين» وما ذكر لحفظ النسل”'» والثاني ببيان إفضاء 
الحكم إلى المقصود كأنْ يقال: تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبداً صالح؛ لِأَنَّ يفضي 
إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم» فيعترض بأَنَّهُ ليس صالحاً لذلك؛ 
بل للإفضاء للفجور لميل النفس بالطبع للممنوع» فيجاب بأنَّ تحريمها المؤبد يسدٌ 
باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم؛ والثالث: ببيان انضباط الوصف 
بنقسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة» والرابع: بيان ظهوره بِأَنْ يثبته بصفة 
ظاهرة تدلٌ عليه كالرضى في العقودء» وهي الصيغة» [و] منها [الفرقٌ نض نّ الأصل 
والفرع] وَالأصَحٌ أنها معارضة بإبداء قيد في عِلَّة حكم الأصل. أو بإبداء مانع في 
الفرع يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه أو بهما معاًء مثال الأول: أَنْ يقول الشافعي 
تجب النية في الوضوء كالتيمُم بجامع الطهارة عن حدثء فيعترض الحنفي بِأنَّ العلّة 
في الأصل الطهارة بالتراب؛ ومثال الثاني: أَنْ يقول الحنفي: يقاد المسلم بِالذَمّيٌ 
كغير المسلم بجامع القتل العمدٍ العدوان. فيعترض الشافةي بأنَّ الإسلام في الفرع 
مانِمٌ مِنَ القود» ومثال الثالث: تعارض بالأبدان» والأضح أن الفرق قادح» وجوابه 
بالمنع» والأصَحٌ أَنْهُ يجوز تعدد الأصول؛ ثم لو قُرّقَ بين الفرع وأصل منها فى 
وفي اقتصار العيغذل طن تجواب أصلٍ قولان. [و] منها [فساد الوة ضع بِأَنْ لا يصلحَ 
الدَليل لابتتاءٍ الحكم عليه] كأنْ يكون صالحاً لضدٌ ذلك الحكم أو لنقيضه؛ كتلقي 
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خلا كتاب التلطف فق الوصوز إلقّ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّْف في الأصلين والتّصَوّف 


وفسادُ الاعتبار بِأنْ يخالِت نصّاً أو إجماعاً. واختلاف عِلْنَي حُكْمَي الأصل 
والفرع. والمنع للعلة أ جزئها سنا وه ةما نج لوقه وو تجا اتيم و لوو 0 


التخفيف مِنّ التغليظ. والتوسيع مِنَ التضييق» وثبوت اعتبار الجامع بنصٌ أر إجماع 
ا أو ضدّهء وجوابه بتقريرٍ نفيه عن الدليل بتقرير كونه صالحاً لترتيب 
الحكم عل كان يكون له جهتان يناسب بإحداهما الحكم القع خلافه. [و] 
منها [فسادُ الاعتبارٍ بِأَنْ يخالِف] الدليل [نضَاً] من كتاب أو سْنّةِ [أو إجماعاً] كأنْ 
بدالاتي الشيت لأداء صوم مفروض: صوم مفروض فلا يصِحٌ نيِّنّهُ مِنَ النهار 
كالقضاءء فيعتبر بأنَّهُ مخالف لقوله تعالى: #وَآلصَِّمِينَ وَالصَّكيِمَتقِ؛ُ [الأحزاب: 0*] 
إلخ فَإنَّهُ تعالى رنَْبَ فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتَّبِييت 
فيه» وذلك ل 0 وكأنْ يقال: لا يَصِحٌ ج |الفرض في الحيوان لعدم 
انضباطه كالمختلطات فيعترض أنه مخالف لحديث مسلم: أنه 0 الله تعالى عليه 
2 امتلفة كوا ورد وناع ا :وقالة إن ا أحسدكم تعاف "1" والتك ةد 
بفتح الموحدة ‏ الصغير مِنَ الإبل» والرّباع ‏ بفتح الراء ‏ ما دخل في السّنَّةَ الرابعة» 
وكأن يقول: لا يجوز للرجل غسل زوجته المبعة لحرمة النّظر إليها كالأجنبية. 
فيعترض بأنَّهُ مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علىٌّ فاطمةٌ؛ وهو أعمٌّ من فساد 
الوضع لصدقِهِ حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه» وجوابه 
الطعن في سند النصٌّ بإرسالٍ أو غيره أو المعارضة أو منع الظهور أو التأويل: [و] 
منها [اختلاتٌ عِلَّني حُكْمَي الأصل والفرع] فيمتنع الإلحاق لفقد شرطه من اتفاق 
علتي حكمهاء وإنما كان الاختلاف المذكور قادحاً لعدم الثقة بالجامع م 
ومساواةء كأنْ يقال: الشهود الزور تسببوا في القتل فعليهم القود كالمكره غيره عليه 
فيعترض بِأَنَّ العِلّةَ في الأصل الإكراه: وفي الشرع الشهادة: فأين الجامع بينهما وإِنٍ 
اشتركا في الإفضاء للمقصود فلم تتفق علتا الحكمين وجوابه؛ بِأَنّها القدر المشترك 
كالقتل فيما ذكرء والإفضاء في الأصل والفرع سواء بإلغاء التفاوت» [و] منها [المنمٌ 
للهِلةِ] أي: لعليتها [أو] ل [جَرَئُها] كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع: الكمارة 
شْرِعَتُ لأجل الزَّجْرِ عن الجماع بخصوصه بل عن الإفطار المحذور في الصوم 
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الباب الأول: أدلة الفقه الأريعة المتفق عليها الذذل 


أو حَكمْ الأصل مثلاًء وللمعترض طلبٌ بيانٍ أو إجمالٍ أو غرابةء وجوابة 
بلعَةِ أو عرف أو ظهور عند احتمالٍ اللفظط لعمدو وغيره؛ فحينئظٍ يرجم 
حاصل القَدْح إلى المنع أو المعارضةٍ. 


بجماع أو غيره [أو] ل [حكم الأصل] كأنْ يقول الحنفي: الإجارة عقد على منفعة 
فتبطل بالموت كالنكاحء» فيقول: لا نُسَلُمُ حكمّ الأصل إذ النكاح لا يبطل بالموت 
بل يتتهي بهء وقوله: [مثلاً] لبيان أَنَّ المنع لا يختص بما ذكر فيجوز إيراد اعتراضات 
من نوع كالتفويض» أو من أنواع كالنقض وعدم التأثير والمعارضة وغير ذلك من 
موانع العلةة. :و الستعدل يتالا يقدلا ل اعفان ضور صو الرضنت "للعلة" اناق كنات 
المقدمات: ولا يقطع المعترض بمجرد ذلك؛ بل له أنْ يعترض لإثبات الدليل؛ لأنَهُ 
قد لا يكون صحيحاً» وترك المُصَنْفُ بعض القوادح ومنها التقسيم: وهو ترديد اللفظ 
بين أمرين أحدهما ممنوع كما يقال في الاستفار للاحتمال فيما يأتي الوضوء 
للنظافة والأفعال المخصوصة. الأوّل: ممنوع. والثاني: مسلم أَنّهُ قربة لا يفيد 
الوضوء من وجوب النِّ حينئذء والمختار قبول هذا القادح لعدم تمام الدليل معه؛ 
إَّ أَنّهُ ذكر مقدمة بقوله: [وللمعترض] على المستدلٌ في منع الل فما بعده ([طكبٌ 
بيانٍ أو إجمالٍ أو غرابة] وقع أو وقعت مِنّ المستدلٌ [وجوابّه] أي: الذي يجيبه به 
الستدل ينان المجمل أو الغريب وهو خبر مبتدء متعلّقٍ [بِلّمَةٍ أو مُرْفٍ] شرعيّ أو 
غيرِهِ أو بقرينة؛ أي: ببيان أن ظهور اللدوا بوفبرع ف امتسود دعل عن لند ار 
عَرٍْ أو غير ذلك» كما إذا اعترض الْيّهَ في قوله: الوضوء قربة فيجب فيه النيّة؛ أن 
الوضوء يطلق على النظافة”''ء وعلى الأفعال المخصوصة فيقول المستدل: حقيقته 
الشرعية الثاني [أو ظهور] له فيه [عندَ احتمالٍ اللفظٍ لممنوع وغيره] إِمّا بنقل عمًّا ذكر 
أو قرينة أو بغير ذلك» فلا يقبل كأنْ يقول: يلزم ظهوره في مقصدي لعدع ظيوزه في 
غيره اتفاقاً؛ فلولا ظهوره في مقصدي لزمّ الإجمال. وإنما لم يقبل لذلك لأنها لا 
أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال [فحينئذ] أي: فحينّ إِذ ثبت ما ذكر [يرجم 
حاصِل القدح] أي : هذا القدح [إلى المنع] أي : للاعتراضن في المقدمات تمت أد 
غيرو قال كثير [أو العتنارضة] لِأَنَ غرض الممجدل هوق إئيات مدعاه بدليل صحكّحة 
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5م كتاب التلطف فق الوصو إلقْ التعرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّصَؤّْف 


مقدماته ليصلح للشهادة له وبسلامته عن المعارض ليفيد شهادته. وغرض المعترض 
من هدم ذلك القدح في صحّحة الدليل بمنع مقدمة منهء أو معارضته بما يقاومه؛ 
فالمنع لا يتأنّى في حكاية المستدلٌ الأقوال المبحوث فيها حتى يختار واحداً منها, 
ويستدلٌ له فيتأتى في الذَّليل؛ إما قبل تمامه بمنع مقدمة منه أو بعده. والأوّل إِمّا منمٌ 
مجرّدٌ أو مع مستند؛ كَلَا نُسَلُمُ كذاء ولم لا يكون كذاء أو إنما يلزمٌ كذا لو كان 
كذا؛ فالمناقضة. فإنٍ احتجّ المانعٌ لانتفاء المقدَّمَةٍ فغضب لا يسمعه المحققون مِنَّ 
النظار؛ والثاني؛ أي: المنع بعد تمام الدليل إما مع منع الدليل بمنع مقدمة معينة أو 
مبهمة منه لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي؛ اق تشكى 415 أى: يكار 
الجملة الدليل كأنْ يقال في صورته ما ذكر م مِنّ الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه 

في كذاء ووصف بالإجمالي لِأَنَّ جهة المنع منه غير معينة بخلاف التفصيليء وأمًا 
بتسليمه مع منع المدلولٍ والاستدلالٍ بما ينافي ثبوت المدلولٍ بالمعارضةٍ فيقول ما 
ذكرتء وإنْ دل على ما قلت فعندي ما ينفيه» وينقلب المعترض مستدلاء وعلى 
المستدلٌ الدفع بدليله ليَسْلَمَ دليلُهُ الأصليٌ ولا يكفيه المنع؛ فإنَّ منع المعترض الدليل 
الثاني فكما مَرَّء وهكذا إلى إفحامِه أو إلزام المانع؛ بِأنٍ انتهى إلى ضروري أو يقينيٌ 
مشهور من جانب المستدلٌء وقد لحّصٌّ المُصَنْف نفمَ الله به المسالِكٌ والقوادِحَ بما 
يُدْخْلٌ الطالبَ للباب؛ وإذا ذاقٌ عَرَفَء والله الموفق للصواب. 
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(خاتمة القياس) 


القياسسٌ مِنّ الذِينٍ؛ وحكم المقيس يقال فيه: دِيْنٌ الله ه وشرغةه؛ ل 
قَالهُ الله تعالى ولا 0 عبد وأقكة فرضٌ كفايَةٍ إل إن ات إليه مجتهد 
ففرض عين» وهو جلي إن مُطِعَّ فيه بنفي الفارِت؛ وما قرْبَ منه وخفِيّ 
بخلافهء وهو إمّا قياس عِلَّةِ بأنْ يُصَرَّحَ فيه بهاء 


ا لكتاب القياس [القياسٌ مِنْ الدّين] على الأصَحٌ أنه مأمور به. قال 
تعالى : «تَعَبَيرُوا كول لْأنَصرِ» [الحشر: »]١‏ وقيل: اليس ينه أن اسم الدَيْنَ إنما 
ا والقياس ليس كذلك لأنَّهُ قد لا يحتاج إليه والأصَحٌ 
أنه من أضول الفقهه وقيل: منه إِنْ تعين بِأَنْ لم يكن للمسألة دليل غيرةُ بخلافه عند 
عدم التعيين؛ لعدم الحاجة إليه فقبل ليس منهاء إنما يذكر في كتبه لتوقف غرض 
الأولي من إثبات حجته المتوقف عليها الفقه على بيانه [وحْكمُ المقيس يقال فيهِ] إِنهُ 
[دِيْنْ الله] تعالى [وشرعة] وآلا] يقال فيه لقال الله تغالئ ولا] قال لرفوكه لو الله] 
تعالى [عليه وسَلم]. لأَنّهُ مستنبظ لا منصوصٌ [وأصلْهُ] أي: القياس [فرضٌ كفايَّةَ] 
على المجتهدين إل إِنِ احتاجح إليه مجتّهد] بأَنْ لم يجد غيره في واقعة (ف] هو 
[فرضُ عين] حيئئذٍ لحاجة إلحاقه [وهو جلي إِنْ قُطِمَ] بالبناء لغير الفعال [فيهِ بنفي 
الفارقٍ وما قَرْبَ] بضم العين [منه] :أن كان تأثيره فيه ضيعيفا بغيداً كل لبعد كتياسن 
الأمّة على العبد في تقويم حُصَّةٍ الشَّرِيكِ على شريكهٍ المعتق الموسر وعِنّْقُها عليه 
وقياس العمياء على العوراءِ في المنع مِنَ التضحية الثابت بخبر «أربعٌ لا يجوز في 
الأضاحي البيِّنُ عوَّرها.. إلخ"''» [وخفي بخلافه] أي: ما كان احتمال الفارق فيه 
قوياً واحتمال نفي الفارق أقوى منه أو : ضعيفاًء وليس بعيداً كل البعد كقياس القتل 
بمُتقَلٍ على القتلٍ لد 7 وتوت القَّوّدِه وقال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المئقّل» 
وقيل : في الجَلِيٌ والحَفِيَ غير ما ذُكِرّ [وهو] أ القياس باعتبار علّته ثلاثة أقسام : 

[إِمَا قياسٌ عِلَةَ ِأَنْ يُصَرّح] بالبناء لغير الفاعل [فيه] أي: القياس [بها 
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هك كتاب التلظطف في الوصوز إلقْ التعرّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والتّصَؤْف 


أو دلالةٌ بأنْ يكونَ الجاممٌ فيه لازِمَها فأَئّرُها فحَُكُمُها وقياسُ الجمع بنفي 
الفارق وهو الجَلِيُ. 


أو دلالةٌ بأَنْ بكونَ الجامع فيه] أي: القياس [الازِمّها] أي: العِلّة [فأئزها فخْكمها] 
فكلّ مِنّ الثلائة يدل عليهاء وكل مِنَ الأخيرين دون سابقهِ بدلالة الفاءِ فالاوّل كأنْ 
يقال: النبيذ حرام لير بجامع الرَائْحَةَ المشْئَدَق وهيَ اوه للإسكارء والثاني: 
كأَنْ يقال: العبل بمثقل بوجوب المقوّدِ ل ماد د بجامع الإثئمء وهي القتل 
العدوان» والثالث: كأن” يقال: يُقْطعْ الجماعةٌ بالواحد كما يُقْتَلونَ به بجامع وجود 
الدَّيّة عليهم بذلك حيث كان غير عمدٍء وهو حكم العِلَّة التي هي القطع منهم في 
المقيس» والقتل منهم في المقيس عليه؛ وحاصل ذلك استدلالُ بأحدٍ موجبي الجنايّة 
مِنَ القوّد والذَّيّةَ الفارقي بينهما العمد على الآخرهء [وتياسٌ الجَمع] وهو الجمع [بنَني 
اغارق وهو و الجَلِىُ] ويقال: له إلغاء الفارق وتحقيق المناط كقياس البولٍ في إناءٍ 
صَبْهُ في الماء الراكدٍ على البول فيه بجامع أن لا فرق بينهما في مقصود المنع لخبر 
سام انالك ين جار الجن انين على 0 نه تعالى عليه وسلم عَنْ أَنْ يُبَالَ في الماءِ 
الراكو”" . 
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الياب الثاني: الْأَدِنّة المختلف في أكثرها م١‏ 


الاقتراني ‏ والاستثنا؛ وتر لمكي الدليلٌ يقعضي كذا حُؤْلِتَ في كذاء 


[البابُ الثاني] من أبواب مقاصدٍ الكتاب السّبْعَةٍ [في أَوِلَةِ أَخْرَى] غير ما تقدم 
في الباب الأوّل [اخْتُلِف] بالبناء لغير الفاعل [في أكثرها] أيحتحٌ به أم لا؟ [فممًا 
يُحْتَحُ] بالبناء لغير الفاعل [به نوعاً] أي: مِنَ المختلف في الاحتجاج به [القياسٌ 
المنطقيٌّ] المعرّف ب الدع تجواار بضانا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؛ 
كقولنا : العالم متخيّرٌ وكُلُ متغيّر حادث؛ فإنّهُ مركٌبٌ من قضيتين إذا سلّمنا لزم عنهما 
لذاتهما العالم حادث» قال السيد الشريف: هذا عند المنطقيين وعند الأصوليين إيانة 
مثل حكم المذكورٍ بمثل علَّته في الآخر [الاقترانيُ] أي ما لا يكون عين النتيجة ولا 
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل كقولنا: الجسم مولّفٌ وكلّ مؤلّفٍ مُحَْدَتٌ؛ فالجسم 
مُحْدَثُء سُمىَ اقترانيًاً لاقتران أجزائهِ [والاستثنائيٌ] نقيض الاقتراني؛ أي: ما يكون 
تون العم ارا اتسنا مشكررا فيد لفشمل ‏ 1136ناة كان هنا حدما نيز ا 
لكنه جسم ينتج أَنّهُ متحيّرٌ وهو بعينه مذكور في القياس» أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنه 
ليس بتجسمء -ونقيضها أي : إنْهُ جسم مذكون في القياسن تي استتناتياً لاشتماله 
على حرف الاستثناء لغةّ وهو لكنء [و] منه [قولهم: الدليلٌ يقتضي كذا] كآية القَوَدٍ 
في القتلٍ العمدٍ العدوان يقتضي التعميمَ للأصلٍ [خوليف] ذلك الدليل [في كذا] في 
صورة مثلاً لمعنى مفقودٍ في صورة النزاع فبقي على مقتضاء فيها؛ كقولنا: الدليل 
بقتضي امتناعٌ تزويج المرأةٍ مطلقاً وهو ما فيه من إِذْلالِهًا بالوطءٍ وغيرهٍ الذي تأباهُ 
الإنسانية لشرّفِها خولف هذا الدليل في تزويج المولى لها فجاز لكمال عقله؛ فيبقى 
في تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على أصل الدليل بين الماع [و] منه 
[قياسُ العكسي] وهو إثبات عكس حكم شيءٍ لمثله لتعاكسهما في الِلّة كما في خبرٍ 


يل كتاب التلظطف فق الوصول إل التعرف شرح كتاب التمَرُف في الأصلين والتُصَؤْف 


وفقدٌ دليل 07 بعد الفحصء وقولهم: وُجِدَ مقتض أو مانمٌ أو فَقِدَ 
قتركةةنان 3 وا لابه ليان كم سرنيات كلي قن 3 لهي عور 
النّزاع فقطعينٌ وإلا فظَنْىَ؛ ويُسَمَّى إلحاقٌ الفردٍ بالأغلّب, والاستصحابُ 
للعدم الأصلن والعجوم أو :النضّء وما .ول الشرع على ويه الونجوة سَييه إلى 
ورود المَغْيْر 


«أيأتي أَحَدُّنا شهوئَهُ ولَّهُ فيها أجرٌ؟! قال: أرأيتم لو وَضْمَّها في حرام أكانَ عليه 
وزرٌ""''» وقيل: ليس بدليل [و] منه [فقد دليل الحكم بعد الفَخْص] أي: السبر؛ 
كقولنا: الحكم يستدعي دليلاً. والإلزام تكليف الغافل حيث وجدّ الحكمٌ بدون دليل 
مفيد له. ولا دليل عليه بالسبر؛ أي: التتبع والأصل المستصحب. فإنَّ الاصل 
المستصحَبّ عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضأء [و] منه [قولهم:] أي: الفقهاء [وَجدَ 
مقنض أو مانمٌ؛ أو فُقَدَ شرط] إِنْ أَجْمَلَ ما ذُكرَ لا يكون دليلاً بل دعوى دليل؛ وإنما 
15 دليلاً [إِنْ بِيّنَّ] المقتضى وما بعده وبين وجوده الحكم مع المقتضى ومَمَدِهٍ 
بالنسبة للأخيرين» وهو استدلال أيضأء وقيل: دليل لا ابتدلال إِنْ ثبت بنصٌ أو 
إجماع أو قياس وإِلّا فاستدلال [و] منه [الاستقراء بِأَنْ تُتبّع] - يضَمّ الفوقيّةِ الأولى 
رفخ الثاني فين الموحدة ‏ [جزئياتِ كلَي ] ليئبت حكمها له [فإِنْ ثم] الاستقراء 
بِأَنْ كان لكل الجزئيات إلا فى صورة النزاع ف] هو الدليل [قطعىٌّ] في إثباته الحكم 
في صوزته عند الأكفر بق الملسافة وقيل: ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة 
لغيرها على بعدء وأجيب بِأنَّهُ مُتَرلُ منزلّة العدم [وإِلَا] يتم الاستقراء بما ذكر [ف] 
دليلٌ [ظِنْيٌ] لا قطعئٌ لاحتمالٍ مخالقَّتِها لذلك المستقرٌ [ويُسَمّى] هذا عند الفقهاء 
[إلحاقٌ الفرد] القادر [بالأغلب] الْأَعَمّء ويختلف الظنّ فيه باختلاف الجزئيات فكُل 
ما كان الاستقراء فيها أقوى كان أكثرٌَ ظَناً . 

لو] منه [الاستصحاتٌ للعدم الأصليّ] وهو نفئ ما نفاة العقل ولم يثبته الشرع؛ 
كر جوب صوم رَجَبِء [و] منه استصحاب [الحمهم أو التّصنّء وما] «الواوء بمعنى 
«أو» [دلّ الشرحٌ على ثُبوتِهِ لوجود سبَّبهِ] كثبوت المُلْكَ بالشرّاء [إلى ورود المغيّر] إمَّا 


.]٠١١5 صحيح مسلم [591//15/ برقم:‎ )١( 


الياب الثاني: الأدِلَّة المختلف في أكثرها احلولل 


ما لم يعارِضه ظاهرٌ لهُ سَبَبٌ أقوى؛ فيقدَّمُ لا حال الإجماع في محل 
الخلاب» وهواتيوث أمر بعد عر كن لفقل المنذرءد وعكتة مكارت + قالر 
به فى صورة واحدة 1 لط لحي ااا و ابجع وس و م نط قفد قا مر عر ند كن با م قد 


من إثباتٍ الشّرِعٍ وما نا العقل أو رمن المخطض اراتابيخ أو شيب عدم هالول السرع 
على ثبوته؛ كل مِنَّ المذكورات حُبّةٌ مطلقاً فيُمْمَلُ به إلى ورود المغير» وقيل: ليس 
بحبَّةٍ مطلقاً وقوله: [ما لم يعارضهُ ظاهرٌ لَهُ] لما دَلَّ الشرعٌ على ثبوته [سببٌ أقوى] 
أي: طن أنَّهُ أقوى مِنَ الأصل [فِيقَدَم] عليه كبولٍ وَقَمَ في ماء كثير فَوْجِدَ متغيراً 
واحتٌّمل تغْيْرُهُ به» وتغْيّرُهُ بما لا يَضُرٌ كطول المكثء وقرب العهد بعدم تغييره» فَإِنٍ 
استصحاب طهارَتِهِ التي هي الأصل عارّضت نجاسته الظاهرة الغالبة'''؛ ذات السبب 
الذي ظَنّ أَنّهُ أقرى فَقُدّمَت على الطَّهَارَةِ عملاً بالظاهر؛ بخلاف ما لم يُظَنّ أَنّهُ 
أقوى؛ بن بعد العهد في المثال يعدم التغيير قبل دقرع البولٍ أو لم يكن عَهْدْ /اه] 
يستصحب [حال الإجماع في محل الخلاف] فإذا أجمع على حكم في حالٍ 2 ل 
يحتجٌ باستصحاب ذلك الحال؛ مثالهُ الخارجُ النَّجِسُ من غير السبيلينٍ لا ينقش 

الوضوءَ عندنا؛ اتكصهاءا لما قبل الخروج مِنْ بقاه المجمع عليه [وهو] ل 
الاستصحاب الشامل للأنواع السابقة [ثبوث أمرٍ بَعْدُ] ‏ بالبناء على الضمٌ لحذف 
المضاف إليه - ونية معناه؛ أي: في الزمن الثاني [لثبوته قَبْلُ] - بالبناء على الضمم 
أيضاً؛ أي: في الزمن الأرّل [لمَفُدٍ المغيّر] ما يصلح للتغييرٍ مِنَ الأوّل للثاني؛ فلا 
زكاة عندنا فيما حالَ عليه الحول مِنْ عشرين ديناراً ناقصة تَرُوجٌ رَوَجَانٍ الكاملَةٍ 
بالاستصحاب [وعكسّة] أي: ثبوت أمر قبل لثبوتِهِ بعد استصحاب [مقلوبٌ قالوا] 
أي: الفقهاء [بهِ في صورةٍ واحدة] هي أنَّ المكيال الموجود الآن كان على عهده 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي والاستدلال به خفىٌ» قال 
السبكي: لم يقل بهِ أحدٌّ مِنَ الأصحاب إِلّا فيمن اشترى شيئاً فادعاه غيرهُ وأخذه 
بحجة مطلقة» فيثبت له الرجوع بالثمن على البائع عملاً باستصحاب الملك الذي 
نبت قبل" ؛ لأنَّ البيّئَةَ لا توجدٌ المُلْكِ بل تُظْهرهُ فيجب أنْ يكون سابقاً على 


.]١6١ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصولء. الشيخ زكريا الانصاري‎ )١( 
(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد الأسنوي [ص157].‎ 


0١‏ كتب التلشلف فا الوصوز لف التعدف شرح كتاب التّعَرْف في الأصلين والتصَؤْف 


لا شَرْع مَنْ قبلّنا مطلقاء ؛ فإِنْ وَرَدَ في شرعِمًا مقَرَّرْهُ فهو الدليل لا 
الأستكيان الدع هو دلبل دن فى اتن المطبين كير بيه ا رد 
أنه إن نت عنذه وجَت اعتبارة وإلا فمردودٌ أو عدو عن الدليل إلى العادة 
ورد بأنها إِنْ لم تُنْكّر مُمِلَ بها قطعاً؛ وإِلا رُدَثْ أو عن قياس لأقوى. 


ويقبّلّ قطعاً فلا استحسان؛. 


إقامتهاء ونُقَدَرُ لحظة لطيفة. ويحتمل انتقال الملكِ مِنَ اشترى للمُدَّعِي؛ لكنهم 
استصخبوا معلوماً وهو عدم الاتقال منه على أن في هذه الصورة وجهاً مشهوراً بعدم 
الرجوع واعتمدهُ البلقيني» وقال: إِنَّهُ الصواب المعتبر في المذهب الذي لا يجوز 
غيره [لا] منه [شرعٌ مَنْ قبلّنا] فليس بحبّةٍ [مطلقاً] في العبادة أو غيرها [فإِنْ وَرَدَ في 
شرعنا مُقَرٌرُهُ]) مقرر ذلك الشرع [فهو] أي: شرعنا [الدليلُ] لا ذلك الشرُوعَ و[لا 
الاستحسانٌ] على المختار؛ إذ لا دليلَ على كونِهِ حجَّةء وعَرَّفَهُ بقوله: [الذي هو 
دليلٌ ينقدحٌ في نفس المجتهدٍ تقصُرٌ عنه عبارته]!'". وقيل : د الكوالة بال 
طِوَائَيِموًا أَحْسَنَ مَآ أن إِلَتِْ ين رَيَحكُم» [الزمر: 0ه]ء قلنا: المراة بالأحسن 
الأظهرٌ وَالْأوْلَى لا الاستحسان ورد بأنّهُ) أي: الدليل [إِنْ ثُبَتَ] تحقق [عندَهُ] عند 
المجتهدٍ [وجبَ اعتبارٌهُ] ولا يضر قصورٌ عبارَتِه عنه [وإلا] بثبت عنده [فمردود] قطعا 
وفسّر أيضاً بما أشارٌ إليه بقوله: [أو عدولٌ عن الدليل إلى العا] للمصلْحَةٍ كدخولٍ 
الحمّام بلا نَعِيْنِ قَدْرٍ المُكثِ مع اختلاف اراق الناس في قَذْرِ استعمال الماء [ورة 
بأَنها] أي : العادة [إِنْ لم تنك ] بالبناء لعيز الفاعل هو بمعنى قول «اللْتَ» إن ثبت 

أنها حل [عمُلَ بها قطعاً] لجريانه في زمه صَلَى ال تعالى عليه وسلم بلا إنكار من 
وليه الأنمة» 1و الخا يان الكتافروعفة عند الك ِأَنْ لم تثبُتٌ حقيقتها [رُدَتْ] 
وحذف قوله: «قطعاً» اختصاراً بدلالة سابقة عليه؛ فلم يتحقق يما ذكر استحساتن 
ميختلت في :وفسّر الاستحسان أيضا بما ذَّكَرَ بقوله [أو] عدولِه [عن قياس ] بقياس 
[لأقوى] منه ولا خلاف في حُبَةٍ الاستحسان كما ذُكِرَ؛ إذ أقوى القياسينٍ مقدّمٌّ على 
الآخرء ولذا قال: [ويقبّل قطعاً] إذ هو شَأَنُ الأقرى [فلا استحسانٌ] يختلفٌ فيه على 


.]1848/[ المنهاج في شرح الإبهاج؛ علي بن عبد الكافي السبكي‎ )١( 


الباب الثاني: الأَدِنّة المختلف في أكثرها ١4١‏ 


إن مُرِضّ كان القائلٌ بِهِ مُشَرّعاًه واستحسانُ الشافعيّ ونه نحو التحليفٍ 
امس ا بلجي ٠‏ ولا قولُ صحابيٌ» ولا يُقَلْدُ إلا ونَوَقّ بما لم 
يُدُوّنء وموافَقة الشافعق ليحو ريد د مِنْ تواققٌ الاجتهادّين ولا إلهامم غير 
معصومء وهو إيقاعٌ شيءٍ في القلب يطمَيْنُ به يَحْصٌ اللهُ به بعضّ أصفيائه, 


كل مِنَ التعاري لما عرفته فيها [فَإِنْ فُرِضَ] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: تحمّقَ 
استحسانٌ مختلّفٌ فيه كذلك [كانَ القائل به] بذلك الاستحسان كذلك [مُشَرَّعَاً] اسم 
فاعل؛ مِنَّ التشريع؛ أي: واضعاً شرعاً من قبل نفسهء وليس ذلك بل هو كفر أو 
كبيرة [واستحسانٌ الشَافِِيَ رضي الله] تعالى [عنه] جملة دعائية أو خبرية ميئية على 
حسن الرجاةة واءت يو العضاف! إلوه لأن اليفنات كجرنه فهو كموله تمال: 
أن أيَّمْ لد هيم حَنِيثًا» [البقرة: 10]: [نحوَّ التحليف بالمصحَف] كالخظ في 
الك لحي ء من نجومها وكون المتعة ثلاثين درهماً [لدليل صحيح] فهو مُبَيْن في 
جلها لا الامتحسان: ولا يكر الغعبير بالاستحيان غم فيك عذلك. [ولا] منه [قول 
صحابيّ] فليس حُجَةً على مثله وفاقاًء ولا على تابعيئ في الأصَح لِأنَّ قول الصحابي 
ليس حجةً في نفسهء والاحتجاج في الحكم التعبدي من حيتٌ إِنَّهُ قيل: مرفوع 
لظهور أَنَّ مستنده فيه التوقيف لا من حيتٌ إِنَّهُ قول صحابي» وقيل: قوله على غير 
العتابي حجّة فوق القياس فَيْقَدّم عليه عند التعارضء وقيل غير ذلك» وعلى القول 
نَّهُ حجَةٌ لو اختلف صحابيان في مسألة قولهما 'كدليلين يرجح أحدهما بمرجٌح [ولا 
بذ أي: الصحابي؛ أي: ليس لغيره تقليده [إِلّا وتوقَّ بما لم يُدَوّنَ] بالبناء للمفعول 
بخلاف غيرهم مِنَ الأئمة الأربعة المدونة مذاهبهم. وقيل: يقلد بناء على جواز 
الانتقال في المذاهب [وموافقةٌ الشَّافِمِيَ لنحو رَيْدِ] في الفرائض حتى ترزّدَ فيما تردَّد 
فيه [مِنْ تواقت الاجتهادين] لدليل لا تقليداً منه له [ولا إلهام غيرٍ ممصوم و] الإلهامُ 
لغة: لغة: إيقاع الشيء ء في القلب كما يقال: ألهّمَهُ الله الصَّبْرُء وعرفاً [هو إيقاعٌ شيم في 
القلب يطمَيْنٌ به] ذا #اللكة يطمفة به السدي وشدفة المضكنة لأن عا ذكره تن 
عنه [يَحُْصٌ الل بهِ بعض أصفيائهِ] وذلك لعدم الثقة بخواطر القلب؛ لأنَّهُ لا 0 
دسية الشيطانٍ فيهاء وقيل: حب في حقَّهِ فقطء وقيل: مطلقاًء وقيل غير ذلك؛ أما 
مِنّ المعصوم فحبَةٌ في حَقَّه وحقٌ غير إذا تعلّنَ بهم [و] ختم الأصوليون هذا الباب 


داحلا كتاب التنظف فق الوصول إلمّ التعرّف مزع كناب التقزف ف الأصلين والتَّصَوْف 


ومِنَ القواعِدٍ المشهورة التي في هذا العلم ما يَشْهَدُ لها اال رع 
بِالشّكٌه الصُرَرْ َال لا بضررء الملفة جلت الور العادَةٌ اه 


بخاتمة هي [مِنَّ القواعِدِ] المبني عليها الجزئيات الكثيرة [المشهورةٍ] في السَّنّهَ حملة 
الشريعة [التى في هذا العلم] أي: علم الأصول [ما يشهد لها] لقبولها والمرجو 
إليها [اليقين لا يُرْفَعُ] أي: من حيث استصحاب حكمه [بالشّك] بمعنى مطلت الترددٍ 
ومن مسائله مَنْ تَبَفَّنَ ظهْراً أو حَدّئاً وشكٌ في ضدهٍ أخذه بما تيمّنَهُ مِنْ طهر أو حَدَثِ 
[َالضَّرِرٌ يُزَال] ومن مسائله وجوبٌ ردٌ المغصوب وضمالِه التَّلْتَ [لا بضرّر] كقوله 
5 اللهُ تعالى عليه وسلم: دلا ضَرَّرَ ولا ضِرَار'''. وقد أشبعتٌ الكلام في بعض 
فروع هذه القاعدة في "تنوير البصائر عن أجوبة أسئلةٍ سلطانٍ جاوئ عبد القادر» 
[العبنة تجلت: التتيية] ومن مسائلة تجواذ القصر والجمع والفطر في السفرٍ بشروطه 
[العادة مُحْكُمَةُ] بصيغة اسم المفعول مِنّ التحكيم؛ أي: مفعول بهاء ا 
0 الحيض وأكثره؛ قال في "* شرح اللَبٌ؛: زاد بعضهم على هذه الأربعة: الأمور 
بمقاصدهاء ومِنْ مسائلِهِ وجوب التيمم في الطهره ورَجَعَهُ صاحبٌ «الجمع؛ في 
قواعده للأولٍ» قال: الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله. 
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الباب الثالث: التعادل والتراجيح ١4‏ 


التعادل والتراجيح 


في التعادُلٍ والتّراجيح لما كانت وله ال ةا خرن نينا عار 
إِذْ يمَنِعُ تعارْضٌ قاطعينٍ لا قاطِمٌ وم ني لين وأمارَنينِء فإن لم يوججد 
مرجخ ولا أمكنّ الجمعُ تساقَطََاء وي , ) بمتأخرٍ القولين» ويا قار 


[البابُ الثالث: في التعادُلٍ والتّراجِيّح] بين الأدلّةِ عند تعارضها [لمّا] حَرْفُ 
وجو لوسر كانت أدلة الفقد ظننة] لآنيا الحكم على صكيزا لكر بولنالاك 2 
الحكم على العمل أخذاً م مِنَ الدليل المقتضي لهُ كذلك [تَطَرَقَ] أي: طرق طروقاً و 
كما يدل له الصيغة [إليها التّعارُْضيٌ] إذ هو تمانع وإنما يكون في الطَنّياتَ [إِذْ يمتَنع 
تعارْضٌ قاطعين] أي : تقابلهما بأنْ يدل كل على منافي ما يدل عليه الآخر؛ إذ لو 
جارٌ ذلك لشبتٌ مدلولهما؛ فيجتمع المتنافيان قلا وجودٌ لمتنَافِيينٍ عقليّينِ ونقليّين أو 
عَمْلِيٌ وتَفَلِيٌ » والكلام في النقليين حيث لا نسخ [لا] تعارض [قاطعٌ. وظنَيٌ نقليينِ] 
فلا يمتنع لبقاء دلالتهما إن انتفى الظَنّ عند القطع بالنقيض؛ لعدم القطع وخرج 
بالنقليّين غيرٌهما؛ كأنُ ظنّ أن زيداً في الدار لكون مركبه وخدَّمِهِ ببابهاء فشوهد 
خارجها فيمتنع تعادلهما لانتفاء دلالةٍ الظْنّي حينئظٍ. وهو مَحْمَلُ قولٍ ابن الحاجب لا 
تعارض بين قطهِي وَطظَنْيٌ [و] لا [أمارتين] فيجوز تعارضًهُما ولو بلا مرججح 
لأحدهما؛ إذ لو ع لكان لدليل» والأصل عدمه هذا وقيده بقوله في الواقع ما 
عليه ابن الحاجب تبعاً للجمهورء وإذالم يصرحا بقيد الواقع» وقيل: يمتنع بلا 
مرججح وهو منشأ تَرَدُوه [فِنْ] تعادلتا بِأَنْ [لم يوجَدْ مُرَجَحُ] لأحدهما [ولا أمكنّ 
الجمم] بحمل كل على غيرٍ مَحْمَلٍ الأخْرَى [تساقَطنا] على المختار كما في تعارض 
اليقينين» وقيل: يخيّرٌ بينهما في العمل» وقيل: يوقف عن العمل بواحدة منهماء 
وقيل غيرٌ ذلك [ويعمَلُ بمتأخَرٍ القولين] المحكيينٍ عن المجتهد على التعاقُبٍ منه [نُمَ 
بما قارَنَهُ] إِنّْ لم يتعاقبا بِأنْ قالهما معأ فيعمل منهما على رأيه [مشعرٌ بترجيجه] على 


014 كتاب التلصّف ف الوصول لق التعرّف شرح كتاب التّمَرْف في الأصلين والتّصَؤْف 


ع هو متردةٌ» ورَقَعَ هذا للشافعيّ َيه في سِنَةَ أو سبعةً عشَرَ موضعاً. 
والأرجَحُ موافِقُ أبي حنيفة قهء وحيث لا مُرَجْحَ وُتِفَء والمُخَرَجّ قول 


وه ر يي 


ايحا في تطبر مالع ل حول لز ليها وال ينقت :الك إلا مميدك والترجيخ 
تقويّةٌ أَحَدٍ الدّليلينن؛ ويجبٌُ العَمَل بالرّاجح ولو ظَنْيَاّ ومتأخُرُ المتعارضين 
ولو آحاداً ناسح لِتَقَدّمِهما ما لم يمكن الجممعٌ بِينَهُما وَلُو 


الآخر كقوله: هذا أشبه وكتفريعه عليه [نُمَ] إِنْ لم يُِيّن بما ذُكَرَ [هو] أي: المجتهد 
المدلول عليه بالسياق [متردد] بينهما فلا ينسب إليه ترجيحٌ أحدهماء وفي معنى ذلك 
ما لو جهل تعاقبهماء أو علم ونسي المتأخُرٌ أو جَهِلَ [ووَنَعَ هذا] العردٌدٌ [للشافعيٌ 
رضي الله] تعالى [عنهُ في سنَّةَ أو سبعَةً] عبر بَدَلَهُما «اللّبَ؛ بقوله: بضعَة [عَشَرَ 
نوشعا] والمتردٌّد في ذلك القاضي أبو حامد المروزي0'. 


[والأرجحٌ] مِنَ المتردّدِ فيهما من قوليه كما قال القفال [موافقٌ أبي حنيفة 
رشن النه] اتعالن [عس] القويه تعدو قأئله فزت القوة إتماتشا عن الدليل » وقال:أبز 
ا الإسفرائيني: الأرجمحٌ مخالف قولٌ مَنْ ذُكِرَ؛ آنه اننا خالفه بدليل [وحث ل 
مرجّمحٌ] لأحد القولين أو الأقوال على مقابله [وُقِمَ] عن الحكم لرجحَانٍ واحدٍ منهما 
[والمُخْرَحُ] بصيغة المفعول؛ مِنّ التخريج ‏ بالمعجمة آخره جيم إِنْ يختلف جواب 
الإمام في مسألتين لا يظهر بينهما فرق؛ فينقل في كل ما قال في مقابلها [قولُ مجتهد 
ع اي ا ا لَهُ فيها] إذ لم يَقُلَه 
فيها [ولا بُنْنَبُ بنْسَبُ إليو] مطلقاً بل لا ينسب [إلَا مُقيّدً] بأنهُ مخرج حتى لا يلتَبِسَ 
بالمنصوص» [وَالئْرجِيْحُ تقويّةُ أحَدٍ الدَّليلين] بوجه من وجوو الترجيح الآتي بعضها 
[ويحبٌث المَمَلُ بالزلجم | منهما ودع المرجوح [ولو] كان الرجِحَان [َظمياً] في 
الأصَحّ ولا ترجيح في القطعيات؛ إِذْ لا تعارض بينهما وإِلّا اجتمع المتنافيان» ولا 
بِينَ ظَنْيّ وقطعيٌ غير النقلينٍ كما مر [ومتأخَرً] النَصَّينَ [المتعارِضَيْنِ ولو] كان النصٌ 
[آحاداً ناسح لتقدّيهما] أي: قبل النسخ آيتين كاناء أو خبرين. أو آية وخبراً 
والحكم بما ذكر [ما لم يمكن الجمعٌ بِينَهُما] أي: النَّصَّينِ كما ذُكِرَ [ولو] كان 


.]١4/7[ شرح الكوكب المتير (مختصر التحرير)» ابن النجار‎ )١( 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح هوا 


مِنْ وجْهِ والكتابُ والسُنهُ سواء يتخيّرُ إن تقارّنا أو لم يَقبَلا النْشحَ» وتَعَذَر 


التَّرجِيْحُ ويرّجَحُ نما عل لو هيه لككرة أولة أوزواة4 ولو إسكاف" إزققة 
2 07 ل 
راو ووَرّعه وضبطه وتفطيه امور ا اخ تالاحو لان واستمي طتبيد ل الجاية تور ا ا 


الجمع [مِنْ وَجُه] فإِنْ أمكنّ فهر الأوْلى كحديث: يما إهاب دُبِعَ فقد طَهْر”", 
وحديث: (لا تنتَفِعُوا مِنَ الميَةٍ بإهاب ولا عَصَّب"“. الشاملٌ للإهاب المدبوغ 
غيرو؛ فبجْمعَ بحمل الأرَّل على المدبوغ الخاص به عند كثير جمعاً بين 
الدلبلين» [والكتاث والسِّنّة سواك] فلا يقدّمُ عليها ولا ُقَدَّم عليه؛ مثاله قوله 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: #هو الطَهُورٌ مازهُ الجلّ ميَتّه0”". مع قوله تعالى : 
هله لد فى مآ أوى نّ إِلَنَ محَرّمًا عِلّ طَاعِمٍ يَظمَمَهء»4 [الأنعام: 6 الآية. فكُل 
منهما شامل لخنزير البحرء فحملنا الآية في خنزير البَّرّ المتبادر للأذهان جمعاً 
بين الدليلين [يتخيِّرُ] الناظر بينهما في العمل [إِنْ تقارّنا] أي: الدليلان [أو لم] 
يتقارنا إلا نهنا لم يقْبَلا النَسْعَ] لعدم العلم بتَأخُرٍ أحدِهما عن الآخرء [وتعذَّرً] 
نينا [الترجيح] بأ اننا في وجوهِه ولم يكن الجمع [ويرجح بها 'غلت اظنٌ 
قُوَته] لرَجَحَانِهِ على مقابله؛ وذلك !لِكثْرَة] مُكَلَثْ الكاف [أَدِلَّة أو] كثرة [رواقً] 
لِأَنَّ كثرة كُل فنهها تفبك العوّة وفارِقٌ البيّنَتَينٍ أن مقصودٌ الشهادة قصل 
الخصومةٍ كيلا تطولٌ؛ فضبطت بنصاب حاص بخلاف الدليل فمقصوده ظِ 
الحكم والمجتهد 0 يك النَظرِء وكُلّمَا كان الظَنٌ أقوى فاعتبارة ارلمة وغل 
إسنادٍ] في الحديك قله الوسائط بين الراوي المجتهدٍ وَالين صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلم [وَفِقْهِ راو] ولغة» ونحوه لقِلّة احتمال الخطأ مع واحدٍ مِنَ الأربعةٍ بالنسبة 
لمقابلها [وَوَرَعِهِ وضَبْطِه] سواء كان صدريًاً أمْ كانَ سَظرِيَاء وقد بِينتُهُما في 
«الرشاد اللائق بشرح إرشاد طلاب الحقائق لطرق سن خير الخلائق»ا» [وتَمَطنه] 0 
بفتح أوائله - أي ا فلا يدل عليه دخل كالمغفلين زاد «اللْت: وإن روى 
المرجوح باللفظ الراجح بواحد هما ذُكْرّ بالمعنى ورواه الموصوفٌ بما ذُكِرٌ 


.]8158 برقم: 5751]. (؟) ستن أبي داود [5/ 570/ يرقم:‎ /١977 /7/[ سنن النسائي‎ )١( 
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احلا كتاب التتكلف فو الوصوز إلى التعرّف شرح كتاب التُعَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


وعَدَّم عع .وق ة عدالتة) وكوتة ذكرا أو را أو مِنْ أكابرٍ الصَّحَابَة 
ومتأخرَ الإستاد ومتَحَمّلاً بعد التكليفب. وغيرٌ مُدَلْسِء وغيرٌ ذي اسمينء 
سات الوَاقِعَقٍ رن انر زكُىَ بالاختبار أو أكثر مزكّين معروف 
التب: ومَنْ صَرَّحَّ بتزكيّتِهِ على مَنْ حَكُم بشْهادَيِهِ أو عمل بروايّتَه 
ومَنْ 0 السَّبَبَّه ومَّنْ عوّل على حِفْظِهِء أو روى بالسَّمَاع؛ أو مع عَدَم 
الحجاب 1 ٠‏ 
بالمعنى [وعدم بدعَتِهِ» وشهرةٍ عدالته] لشْدَّةٍ ة الوثوق مع كُلَّ من هذه الخمسة بالنسبة 
التفابليا( وك 45د كوا ]على كوانه أنْتى لِقِلَةٍ ضبط النّساء [أو] لكونه [حرًا] لأنْهُم 
لفراغهم أضبطٌ مِنّ الْأَرِفَاءِء ولِأنّهُ لشريفٍ منصبه يَحْتَرِرُ منهُ غيرُهُ [أو] كَكُونِهِ [من 
أكابرٍ الصّحَابَةِ] أو رؤسائهم؛ فيرجّحٌ أحدِهِم على خبر غير لشِدَةٍ ديانتهم. وقد كان 
على رضي الله تعالى عنه يُحَلْفُ الرُواٌ ويقبلٌ رواية الصديقٍ مِنْ غير تحليفء [و] 
كَكوَنْهِ [متأخرَ الإإسلام] فيقدّمُ مووية على مووي متقدمه لظهور تأخْرِ خبره [و] كَكونه 
متَحَمَلاً بعد التكليف] ولو حال الكفرٍ؛ لأَنّهُ أضبظ مِنَ المتحمّل قبِلَهُ [و] كَكُونِهِ [غيرَ 
مُدَنْس] أن الوثوقٌ به أقوى منه بالمدَلْس المقبول [وغيرَ ذيُ اسمّيّن] فيقدم على 
ذَيْهما لأنَّ صاحبهما يتطرَّقٌ إليه الخثّل بِأنْ يشاركة ضعيفٌ في أحدهما [و] ككونه 
[صاحبٌ الوايعة] المرويّة فِيقَدَّمُ على غيره له أعرفٌ بالحالٍ مِنّْ غيره» [و] كَكويه 
[راوياً ِاللّمْظِ] فيقدّم على الراوي بالمعنى لسلامته من تطرّقٍ الحَثَلٍ الذي قد يحصل 
في الثاني وكونه [رُكَيَ] بالبناء لغير الفاعل؛ مِنَ التزكية؛ أي: عدل [بالاختبار] 
بالوحدة مِنَ المجتهد فيرجَحُ على المزكّي بالإخبار؛ لِأنَّ العيانَ أقوى مِنّ الخبر [أو 
أكثر مُرْكُينَ] جمعٌ مُرَكُهِ حَذِقّت ياؤهُ تخفيفاً [معروف النّسَب] بل قيل: مشهورةٌ لِشِدٍَ 
الوثوقٍ بهء والشهرةٌ زياد والأصَحٌ أَنْ لا يرجّحَ بها؛ لِأنّ مشهورَةٌ قد يشاركه ضعيفٌ 
في الا سم [و] ك [مَنْ صرّح بتزكبَيه على مَنْ حَكَمَ بشهاديه] الذي لا يكون إِلّا معها 
غالباً فيقدم المصرَّح بتزكيته على من حَكُمّ بشهادته [أو عَمِلَ بروايتِهِ] لِأَنَ الحكم 
وَالعَمّلَّ مبنيان على الظاهر ولا تزكيةً» [و] ك [مَنْ ذَكَرَ الشَّبَبَ] للحكم على من لم 
يذكره لاهتمام الراوي بهء ومحلَهُ في السبب الخاص بقرينة ما يأني في العاملين [د] 
ك [مَنْ عَوَلَ على حفظه. أو روى بالسَّمَاع] مِنَّ الشيخ [أو مع عَدَم الحجاب] للشيخ 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح /ا ١‏ 


أو لم ينكِرْهُ أصلُّ: أو كان في الصّحيحينء أو أحدٍهماء أو أَنَى بِعَامٌ مطلقاً. 
أو بعامٌ شَرْطِيٌ أو بجمع مُعَرَّفِِء أو بما لم يُخَصّء أو بالأقلٌ تخصيصاً على 
مَنْ عوّل على كتابته» أو روى بالإجازّة: أو معّ الحِججابء أو أنكرهُ أصلَهُء أو 
لم يكن في أَحَدِهِما أو العام ذي السّبَبٍ إِلّا في السبّب» أو النَكِرَةُ المَثْفِيهُ 


السموع منه [أ] ورَّوّى [و لم ينكرة أصلهُ] الذي رواهُ عنه [أو كانَ في الصَّحيحينٍ] 
صحيح البخاري ومسلم [أو أَحَدِهِما] وظاهرٌ أن المعتمد عند المحذئين؛ الأصل 
تقديمٌ مَرْوِيّ البخاريّ على مَرْوِي مسلم'''؛ وسَكْتَ عنةُ المُصَنْفُ هنا [أو أتى بِعَام] 
عجوم [مطاناء أو] أتى [بعام شرطيّ] أي: يدل على العموم مِنَ الألفاظ المضمّنَةٍ 

معنى الشرط؛ ك «مَنْء وما" الشرطيتين [أو] أتى [بجمع مُعَرّف] باللام أو الإضافة 
[أو] أتى [يما] بعامٌ [لم يُخَصَّ] بشيءٍ [أو با] لعامٌ اللأكل. تخصيضاً» وك من هذه 
يرجح على مقابلِهِ المذكور بقولِه في النشرٍ على ترتيب اللّفٌ؛ٍ أي: فمن عرّلَ على 
حفظه لقوَّتِهِ مُرَجَحْ [على مَنْ عَوَّلَ] في نقله [على كتابَتِهِ] لاحتمال الكتابة للزيادة 
والنقصان. ومن روى بالسماع على ما تضمََّهُ قوله [أو روّى بالإاجارّة] للاتّمَاقٍِ على 
صحَّةٍ التحمّلٍ بِالسّمَاعَ بل هو أعلاء وفي ثبوت الاتصال بالإجازةٍ خلاف”''»: ومن 
روى مع عدم الحجاب على ما في قوله [أو] سمع عن شيخه [معَ الحِجَاب] لحصول 
نوع مِنّ الارتياب وإِنْ كان الراجح اعتماده عند الوثوق بالمسموع عليه ورآهء ومن لم 
ينكره أصّله على ما في قوله [أو أنكره أصله] وتقدم في السّنّةَ حكم ذلك وتفصيلهء 
وما في الصحيحين أو أحدهما مون كان ا ان ترلده [أو لم يكن] أي: الخبر 
المروي المعارض [في أَحَدِهِما] أي : الصحيحين وإِنْ كان على شرطهما لتلقي الأمة 
لهما بالقبول» والعام عموماً مطلقاً يُرَجَّح على ما في قوله: [أو العام ذي السَّبَب إِلَا 
في البب] لألّهُ عند وجوه النبيب باجتمال قصره عليه تكما قل به دون المطلق عن 
السبب في القَوٌةٍ إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى منه في العموم؛ٍ لدلالتها عليه 
بالوضعء وهو إنما يدل عليها بالقرينة» والعام الشرطي على مرججح مُقَدَم على ما في 
قوله: [أو النكرةٌ المنفيّةُ] في الأصَمّ لإفادة العام الشرطيّ التعليل دونهاء ويؤخدٌ مما 


)١(‏ انظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث؛» الحافظ ابن كثير [ص5]. 
(؟) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي؛: شمس الدين محمد ين عبد الرحمن السخاوي 
13 . 


حم كتاب التلظف فَؤٍ الوصول إلق التعرّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والتّصَؤْف 


0 على الباقي» أو «مَنْ) أو «مااك أو كُلّها على الجنس المعَزّفِء» أو 
خصّء أن الأكد لقصيضا. 


والناقلٌ لقولِه يله فُفِعْلِهِ فتقريره. والفصيحٌ والواردُ بلغَةَ قريش. 
والمدنث» 


ذَكرَ ترجيحٌ النّكرةٍ الواقعةٍ في سياقٍ الشرط على الواقعةٍ في سياق النفي [وهي] النكرة 
المنفيّهُ [على الباقي] من صِيمْ العموم؛ كالمعرف باللام والإضافة لأنْها أقوى منه في 
العموم؛ لدلالتها عليه بالوضع ودلالته عليه بالقرينة» ويرجَح الجمع المعرّف على ما 
في قوله: [أو ١مَنْ»‏ أو «ما] غير الشرطيتين كالاستفهاميتين؛ لأنهُ أقوى منهما في 
العموم لامتناع تخصيصه إلى الواحدٍ بخلافهما في الأَصَمٌ [أو كلهًا] أي: الجمع 
المعرّف وامَنْ وما يرجح [على الجنس] أي: اسمه [المَعَرّف] باللام أو الإضافة؛ 
لاحتماله العهد بخلاف امَنْ ومَا» فلا يحتملانه» والجمع المعرف فيبعد احتماله. وما 
لم يُخْصٌ يرجح على ما في قوله: [أو خصصّ] للخلاف في عنيه قلاف الارل 
وجح الأكل تخصيصاً على ما في قوله [أو الأكثرٌ تخصيصاً] لِأنَّ الضعت في الأقل 
دونه في الأكثر [والناقل] بالرفع اسعنافة أ : ويه نفل عن البّىَ صَلَّى الله تعالى 
عليه وسلمء والفعل أو معطوف على محل تي فاكل يرجح في قوله. ويرجحٌ بما 
غلب على طن قولِهِ؛ أي: يرجح بذلك كما مَرَّء ويرجّحٌ الناتل [لقولِهِ صَلَى الله] 
تعالى [عليه وسّلَّمَ] على الناقل لفعله كما قال [نَفِعْلِه] أي: فالناقل لفعله على الناقل 
لقريره كما قال [فتقريره] لِأنَّ القول أقوى في الدلالة على التشريع مِنَ الفعل 
لاحتماله التخصص بما لا يحتمله القول» [و] يرجح [الفصيح] على غيره لتطرّقٍ 
الخلل لغيره باحتمالٍ كويهِ مرويا بالمعنى. ولا يقدّمُ زائدٌ الفصاحة على الفصيح؛ 
على المختار؛ أنه صَلَى الله تعالى عليه وسلم ينطق بالأفصح والفصيح؛ ولا سيما 
إذا خاطب به من لا يعرف غيرَهُء وقد كان صَلَى اللهُ تعالى عليه وسلم يخاطب 
ارايت بلخاتهم” 
[والوارد بلَعَةٍ فريشس] على الوارد بغيرها؛ أن الوارد بغيرها لاحتمالٍ كونه 
مروياً بالمعنى يتطرق إليه الخلل [والمدني] على المكيٌ لتَأخُرِهِ عنه والمدنئ : ما ووذ 


.]١١١ص[ غاية الوصول في شرح لبّ الأصول. الشيخ لأنصاري‎ )١( 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح ١484‏ 


والمشْعِر بعلو يل والمتكيل على تهديدٍ أو تأكيدٍ أو زيادةٍ كالعِلَةٍ وما 
ذُكَرَتْ فيه قبل الحُكُمء والاقتضاءً. فالإيماء» فالإشارة. ويُرَجََحَانِ على 


بعد الهجرةء والمكٌ قبلها؛ قال شيخ الإسلام: وهذا أولى من أنَّ المكيّ ما نزل 
بمكة» والمدنئ ما نل بالمديئة [والمظهرٌ بعلُرٌ] أي: عُلرٌ شَأَنِهِ [صَلَى الله] تعالى 
[عليه وسَلّمَ]ا على ما لا يُشْهِرٌ به لتَأخُرِهِ عنهء [و] يرجّحُ [المشتملٌ على تهديدٍ أو 
تأكيد] على الخالي من ذلك فالأوَّلُ كصّبرٍ الشيخين عن عمار: همَنْ صامً يوم الشّك 
نقد عَصَّى أبا القاسم صَلّى الله تعالى عليه وسلمء! '' فيرجَحُ على الأخبار المرويّةٍ 
عنه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم في صوم النفل» والثاني كخبر أبي داود: «أْيّمَا امرأةٍ 
نَكَحَتْ نفنتها بغير إذن وَِبُّهَا َِكَاحُها باطِلٌ»!©. بتكريره ثلاثاً على خبر مسلم «الأيُمُ 

أحقٌ بنفسها مِنْ وَلِيّهاه“» [أو] المشتمل على [زيادة] على ما تلا منها ا 
أي : تالكر الستتمل عليه افا :مره لقا علو نا لم لكر وو عدي ود 
بَدَلَ دِينهُ فاقدُلُوه70؟" مع خبرٍ نهي رسولٍ الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم عن قتل 
النساءٍ والصبيان””'» نيط الحكمُ في الأزَّلِ بوصفٍ الردَةٍ المناسب ولا وصف في 
الثاني؟ فَحَمَلنا النساءَ فيه على الحربيّاتِ [و] يرجح [ما ذكْرَتُ] أي : العِلَّ [فيه قبل 
الحكم] على عكسه [و] يرجح [الاقتضاء] لقرَّيِهِ [فالايماء فالاشارةٌ] لضعفها عنه ؟ لْأنَّ 
الخذلرل: عليةيهمقضوة لتوفق الصدتٍ عليه والثاني مقصود لا يتوفّفُ عليه ذلك» 
والثالث غير مقصودٍ كما عَلِمَ م مِنْ مَحَلَّهِ فيكون كل أقوى مما بعده» وتقدّمت في 
أحوالٍ اللفظ [ويُرَجَحَانٍِ] أي: الإيماء والإشارة [على المفهومين] مفهوم الموافقة 
والمخالفة ؛ لِأَنَ دلالّةَ الأرَّلِينِ في محل النطقٍ بخلافٍ المفهومين» [و] ترج 
[الموافقةٌ على المخالفة] لضعف الثاني بالخلاف في عُحجَيتِه بخلاف 0 [و] يرجح 
[الناقلٌ عن الأصل] أي: البراءةٍ الأصليّةِ على المقرّرٍ لهُ في الأصَمّ؛ لِأَنَّ الأرَّلَ فيه 
زياد على" الأضل بخلاف الثاني» وقيل عكسه؛ بِأَنْ يقدَّمَ 0 للأصل ليفيدَ تأسّيًاً 


.]01١ لالا]. (؟) هوطا مالك [108/5/يرقم:‎ 4١ برقم:‎ /١١8/14[ ستن البيهقي‎ )١( 
.]4561 سنن أبي داود [5/ 510/ يرقم:‎ ):( .]١11١ برقم:‎ /٠١717/5[ صحيح مسلم‎ )6( 
.]١914 برقم:‎ /١7864/5[ صحيح مسلم‎ )5( 


لام كتاب التلكلف في الوصول إلى التعرّف شرح كتاب التُمَزْف في الأصلين وَالتُضؤْف 


والعفت غلى الناف 8 في نحو طَلاقٍء والخبرُ على نحو الأَمْر والخظ ب 
فالإيجابُء فالكرامَةً» فالنَّدبُء فالإباخة؛ والمعقول معناة. ونافي العقوبة» 
والوضعئٌ على التكليفىّ, ومؤافق نحو 0 صحابىٌ و أهل المديئنة أو 
الأكثرء 


كنا أقاةة"التاكز #افتكون ناسضا لش الها كي الترمدى مرفوعا : كن عير ذكذا 
فليتوضّأ"'' مَمْ خبر «أَنَّهُ صَلَى الله تعالى عليه وسلم سَأَلَهُ رَجْلٌ مسن ذَكَرّهْ هَلْ عليه 
وُضُوء؟ قال: إنّما هو بَضّعَةٌ مِنّْكَ"“. [و] يرجح [المنبث على النّافي] لما مَرّ 
وقيل: هما سواء والخلاف والترجيح في ذلك [ولو] كان تقديم المثبت [في نحو 
طلاق] فيقدم مثبته على نافيه [و] يرجح [ الخبر] المنضدّنٌ للتكليف [على نحو الأمرا 
من سائر الاتغيائياك# لأن "الطلب .د به كتحقّقٍ وقوع معناه أقوى مِنَ الإنشاء [و] يرجح 
[الحَظْر] على الإيجابء وإنٍ اتفقّ الدليلان خبراً أو إنشاءً فإِنهُ لدفع مفسدة 
والإيجاب لطلب مصلحة والاعتبار بدرء المفاسد أشد منه يجلب المصالح ز(ف] 
عر [الايجابُ] على الكراهة احتياطاً [ف] يتَرّجَحٌ م [الكراهةً] على الندب ب لدفع 
الوم [ف] يترجح [الندبُ] على الإباحة للاحتياط بالطلب فالِإبَاحَةُ] وهذا الترتيب 
على الأصَحٌ في ترجيح ما قبل الإباحة عليهاء وقيل: لكين لاعتضاد الإباحة 
بالأصل» وقيل: هما سواء في الأوليين» والقياس مجيئةُ في الباقين» [و] يرجح 
لل معناة] على ما لم يعقل؛ لِأنَّ الأرّل أَذْعَى للانقياد وأقيدَ للقياس [و] يرجح 
[نافي العقوبّة] هو أَعَمّ مِنَ التعبير بنا في الحَدَّ على الموجب لها لما في الأرّل بِنَّ 
اليسرٍ وعَدّم الحَرّح» قال الله تعالى: بيد أَنَّهُ بِكمْ الْسْرَ» [البقرة: 185]» وقال 
كعال : وما 1 عل في لين مِنْ نَ حرج » [الحج: 08] وقيل: عكسّة؛ لإفادةٍ 
الموجب الك شكس بخلاف النافي [و] يرجح الحكم [الوضعي] أي: مشبته [على] 
مثبتٍ [التكليفيّ] لعدم توكفن الأول على الفهم والتمكُن م مِنَ الفعل بخلاف الثاني» 
وقيل عكسه لترتيب الثواب على التكليفيّ دون الوضعِيّء [و] يرجّحٌ [موافق] دليلٍ 
آخَرَ ولو [نحو مُرْسَلِ أو] نحو [صحابيّ أو أهلٍ المدينةٍ أو الأكثر] مِنَ العلماءِ على 


.]17759 مسند أحمد [515/4/برقم:‎ )5( .]١18١ 96/يرقم:‎ /١[ سنن أبي داود‎ )١( 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح ١‏ 


وموافِقُ زيدٍ فمُعَاذٍ فعَلُِ في الفرائض ومعاذ في غيرهما فَعَلَنّء والإجماغ 
على النْضّء وإجماعٌ مَنْ سَ حكن أي إن تصَور وإجماعٌ الكل على ما 
خالّف فيه العوامٌ؛ وما انقرضٌ عصِرْهء 


ما لم يوافق واحداً مما ذُكرٌ؛ لِأنَّ الطّنَّ في الموافق أقوى. وقيل: لا ترجيحٌ بواحدٍ 
من نحو المرسل وما بعده؛ لأنّهُ ليس بِحُبَة وقيل: إنما يرجح بموافقة الصحابئ إِنْ 
كان الصحابيٌ قد مير نَصٌّ فيما فيه الموافقةٌ مِنْ أبواب الفقه؛ كزيدٍ في الفرائض [و] 
يرجح كما قال الشافعي إذا واف مِنْ الدليلين مييحان) : وفك من النمن أحد 
الصحابيين ف فيما ذُكِرَ [موافقٌ زيدِ] بن ثابت لقوله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم [ف] بعده 
فيها [معاذ] ابن جبل [ف] بعده فيها [علىٌ في الفرائض] لتَقدّم الأوّلِ على من بعدَهُ 
فيها للحديث المذكورٍ فيقدّمُ القولٌ للموافتي لزيدٍ؛ فإِنْ لم يكن له فيها قول فالموافق 
لمُعَانْهِ لخبر أَعْلمُكُم بالحلال وَالحَرَامٍ معاذه”", فإِن لم يكن فعليٌ لخبر «أقضاكم 
عَلِي” "أ أتولة: «أَفُرَضْكُم زيد»”" على عمومه والأخيزان في غير الفرائضين والواود 
في مَعَاذٍ أَضرَحٌ مِنَ الواردٍ في عَلِيّ فقدم [و] يُرَجَحُ م [معاذً في غيرهما] من باقي 
الأحكام الفقهّةَ [فعليٌ و] ترجيح [الاجماع على النّصّ] لأَنَهُ يؤمن فيه النسخ بخلاف 
النّسّء [و] يرجّحُ [إجماعٌ مَنْ سبقَ] على إجماع من تأخرَ عنه [أي] بيان يوّمّن فيه 
النسح بخلاف النّصّء [و] يرجّحٌ [إجماعٌ مَنْ سَبَقّ] على إجماع مَنْ تأخَّرٌ عنه [أي] 
بيان أنْ جريانَ الخلافي فيه» وأَنَّهُ مبني على قوله: [إِنْ تُضُوَّرَ] بالبناء لغير الفاعل 
منوغا [انعقادة] والعسيم عدم إمكانه لحَرّمّة خرقٍ الام كما تدم وقَدّمَ سيق 
لخبر «خيرٌ القرون قرني ثُمَّ الذين يلوتهم»””' '؛ والتعبيرٌ بما سبق أَعَمْ من التعبير 
بالصحابة [و] يرجح [إجماعٌ الكلّ] الشامل للعوام [على ما خالفٌ فيه العوام! لضعف 
الثاني بالخلاف في حَُجَيّته على ما حكاه الآمدي في حُجُيِّيَهِ [و] يرجح [ما] أي: 

الإجماع الذي [انقرضّ عصرًه] على غيره لضعفي الثاني بالخلافٍ في حَجيته 


.]917/7 :مقرب/١51/١١[ مسند أبي يعلى‎ )١( .]798٠ سنن الترمذي [1114/6/ برقم:‎ )١( 

(7) سئن أبن ماجه (/06/يرقم: 65 .]١‏ 

(4) صحيح البخاري [358/1/ برقم: 1904] بلفظ: «خير الناس قرني» وهو بهذا اللفظ في باقي كتب 
السّنََّ ولم أجده باللفظ الأول. 


ها كتاب التلطف فم الوصول إلق التعرّف شرح كتاب التَُرْف في الأصلين والتُصَؤُف 


وم 


وما لم يسبّق بخلافي. 


0 كر ا ل وما 0 
ا اك الفح ع ان اي 


[و] يرجح [ما] أي: الإجماع الذي [لم يُسْبّق] بالبناء لغير الفاعل [بخلاف] على من 
سبيئق فيه الخلالاف لذلك». وقيل عكسه لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني على 
المأخذ. وقيل: هما سواء. 


[ومتواترٌُ كتاب وَسُنَةٍ سواءئ] وقيل: يرجّحُ الكتابُ عليها لأنَّهُ أشرف. وقيل: 
السُنَهُ لقوله تعالى: لتُبَيْنَ للنّايس ما ميل إِلَهِمَ» [النحل : أما المتواتِرَّان مِنَ اللْنَهِ 
فسواءٌ قطعاً كا لآيتين لوا يرجح [قياسٌ قويٌ دليل] من إضافة الصغة الكو إحكم 
أُصلو] فاعلٌ اقوي" المضاف لاعتماده على الموصوف. أو اقوي قم ر مقدّم 
واحكم)» مبتدأ مؤخّر هذان مع إضافة «قَوِيٌ» ويجوز تنوينه مع إضافة «دليل' 
ل «حكم»؛ فيكون لِ «دليل» حينئذٍ مِنَ الإعراب ما ل «احكم» مما ذكرَء ويجوز كون 
«قوي» ماضياً فاعله «دليل» المضاف بحكم أصلهء والجملة صفة القياسء على قياس 
ليسّ كذلك؛ كأنْ يدل في أحد القياسين بالمنطوق؛: وفي الآخر بالمفهوم ؛ 5-6 
5 أحدهما قطياً وفي الأخر ظماء أو لفؤة الطرية بِقوَّةِ الدليل [و] يُرَجَحَ [ما] قياس 
افرع يز حنس . أعدثه] على فيان البق عذتك: لأن الحدي ببالجقين اعت فعياتنا 
ما دونَ أرش''' الموضِحَة''" على أرشها حتى تحمله العاقِلُ مُقَدّمْ على قياس الحنفية 
له على غَرَاماتِ الأموالٍ حتى لا تَجْمُلَه [و] يرجح [ما] قياس [تثبتُ عِلَنُهُ م 
قطعيّ] مما ثبت [بنصٌ قطعيّ] لتقدّم الإجماع على القياس كما علمت لما نت 1 
[بإجماع ظَنَىّ] مما ثبت [بنصٌ ظَنَئ] وقيل عكشة 4 أن النَّصَّ الأصل و 
الإجماع إنما ثبت به [و] يرجح [قياس المعنى على قياس الدَّلالَةِ]) لاشتمالٍ الأرّل 


)١(‏ الأزش: الدَّيَةُ أي دِيّهُ الجرّاحاتٍء سُمْيَ أزشاً لأنّه من أَسْبَابٍ النْرَاعِ . تاج العروسء الزبيدي 
[17/117/ مادة: (أرش)]. 


/؟١15‎ /9[ المُوضِحةٌ: من السُّجَاجٍ: التي بَلَعغْت العَظْعَ فأوضَحَتٌ عنه. تاج العروس» الزبيدي‎ )١( 
1 مادة: (وضح)].‎ 


الباب الثالث: التعادل والتراجيح ؟ 
وله ذاث أصلينٍ؛ وله 3 عن لكي ونا لانت نوماني رفانت 
عد أو كتْرّت فروعها أو اقتضتٍ احتياطاً في فرض»١‏ او كت الأصل: 
أو انف على تعليل أمتلنة او زافقك امول أر عل أحرقه 


على بعض المئاسب» والثاني على لازمة أو أثره أو حَكمه كما علم مِنْ مبحثٍ الطرد 
في خاتمة القياس. [و] يرجح [عِلَةٌ ذاتُ أصلين]”'' مثلاً بأن عَنْلَا بها على ذاتٍ 
أصلء وقيل: لا ؛ كالخلاف في الترجيح بكثرةٍ الأدلّةء مثاله: وجوب الضمان بيد 


َو خسم 


المُسْتَام عَلَلنَاة ماله شد العينٍ لغرضِه بلا استحقاق كما عُلْنَ بذلك وجوبُ الضّمانٍ 
بيد الغاصب والمستعير» ٠‏ وعََلَهُ الحنفية بِأنَهُ أحَذّها ليملكها ولم يُعَلْل به نظير ذلك 
[و] يرجح واي للع كالظعم والإسكار [على] عِلَّهَ [حكميَّة] كالحرمة 
والنجاسّةٍ؛ لذن الذاية ألزم وقيل عكسة لِأَنّ نْ الحكم بالحكم أشبّه. [و] يرجح [ما] 
عِلَّهَ اقلّثْ أوصاقها] لِأنَ التقليل أُسْلَمُ وقيل عكسْة؛ أن الكثرة أكثْرٌ شَبَهَاً [أو 
كانت] أي: العِلَهُ [متعديّةً] فتُرجّح على القاصرة؛ لأنّها أفيدٌُ بالإلحاق بهاء وقيل 
عكسُهُ لِأنَّ الخطأ في ل مذ وقلة خما سؤاء لتنازيهما نيما بغردان به من 
الإلحاقٍ في المتعدّيّة وعدَمِهِ في القاصِرَةٍ [أو كثرّت فروعها] مِنّ المتعَدَيَيْنِ فترجّح 
على الأقلّ فروعاء وفيل عكسّةء كالخلاف في المتعدَّيّةٍ والقاصرَّةٍء ولا يأتي قولٌ 
التسادي هنا لانتفاء عِلَتَهِ [أو اقتضت احتياطاً] فترجَحْ بذلكَ لأنّها أنسبٌ مما لا 
تقتضيه [في فرض] قيدٍ به لأَنَّهُ محل الاحتياط إذ لا يحتاظ في الندب وإِنٍ احتيط به 
كما مر هذا مع أَنَّ الاحتياظ قد يجري في المندوب كما إذا شك هل غْسَلَ عُضْرَْ 
في الوضوء ثنتين ؛ فَإِنه يُسَنّ ل أُخرَى وإِنْ احتمل كونها رابعة احتياطاً [أو عمّتٍ 
الأصل] أن تَوجدّ في جميع جزثياته؛ لأنّها أكثرٌ فائدة مما لا َعُعٌ كالطعم الذي هو 
عِلَْهّ عندنا في الربًا؛ إذ هو موجودٌ في البرٌ قليلَهُ وكثيرةٌ؛ خال العو الذي عَلَّلَ به 
الحنفيّةٌ فلا يوجدٌ فى القليل منه؛ فجوّرٌ الحتفيّةُ منهُ بِالحِْئتين» [أو اتَفِقَ على تعليل 
أصلها] الناخوو مه مرحم على مقايلها لصتقه بالخلاقه فيه أو وافقت أضولا] 
شرعيّة فيقَدّم على الموافقةٍ أصلاً واحداً لقرَّةِ الأولى بكثرةٍ ما يَشْهَدُ لها [أو] وافئقت 
[عِلَةَ أَخْرّى] فيقدّمُ على ما ليس كذلك». وقيل: كالخلافٍ في الترجيح بكثرة الأَدِلّقَ 


.]١5؟ص[ انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصولء الشيخ زكريا الأنصاري‎ )١( 


34> كتاب التنطف فق الوصول ال التعف شرح كتاب التعَرُْف في الأصلين والتُصَوْف 


والوصفٌ الحقيقئٌ فَالعُرْفِيُ فالشَرْعِيُ الوجودي فَالعَدمِىُ البسيظط فالمُرَكَتُ 
والوصفث الباعث على الأهارة ار المنعكسة» فالمطردَة والمكيد على 
القاصرَّء والأعرّفُ مِنَ الحدودٍ الي على الأخس ديا والتعريفٌث 
الذَاَنُ على الْعَرَضِيَء وكل من الصّريح والأَعَمّ على ضدْو. ومرّ في القياس 


[و] يُرَجَحْ [الوصف الحقيقئٌ فالعرفىٌ فالشرعئ] لِأنَّ الحتيقئ لا يتونفك على شو 
بخلافهماء والعرفيٌ متّمَنُ عليه بخلاف الشرعىٌ كما مرَّ [الوجوديٌ] مما ذُكِرَ [فالعديئْ 
البسيط] فيه [فالمركَبٌ] في الأصَمّ لضعفٍ العدمِيّ والمركّب بالخلاف فيهماء وقيل: 
الفركت فالسيظ) وقي عا سوا وك رجح [الوصف الباعث] على الفعل [على 
الأمارّة] لظهور مناسبةٍ الباعث لوا ترجّح م [المطَرِدةٍ المنعكسة] على المظردةٍ قفقط؛ 
لضع الثانية بالخلافٍ فيها [فالمطَردَةً] نقط على التتكة فقط» 'لآن ضعت الكائة 
بعدم الأكل اواا قرط فت الأولى لعدم الانعكاس [و] ترجّحٌ [المتعدّيَةُ على 
القاصِرَة] في الأصَحْ وهذا قد تقَدَمَ [و] يرجح م [الأعرَف مِنَ الحدودٍ السمعيّة] أي: 

الشرعيّة [على الأَحْمَّى فيها] لِأنَّ الأرّلَ أفضى لمقصود التعريف مِنَ الثاني. [و] 
يرجح [التعريف الذاتئْ على العَرَضِي] لِأَنَّ التعريفت بالأرّلِ يفيدٌ كونِهِ بالحقيقةٍ 
بخلافي الثاني» [و] يرجح [كُز] بالتنوين فيه للتمكين يوجد عند فقد المضاف إليه؛ 
أي: كُلّ واحد [مِنَ الصّريح] مِنَّ نّ اللفظ [و] مِنَ [الأعمٌ على ضِدّه] مِنَّ المتجوّز عنه 
أو المشترّك ؛ لتطرّق الخلل إلى التعريف الثانى هذا فى الأوَّلٍ ومِنَ الأخصٌ فى 
الثاني مطلناء أن افيف بالأعَمٌ أفيدٌ عت ايقن فيه» وقيل هن 
بالمحقّق في المحدودء أمّا الأَعَمٌّ والأَحَصٌُ من وجو فالظاهر فيهما التساوي [ومرٌ 
القياسسُ وغيرٌه] مِنَ الأبواب المتِقَدَمَةِ [ما] الذي [يُعْرَف] بالبناء لغير الفاعل [منه 
بوربحات أحوق] أنه غير منحصرَةٍ فيما مر ترجيح بعضٍ مفاهيم العينالة طن 
بعضء وبعض ما يُخْل بالنيع على يعض والمجاز علن الاخترالك. وترجيح م الشَّرعِيٌ 
غلى العريق والعرفة على :اللتري ف اخطات الخانق» ومن غيره أَرَجَجِيّةُ مَنْ عُلِمَ أنه 
يعمل برواتيِه على مَنْ عُلِمَ أنَُّ لم يَعمَل أو لم يُعْلم أنَّهُ عمل 


اليابالرايع: الاجتهاد يفا 


في الاجتهادٍ: هو استفراغٌ الوْسْع لتحصيل طن الحُكُمٍ من فقيهو؛ وهو 
المجتهدٌ المُظلَقُ شر قله تكرت ل عذال ؟ إلا لقبول قولهء ومَلَكَةٌ يُذْرِكُ 
بها المطلوبّ مطلقاً؛ء أو فى تلك الواقعةٍ 


[الباب الرابع: في الاجتهاد] المرادُ عند الإطلاق؛ أي: الاجتهادٌ في الفروع 
[هو] لغةً: افتعال مِنّ الجهد ‏ بالفتح والضّم ‏ الطاقّةُ والمشّمَّهُه واصطلاحاً [استفراعٌ 
الؤْسُّع] مصدر مضاف لمفعولعء وحَُذِف فاعِلّهُ؛ أي: استفراعٌ المجتهدٍ الوسم بِأنْ 
يبذّلَ تمامَ طاقيه في النَطِرٍ في الأدلّةِ [لتحصيل ظَنَّ الحكُم] من حيتُ إِنّهُ فقي فلا 
حاجة لزيادةٍ ابن الجاجب «الشرعيٌ1» وخرج استفراعٌ غير الفقيهِ والفقيه لتحصيلٍ 
قلع بحكم عَفْلٍء والظَّنُّ المحصّلٌ هو الفقهُ المعرَّفُ أوائلَ الكتاب بظَن حُكم. . 
إلخ» ٠‏ فلذا عَبَّرَ به هناء والمرادٌ بالفقيه المستفرغ المهِيَءٌ تلفق مجان شائعاء 'ويكوق 
بما يحضّلَهُ قَقِيهاً حقيقةٌ: ولذا قال: [من فقيه] متعلّقٌ باستفراغ الوْسْع [وهو المجتهدٌ 
المُطلقٌ]”''» إذ مَاصدقٌ كل مَاصدَّقَ الآخرء وحَحَرّجَّ به المجتهدٌ المنتسِبُ سواء كان 
اجتهاد مذهب أم 6 أم فتوى ؛ ؟ فليس الكلام فيه» كان المعنّت أَحَدٌ هذا من 
إطلذقي بالمكهة [ذ المطلق بنرك للمتوز الكابل [وشرطة تفي افيد 
وعقلٌ؛ أن الصبِيَ لم يكمُل عقلَةُ حتى يُمْتِرَ قولة. وغيرٌ المُمَيْرِ لا تمييرٌ له يهتدي به 
لما يقولّهُ [لا] شرطه [عدالةٌ] على الأَصَحّ لحصولٍ الاجتهادٍ لفاس [إِلَّا لقبول قولِه] 
عقي إذ لا يُعْمَدٌ بخبر الفاستٍ [وَمَلكة] وهي العمل ؛ عا هيئَةٌ راسِحَةٌ في النفس 
يدرك بها] أي:بالملكة [المظلوت] نا من شأنة أنيطلك؛ وقيل؛ الععن نيدن 
الهم وقيل: ضرورَتُهُ [مطلقاً] أي: كُلَ ما مِنْ شَأنِه ذلك ظُلِبَ أوّلاً [أو] المطلوب 
[في تلك الواقعةٍ] التي فيها الكلامٌ بناءة على التجرّي للاجتهاد. واكتفى بإدراكٍ تلك 


.]57/1١[ انظر: الموافقات؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي‎ )١( 


0 كتاب التلطف فق الوصول لق التعرّف شرح كتاب التّعَرُّف في الأصلين والتصَؤّْف 


بتحرّي الاجتهادء وفقه التفين؛ وَتوَضْطظهُ ادرجة عربيّة وأضوالة وبلاغَة. 
وعلية:باباتث وأحاذيف الأحكام. وم بمواقع الإجماعء والتَايِخ 
والمتوائرٍ وضذميك وأسباب النْولٍ» وحالٍ الرُواةٍ والمعزن: وركقة فيد 
التمقافل وَأَيِمّقَ لا عِلمْ الكلام؛ 
في ختضول: تشمىالاجتهاد [بتجري الاجتهاد] أي : حصولِهِ في بعض الأبواب 
كالفرائض ؛ أن يَعْلَمَ أدلتهُ باستفراغ منهء وقيل: يَمْتَنِع تجرّيه لاسال أن تيكو فيها 
بعلل هن الأدلة معارضنٌ لما عَلمَهُ بخلافي مَنْ أحاظ بالكل . 

[وفقه النَفْسٍِ] عن د القَهُم بالظيع لمقاصد الكلام؛ ؛ لِأنَّ عند فقَدِهِ لا يقال: 
الاستنباظ المقصود د الوتوسطه رج عوبة] تمد كول أئ: من تحر وطرت 
[وأصولاً] فقبهاً [وبلاعَةً) مِنْ مَعَانٍ وبيانٍء وسَّكتَ عن البديع فلا يتوق عليه [وعِلْمُهُ 
بآياتِ وأحاديثٍ الأحكام] أق: ما يدل متهما عليها؛ وإِنْ لم يحفظ ذلك عن ظهرٍ 
قَلْبِ ا بعلم العلوم الامتياظ واعتبرٌ علم الآياتٍ والأحاديثٌ؛ لأنّها المستتبظة 
مده يواعفيق أصول"الفق :لكنة النعكت تعيدةة الامكباط [وخترتة] أ كونة جيرا 
[بمواقع الإجماع] كلد يخرقه 000 بمخالفيَه وخَرَقِهِ كما مَرّ حرام زو 
بمواقع [النايخ] لتَقدّمِه فإنَهُ إِنْ لم يكن خبيراً بذلك فقد يعكسٌ [و] بمواقع [المتواتر] 
ِنّ الكتاب والسئّه لتقذّه فإِنْ لم يكن خبيراً به فقد يمكسٌ [وضائهما] بِنَ المسوع 
والآحادٍ لتلا يقدَّمٌ عند الجهل بذلكٌ مُوَخَرَاء [وأسباب النزول] فإنَّ الخبرَة بها تُرْشِدُ 
لقَهُم المراد [وحالٍ الرُُواةٍ] في القَبُولِ والردٌ لتقدّم المقبول على المردُودٍ؛ فإِنْ لم يكن 
خبيراً فقد يعكس [والمتونٍ] لتقدّم الأصَحّ منها على الصحيج وهو على الحَسَّنٍ 
لدرنبها كذلك»؛ فإِنْ لم يكن خبيراً به ريّمًا رَجّحَ العكس [ويكفيه] في خبرة هذين 
نقلي الحناظ واكمة] كذ قله وفراوو أنه السدية فيمن1 المضافٌ إليه مِنَ القلم 
كأحمدٌ والتبغين تيه أعابيم فى الترجيع والتخري ومراتب المتون لتعذّر معرفة 
ذلك في زماننا إلا بواسطة» وَهُمْ أرلى رمن يرهم واشترطت هذه في التعديل 
والحوتع فى المجتيد ٠»‏ وهي كما قال السبكيٌ شروط الاجتهادٍ لا صِمَة المجتهدٍ. 
قال المحلّىَ: وهو ظاهر"" [لا] شرطه [علم الكلام] لإمكان الاستنباط لمن يجزمٌ 


.]77/1١5[ انظر: الحاوي الكبيرء الماوردي‎ )١( 


الباب الرابع: الاجتهاد /ا 5 


وق لُ البغث عن المعارضء ودونه مجتَّهِدٌ المذهب بأن يخرجٌ حَ ما كه 
على نصوص إمامه كالمرْني ودوله مجتهدٍ المُثْبًا كه ويتمَكُنَ منّ 


ارجح واجتهاده طن الله تعالى عليه رَسَل واقمٌ. ولا يخطئٌ» وَرَقَعَ مِنْ 
أصحابه في حياته . والمصيبٌ فى عَمَلنٌ واحد ا م اسفن فيك لبمس المي وو 


بعقيدةٍ الإسلام تقليداً [وتُدِتَ له] أي : المجتهد [البحثُ عن المعارض] كالمخصّص 
وللقيدٍ والناسخ؛ وعن اللفظ هل معهُ قريئَة تصرّفه عن ظاهره ليسم ما يستنبظة عن 
تطرّقٍ الخدش إليه لو لم يبحث؛ وإنما كان مندوباً لا واجبا لما تقدَّمٌ مِنَ التمنْكِ 
بالعامٌ قبل البحثِ عن المخصّصء ومن هذا الخلاف في البحث عن صارف صيِغةٍ 
الأفعل؟ مِنَ الوجوب لغيروء وزعم الزركشيٌ ومن تَبِعَهُ وجوبُ البحث وأنَّهُ لا يخال 
ما مر لأن ذلك في جوازٍ التمسَّكِ بالظاهرٍ المجرَّدٍ عن القرائن والكلام هنا في 
اشتراط معرفَةٍ العارض بعد ثُبوتِهِ عنه بقرينةٍ ة [ودونّهة] دون المجتهدٍ المطلق [محتهد 
المذهب ب يخرّجَ ما يدُلَهُ على نصوص إمامه] في المسائلٍ [كالمُرَنِي] من أصحابنا 
دوه ] أي: دون المطلق المقيّدٍ المتنهه على مذهب إمَامِهِ [مجتهدٌ القُنْيا] بضمْ 
0 المترفق: - بالواو قفتح الفاء وبالياء فتضم - د اسم تن 

فنّى العالم ب ًَ بين الحكم 9 يتبخّرًّ] في مذهب إمامه [ويتمكنّ مِنّ الترجيح] بقول 
إمامِه على قولٍ آخخر له ا 00 [واجتهادة صَلَّى الله تعالى عليه وسَلْم واقِع] - 
قال الله تعالى: #همًا كانت للتئ تي ا ما يُنْخح فى الأَرض» [الأنفال: 
7]» وقال تعالى: ظعَمًا أنه عَنلك لم لَِتَ لَهْرْ»4 [التوبة:  ]4*‏ عويّبَ على 
استبقاء أسرى بدرٍ بالفداء ء وعلى الإذنٍ لمن ظَهَرَ نفاقةُ في التخلّفٍ عن تَبُوك ولا 
يكون العتابٌ فيما صَدَرَ عن وي فيكونٌ عن اجتهادٍ [ولا يخطِىٌ] تنزيها لمنصِب 
التو عه البكطا | في الاجتهاد ومقابلَه مقابل الصّوابٍ كما في «الجمع» [ووقعَ] 
الاجتهادٌ [من أصحابه] صَلَى الله تعالى عليه وسلم [في 8 ار ا ا 
في بني قريظة بقتلٍ مقاتلَتهِم وسَبِيٍ ذُرْيتهِم فقال صَلَى الله تعالى عليه وسلم: ٠‏ مَكمد 
فيهم بحكم الله تعالى» رواه الشيخان”". لي 
(وَالْمَضَيت] من المجتهدين [في عقليّ واحد] هو مَنْ صادف الحَقَّ فيه لتعيّيْهِ في 


)غ2 صحيح البخاري /١٠١//[‏ يرقم: ملامل]لء صحيح مسلم /١١85/5[‏ برقم : 54 ]. 
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وغيرهٍ آثمٌ إجماعاً إِنْ نَمَى ضرورياً. وفي نقلي فيه قاطعٌ. 4ك 
وا ما علياك اميد ١‏ ام وهو مكلف بإصابته فإنْ أخطأ 
فلا ِنَم ما لم يُقَضر ؛ بل لَهُ أجرٌ أو أَجِرَّانِء كما أن للمصيبٍ أجرينٍ أو عشْرَةٌ 
أجورء ولا ينفْضُ حُكُمُ مجتهدٍ في الاجتهادات إِلَّا إنْ خالف نصّاً من كتاب 
أو سُنَّةِ أو إجماعاً أو قياساً جليّاً. أو خالت اجتهادً الحاكم بهِ أو ا 
ولم يُقَلّد ونْصَحَحُهُ وتحَرُمُ منكوحَةٌ إِنْ تير اجتهادُةُ أو اجتهاذ مُقَلّْد 8 
الواقع. كحدوث العالم وثبوتٍ الباري وبعثةٍ الرّسُلِ [وغيره] غير ذلك الواحد [ ألم 
إجماعاً بل] انتقالٌ لحُكُم آخرّ هو قوله: [كافرٌ إجماعاً إن نفى ضرورياً] كأنْ نَنَى 
تتام كلودآن عفع فنا عد محيد كل ااال هله وصلعة [و] العتصيب 
[في نقليّ] مِنَ المسائل الفقهيةٍ [فيه نالل انين نص اد إجناع واختلف فيه لعدم 
الوقو عليه [أو لا] قاطع فيها [وَاجِدَ] أيضاً هو الموافقٌ لحكم الله تعالى في نفس 
الأمرِ [وحْكُمُ اللَّم] تعالى المعتبّرٍ في الإصابة موافقته [سابقٌ على ظنّ المجتهد] 
الحكم بالاجتهاد فإِنْ وافقّ حكمَ الله فصوابٌ وإِلّا فلا [لا] حكمٌ الله [تابعٌ] لهُ لِظَنْ 
المجتهدٍ خلافاً للأشعريّ والباقلانيَّ وآخرين» ثُمّ على الأرّلٍ قيل: لا دليل على 
حكم الله بل هو كدفينٍ يصادفة مَنْ شاء الله تعالى» والصحيخ أن عله أغارة 1و 
أي : لسع [تكلتك بإصابتو] أي: الحكم لإمكانهاء وقيل: لا لخموضِهٍ [فإِنْ أخطأ 

فلا إِنْمَ] لأنّهُ لا تقصيرٌ منه كما قيّدهُ بقوله : [ما لم يقصر] وإِلّا أَيِم كترك الواجب 
عليه مِنْ بِذْلِهِ اجتهادِهِ [بل لَهُ أَجْرٌ] لاجتهاده [أو أجرّان. كما أنَّ للمصيب] للف 
الإلهِيّ [أجرين أو عَشْرَةٌ أجور] وجاءً ب «أو) لاختلافي الرّواياتٍ في ثواب كُل. زولا 
يُنْقَض] بالبناء لغير الفاعل [حكمُْ مجتهاد في الاجتهاداتٍ إِلَّا إِنْ خالَفٌ نضأ م مِنْ كتاب 
أو سن أو إجناها أوفاسا خلكا :ان خالق اجتهادٌ الحاكم به] أي : حَكُمَ بخلافي 
اجتهاده [أو نص إمامه. ولم يقلّد] غيرَهُ مِنّ الأئمةٍ حيث يجورٌ التقليد» أمّا إِنْ لم 
تَجْوبَان لم يعلد.في سكيد أغَذا لاستقَلالِه برأيهء أو كلد غير إمافه يت يديع 
تقليدٌ» وسيأتي بيانُ ذلكَ وإلى هذا القيدٍ أشارٌ بقوله [ونْصَحَّحُهُ] أي : التقليد؛ فإِنْ 
ل حال تصحيح التقليدٍ فلا نَقْض لوتَحْرُمُ منكوحَةٌ] بالأولى باجتهادٍ منهء أو مِنْ 
تلد يُضتح إكاحة [إنْ تغيّرٌ اجتهادة أو اجتهاد مقلد ]كه اميم الم وا 
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أن كم كته وت اجتهاد مذي يلزثة الإعلام 1ل مكحو ند ماقي 
قبل الْتَغَير وفتمان المتلفٍ إن تَغيّرَ لقاطع . 

مَنْ ذَكَرَ البطلان [وَإِنْ حَكُمَ] بالبناء للفاعل؛ أي: الحاكم أو لغيرهٍ نائب فاعله 
[بصحَّيهِ] وذلك لِظَنْهِ أو ظَنَّ إمامّهُ حينئظٍ البطلان وقيل: لا يحرُمُ إذا حَكمّ الحاكم 
بالضّحّة لتلا يؤدّي لنقض الحاكم الحكمٌ بالاجتهادٍء وهو ممتنمٌ ويردٌ بأَنّهُ إنما يمتنِعُ 
إذا نْقِض مِنْ أصله وليسّ مراداً هناء [وتغيِّرُ اجتهادٍ مُفْتَ] بعد إفتائه يلرَئه الإعلام] 
للمستفتي بالتغيير اليكُفٌ] المستفتي عن العمل إِنْ لم يكن عملّْهُ [ويْفْذُ] ولا ينقض 
[ما عَمِلٌ قبل التَغيّر] إذ لا ينققض الاجتهاد بالاجتهادٍ [و] يلزمه [ضمانٌ المُتْلف] 
بصيغة |إاسسنم المقعولٍ ؛ أ : ما أفتى بإتلافه [إنْ تغيّر] اجتهادة إلى عدم إتلافه القاطع] 
3 نص اللقصيرة ولك فد كان لعدرو. 
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في التقليدٍ: وهو أَخد قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته 
الخحكمء ويَحَرم على المجتهد مظلقاء وَيَلِرِم غيرة في غير العقائدٍ. ويجبٌ 
0006 النّظر لتكرّر واقعة الا بي لاقو تن لات وتو الي امن افا الو ا 


[الباب الخامس : في التقليدٍ :] جعلهُ الجمهورٌ من توابع الباب قبل فذكروةُ فيه. 
وأفرده المَصَنت لأنة مقابله [وهو أَخْدذٌ قول الغير] أي : رأيه ركاه مجارٌ الدَالَ 
عليهما القول الطََنّي اللفظي أو الفعل أو التقرير [من غير معرِقَةٍ دليله]'' . “» فححرَجَ أخد 
قولٍ لا يختّصٌ بالغيرٍ كالمعلوم مِنّ الدّينِ بالضرورة» وأَحَذُ قولٍ الغير مع معرفة دليلهء 
فليس بتفليد بل اجتهاد وان اجتهاد القائل؛ لِأنّ معرفة الدليلٍ مِنّ الوجهٍ الذي باعتباره 

يفيدُ الحكم لا يكون إلا للمُختَهدِ [مَنْ حيثُ إفادته الحكم] متعلّقٌ بمعرفة, وعرَّفَهُ ابن 
الحاجب بالأخذٍ بقولٍ ارهق قير حجر يحرم ! لي : التقليدٌ [على المجتهدٍ مُطْلقاً] 
لراش الماع بلا ودار معو سكي حوري الاجتواد انيوخ اعت 
التقليد» ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن لبَدَلِهِ كما في الوضوء والتيممء وقيل 
يجوز التقليد فيه لعدم علمهٍ به الآن» وقيل: يجوز لاقي لماه عمد مره 
المطلوب لنجازه بخلاف غيره» وقيل: غير ذلك لويُلِرَمُ غيرّة] غير المجتهذ المطلق 
عامّياً كان أو غيره [في غير العقائد] لآية «تتتثرا هَل ألذِّد » [النحل: *4]ء وقيل : 
يلزمة بشرط أن يتيّنَ صحة اجتهادٍ المجتهدٍ بأن ين له مستندةٌ لَسَلِمَ من لزوم اتَباعهِ في 
الخطأ الجائز عليهء وقيل غير ذلك» ما التقليدٌ في العقائد فيَمْتَيِمُ على المختارٍ ون 
صَحَّ مع الجزم [ويجبٌ] على المجتهد [تحديدٌ النظر لتكرِّرٍ واقعةٍ] له نسي دليلها الأَرّلُ 
سواءٌ تجدَّدٌ له ما يقتضي الرجوع عَمّا ظَنَّهُ فيها أم لا؛ إذ لو أخذ بالأوّل من غير نظر 
لكان أخذ الشيء ون عر كليل 0 والدلبل الأول لسيانة لاثم قا الظن نوكيل : 
ليجب اللجديد يناه على ؛ ُوَّةٍ الظَنٌ السابق فيعملٌ به؛ لِأنّ الأصل عدم رَجحَانٍ غيره. 


.]8848/16[ البرهان في أصول الفقه؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني‎ )١( 
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وإعادَةٍ عامّئٌ استفتاءً ظنَهُ عن رأي والمفتي حييٌ. ويمئَنِعٌ تقليدٌ من اعتقدهُ 
مفضولاً مطلقاً لا أفضل أو جادياة وَإنْ كان نقفولا خلا رلدكة الكت ؛ 
ويُقَلْدُ الميّتَ ويَسْتَفْتِي مَنْ ظُنْثْ أهليّتُهُ ولو قاضياًء ويكفي استفاضّة علمِهٍ 


أما ذاه ينس الدليلَ الأرّل فلا يجبٌ التجديدٌ للنّظر إذ لا حاجَة إليه حينئذ 
[و] يجب [إعادة عامِئ استفتاء] لعالم فيها [ظنَهُ عَنْ رأي] مِنّ المفتي لقياس أى شيك 
7 ذلك [والمفتي حيّ] إذ لو أخدّ بجواب السؤالٍ الأرّل من غير إعادةٍ لكان أذ 
الشيء مِنْ غير دليل؛ وهو في حَمَهِ فول المفنية وقوله الأوّل لا بِْقَةَ ببقائه عليه 
لاحتماله مخالقَتَهُ له بالاعِهِ على ما يخالِفهُ من دليل؛ إِنْ كان مجتهداً. أو نَصّء إِنْ 
0مقلنا) وقيل: لا يجبُء أما إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ عن النّصٌّ أو الإجماع أو مات المفتي 
فلا حاجَةَ للسؤالٍ ثانياً كما جزم به الرافعي والنوويء [ويمَيِعُ تقليدُ مَنْ اعتقده] أي : 
المقلّدٌُ بصيغة الفاعل [مفضولاً مطلقاً] لِأنَّ أقوال المجتهدين في حقٌّ المقلّدٍ كالأدلّة 
في حقٌّ المجتهد: فكما يجب الأخذ بالراجح من # الأدلة بحت الاخز بالراجح مِنّ 
الأقرال» والراجحٌ منها قولٌ الفاضل» وقيل: يجورٌ تقليدٌ من اعتقدَهُ مفضولاً لوقوعه 
مِنّ الصحابةٍ وغيرهم مشتهراً مكرّرَا من غير إنكار [لا] يمتنع ايل مَنِ اعتقَدَهُ [أقضل] 
من غيره مِنَ المجتهدين [أو مساوياً] له لوَإِنْ كانَ] المقلّدُ المعتقدُ أفضليّتَهُ أو مساواته 
[ففضيولا] في نفس الأمر اعتباراً باعتقاده [فلا يلرَّمُهُ] أي: المقلَّدُ [البَحْتُ] عن 
الأرجح مِنّ الحصيونة لعدم تعيّيه [وَيُقَلَد] بالبناء للفاعل1 أي: السائل أو لغيره 
وحَُذِف لعَدَمِ علق الغرض به [الميّتَ] لبقاء قوله. 
قال الشافعي: المذاهبٌ لا تموت بموتٍ أربابهاء وقيل: لا يجورٌ لأَنَّهُ لا بقاء 
لقولٍ الميّتِ بدليل انعقادٍ الإجماع بعد موتٍ المخالفٍ. وعورضٌ بحجيّةِ الإجماع 
بغدا قوت المجمعين (ويتتفش عن لتك 'بالتناء لغير:القاغل [أهَليتة] لأفباء باشتهار 
العلم والعدالة» وحذف قوله: «عرفت أهليته» لدلالَةِ ما ذُكرٌ على ذلك ررم ولو] 
كان [قاضياً] وقيل: القاضي لا يفني في المعاملات للاستغناءٍ بقضائه فيها عن الإفتاء 
[ويكفى استفاضة علمه وظهور عدالته] وقيل: يجب البحثٌ عنهما بالسؤال عنهماء 
ركني وراك الاكتفاء بواحدء وقيل: لا بُدَّ منّ اثنين» وما ذكرٌ مِنَ الاكثفاء 
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وعليه ينان كنل لعامئ؛ وتَأَهّلَ لدذزكه» و لمجديه النتوى كل علبي اودكا 
بمذهب إمامهء وكذا لمقَلّدٍ صرف لم يتجاوز ال ويقع 1 الزمان عن 
مجهدء 


باستفاضة العلم هوّ ما في "الروضة' عن الأصحاب خلاف ما صِححَهُ «الجمع؛ من 
وجوب البحث [وعليه] أي: المفتي [بيانْ مسئَنْدِه] من إفتائه [لعامّي] سأله عنه 
3 أي: طلبٌ الإرشاد لنفسه بِأنْ يُذْعِنَ للقبولٍ ببيانٍ الأعذٍ لا تَعَنْتَاْ [وتأهُلٌ] 
لعامّىُ [لِدَرْكهِ] لإدراكه؛ وعليه ندباً لا وجوباً بيان المأخذٍ للعَامّئ إِنْ لم يَحْتَ 
ا و ا ل ل ا 
لا يخفىء ويعتذرٌ له بخفاء ذلك عليه [ولمجتهدٍ الفتوى] ‏ بفتح الفاء ‏ كما عُلِمَّ مما 
مَوّ [بل عليو] وجوباً [الإفتاءغ بمذهب إمايه] مطلقاً لوجودٍ ذلك في الأعصارٍ متكرراً 
من غيرٍ إنكارٍ بخلاف غيره؛ فقد أنكر عليه» وقيل: لا يجوز لَّهُ لانتفاء وصف 
الاجتهادٍ المطلقٍ والتمكُن من تخريج الوجوه على نصوص إمامهٍ عنهء وقيل: يجوز 
#اعيه دما ليده وإِنْ لم يكن قادراً على التخريج ؛ لأنْهُ ناقلٌ لما يفتي به عن 
مامه وإِنْ لم يصرّح بقوله عنه» وهو هر الزائع في الأعصار المتأخُرّة”''. أما القادر على 
التخريج وهو مجتهدٌ المذهب فيجورٌ لهُ الإفتاءُ قطعاً كما ذكرة الَّركَشِيُ والبرماوي 
وغيرهماء نَبَعَا للشارح مَنْ نَصٌّ أو إجماع أو قياس فيما أفتى به السبكي في شرح 
المختصر وهو المنّجه خلافاً لما اقتضاه كلام الآمدي منْ أن ا مجتهد 
المذهب؛ إذ قضيته عدم جواز الإفتاء المجتهد الفتوى. وهو بعيدٌ جدَّاً لما أَفَادَهُ 
النووي في مجموعه؛ [وكذا] الإفتاءٌ بمذهب إمامه [لمقلدٍ صِرّف لم يتجاوز المنقول] 
ليس فيه شيءٌ من مقاماتٍ الاجتهادٍ السابقة [ويقعُ خُلُوٌ الزّمانِ عن مجتهد] بأنْ لا 
يبقى فيه مجتهدٌء قال صَلَى الله تعالى عليه وسلم: "إنَّ اله تعالى لا يقبِضْضُ العلمٌ 
انتزاعاً ين العباد, ولكن يقبضُ العلمٌ بقبض العلماء حتى إذا لم يبقَ عالمٌ نخد 
النامنّ رؤساء جُهّالاً فسألوهُم نأفتوا بغير علم فُضَلُوا وأضَلوًا» زواة القيفاة ",رعق 
مل :إن بين يدي السَاعَةٍ أيَّامَا يُرْمْعُ فيّها العلم” قيفي أهلة يقت 


)00( حاشية العطار» حسن بن محمد بن محود العطار زكل "١‏ ا). 
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الباب الخامس: التقليد وحليف 


ولعامئ أفتاهُ مجتهدٌ في حادثةٍ ولم يعمل؛ رجوع لمفْتٍ آخَرَ وعلى مقلد 
التزام مذهب معيّن يعبَقَدَه أرججح ؛ ومَنْ عَمِلَ بقولٍ مجتهدٍ لم يَجْرْ لهُ الرُجوع 
وو ل و 


عن عن قَولِهِ اتفاقاً؛ أي: إِنْ تَرَنَبَ على رجوعِهٍ انا ويحرم شيع رخص 
المذاهب ان أَحُذَ مِنْ كُل بأهونه دن تلاغبٌ» ومن َ 11111111100 


الجهل» وقيل: لا يقعْ لخبر «الصحيحين»: ١لا‏ يرال نامس من أمَّنِي ظاهرينَ على 
الحقٌّ حتى يأتئ أمرٌ الله)'''؛ أي: الساعّة؛ كما صرّح بها في بعض الطرق. قال 
البخاري: وهُمْ أهلٌ العلم. وأجِيبٌ: بأنَّ المرادّ مِنَ الساعةٍ ما قَرْبَ منها جمعاً بِينَ 
الأدلّةِ (ولعابيّ أفتاهُ مجتهدٌ في حادئةٍ ولم يعمل] بفتياهُ فيها [رجوعٌ لمْفْتِ آخَرَ] فيهاء 
أمّا في غيرها قَلَهُ الرجوعٌ مطلقاً» وخرج ما إذا عمل فليس له لرجوع [وعلى مقلد] 
بصيغة الفاعل عامياً كان أو غير عامّيٌ بأَنْ لم يبلغ رتبةً الاجتهاد [الترامٌ مذهب معيّنِ] 
من نواه" التتتوقين نعف الى] وبري ٠.‏ رفي #البدان اليلاك 0ن ينطق ا يقر 
ب ايُنْدَب» وإِلّا لخالف قَولَهُ فيما مَرَّه ومِنْ نّم لم يجب البحتُ عنه على الأرجح. 
انتهى . 


قال النووي بعد حكاية الوجوب عن الأصحاب الذي يقتضيهٍ الدليل» القول 
الثاني أن يسع المعلد في اعتقَادٍ اعد المسارض - فضائله و وجودة فكرف وقرّة 
استنباطه ليَحُْسٌنَ اختيارة على غيره» وقيل: لا يلزمة التزامُة؛ فَلَّهُ قله الاحيل فيما وقمٌ له 
بما شاء مِنَ المذاهب [ومَنْ عَمِلَ بقولٍ مجتهدٍ لم يَجُرْ لَهُ الرجوعُ عنهُ عن قوله اتفاقاً] 
بين الأصوليين [أي] تفسير لبيانٍ مَل الاتفاتٍ [إِنّْ تررَّبَ على رجوعه تلفيقٌ] وأنْ لا 
يترنّبَ ذلك ففيهِ أقوال. قيل: لهُ الرّجوعٌ فيما يأتي لِأنَّ التزامَ ما لا يلرّمُ غيرٌ ملزم؛ 
وقيل: لا يجورٌ لالتزامهِ وإِنْ لم يلزم الترامه» وقيل: لا يجورُ في بعض» ويجوز في 
بعض توسّطا ب بين القولين» ٠‏ والأصحٌ الأرّلُ [ويُحْرْمُ تَمَيُمُ رُخَصٍ المذاهب بِأنْ يأخدً] 
المتلد [َمِنْ كُل] مِنَ المذاهمب [بَأَهُوَنه) فيما يقع م له مِنَ المسائل سواءً الملئرمُ وغيرة ؛ 
فالجواز السابق عند عدم التلفيق مقيّد بهذا أيضا [لأَنَه تلاعبٌ ومِنْ ثم أي: من كوته 
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0004 كتاب التلظف فق الوصوز إلق التعرّف شرح كتاب التّمَرُف في الأصلين والتَّصَؤْف 


تلائباً وهو في الدّين حرام جاء فيه الوعيدٌ الشديدُ [ينبغي ترجيخ كونه] أي: تَنَبْعَها 
[مُفَسّقاً] مُسْقِطَاً عدالة مَنْ قامَّ به» وبه يتبيِّنُ ضعفٌ القولٍ المجوّز لذلك. هذا وقد 
ختمٌ «الجمع" ومختصروه البابٌ بالاعتقادٍ وتدرّجوا إلى الاستطراد إليه بقولهم: ويلزم 
غير المجتهد في غير العقائد التقليذ؛ فاستطردوا من ذلك الكلام عليه وجعلوه في 
خاتمةٍ لهذا الباب؛ والمُصَئّفُ لِدِقةِ رو رأى إفرادهُ لكونهِ أصلاً مقصوداً في نفسه؛ 
بل هو شد مسقل فكان الخام به م باب: ختامُةُ مِسَْكُ بِبَاب مُسْتَقِلٌ فقال. 


© © © 


الباب السادس: أصول الدين لا 


في أصولٍ الدَيْنِ وهو علمٌ بالعقائدٍ الدّينيّةِ عن الأَدلَ اليقينيّة أو عِلمْ 
نهنا بفعكد به اععفاة سق الفراضن الشتعتوء وركماغ اند عها يكلف 
غيرٌ الاعتقادٍ لكنْ لأهميّتها ألحِمّتْ بهاء وهر علمٌ يُبْحَثُ فيهِ عن أحوالٍ 


[البابُ السادسٌ: في أصولٍ الدَّين] أي: مسائل الاعتقاد. وزاد على 
الأصوليين تعريفه بقوله: [وهو عِلّْمٌ] بحقيقته التي عرَّفها أوَّلَ الكتاب فلا يكفي لظن 
[بالعقائد] جمع عقيدة: أي: المعتقدات [الدينيّة] أي: المنسوبة إلى ذِيْنِ محمدٍ 
ان للْهُ تعالى عليه وسلَّمَ سواءٌ أتوقَّقَتْ على الشّرع أَمْ لا [عَنِ الأدلّةٍ اليقينيّةِ] 
الظرف مستقرٌ في محل الصّمَةٍ لعلم أو لَعْوِ يتعلّقُ كالأرّلٍ بعلم. والجمعٌ في الأدلَةٍ 
باعتبارو في المدلولات فهو من باب: رَكْبَ القومٌ دَوَابِهُم؛ إذ لا يعتَبَرُ في علم كُلّ 
عقيدةٍ دينيّةٍ تعدّدُ دليله كما هو ظاهر [أو] يُعَرََفُ بِأنّهُ [عِلْمّ بما] بالذي [يُفْصَدُ به 
اعتقاد مِنَ القواعدٍ الشرعية] من بيانٍ لها [وربّما عرّفَ] هذا العلم [بما] بتعريفٍ 
[يشملٌ غيرٌ الاعتقاد] لكونه وسيلةً لما يقصد بالاعتقاد [لكنْ لأهميّيها] وإِنْ لم يجب 
اعتقادُها [ألْحِقَت بها] بالعقائد الدينيّةٍ كمعرفة الجواهر والأعراض وهو المُسَمَّى 
ب «العلم الإلهي؛ المُعَرَفِ بعلم بأصولٍ يُعْرَفُ بها أصولُ الموجودات وما يَعْرِضُ 


02 


لهاء وفائدثّةُ ظهورٌ المعتقدات المُحِقَةِ والمعتقدات الباطلة» ويفارقٌ العلمٌ الطبيعيّ 
المعرّف بِأنّهُ علمٌ يُبْحَتُْ فيه عن أحوالٍ الجسم من حي إِنّهُ مُعَرّضٌ للتغييرٍ علم 
الكلام بأنَّ هذا مَبْنِنٌ على أصولٍ الفلسفةء وعلمٌ الكلام مَبْنِنٌ على أصولٍ الإسلام 
مِنْ كتاب الله وسّنَّةِ رسولهِ والإجماع والمعقولٍ الذي لا يخالنها لوهو] أي: التعريفك 
المشارٌ إليه آخرآء [علمٌ يُبْحَتُْ فيه عن أحوالٍ الصَّانِع] هو يِنّ الألفاظ المتداوَلَةٍ لها 
المتكلمون» وجاء به الخبرٌ المرفوعٌ المقبول كما في "شرح النقايّة» للسيوطي وغيره. 
والمرادٌ بالأحوالٍ ما يجبٌ اعتقادَهُ لمولانا مِنْ وجوب قيام صفاتٍ واستحالَة قيام 


كك كتاب التلظف فم الوصو إلق التعرّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والتّضصَؤْف 


لقتو لعاكة رواسا وف وما ا انمي ريا النَظَرْ لمعرفَة الله 
تعالى الواجبة لذَاتِها ثمَّ لغيرها الواجب بوجوبها؛ فهو أَرَّلُ واجب مطلقا . 
وقال جممٌ مُحَمَمُونَ: أَوَلهُ القصدُ إلى ذلك التّظرء وهيّ أَوَّلْ واجب ذاتيّ؛ 


أخرّى. ومِنْ إمكانٍ قيام صفاتٍ آخِريّةَ [و] أحوال [النْبْوٌة] كذلك [و] أحوال 
[الإمَامَةِ و] أحوال [المعادٍ] هذا الذي لا يجبُ مُعْتَمَدُهُ ولا يضرٌ الجهل به في الإيمان 
بالمعادٍ؛ وبما فيه مما جاء به النَّضّء وإِنْ ذُكِرَ في كتب العقائدٍ وغرف عِلْمْ بما 
يشمِلَهُ لمداخليه لكيه عادة [وما يتعلّق بذلك] مِنَ الأمورٍ المذكوراتٍ في كتب علم 
الكلام لماي نهنا ونس الشاكزة علم أصول الدّين تحر ناه تظلت اععقاذة 
واسكعداذ: من الس أو الإجماع أو العقل الذي لا يعارضة شية منها [بجبٌ] 
إجماعا كما ذَكَرَهُ المعد التفتازانى 0 ٠‏ كغيره ه [شرعاً] أي : : من جهته فهو تمييرٌ لما 
تقدَّمُ أَنْ لا حَكمَ قبل الش [النَظَم] المؤدّي [لمعرفةٌ الله تعالى الواجبة] 5 : 
المعرفة [لذاتها] فوجبٌ لبر المتوكقة عليه؛ إِذ ناتك تفكة خزلية الواعث السطلة 
واجبٌ بوجوبه: والمراد النْظَرٌ عبى طزيق العامّةٍ؛ أمّا على طريق المتكلمين مِنْ 
تحرير الأدلٍَ الكلاميّة وتدقيقهاء + ودف السب عنها ففرضٌ كفاية في المتأَمُلٍ لهاء 
فيكفي قَيام البعض بهء أما غيرُهُ ممن يُخْشَى عليه مِنَ الخوض فيه الوقوعٌ ني الشبَه 
فِيَمْتَنِعٌ عليه الخوض» وهرّ محل نهي الشافعيّ عن الاشتغالٍ بعلم الكلام. وقد لان 
الغزاليُ في ذلك في كتاب #إلخجام العوام عن علم الكلام؛ والخلافٌ؛ اك النظرٌ 
في غيرٍ معرفةٍ الله تعالى لما عَرَفْتَ مِنَ الإجماع على وجوب التَّظَرِ فيهاء وقد قيل 
مِنْ بعض الأشاعرة والمعتزلة: إِنَّ وجويّهُ بالعقل [ثمَ] النّظرٌ المؤدّي [لغيرها] لغيرٍ 
المعرفة المذكورة مِنَ المتعلّقٍ بها [الواجب بوجوبها] كأحوالٍ الأنبياء والمعادٍ [فهو] 
أي النَظر [أوَل واجب مطلقاً] أ من غير تقييد بذاتيٌ أو بغيره. 


[وقال جمعٌ محقَّقونَ: أُوَّلْهُ] أَوَلُ واجب مطلقاً [القصدٌ إلى ذلك التَّظَر] لأنَّهُ 
الطريق لحصولهء وحصوله يتوقف عليه المعرفة الواجبة فوجبّ لذلك [وهى] أي: 
المعرفة [أرَّلْ واجب ذاتيّ] بخلاف الت والقصد إليه؛ فوجب كل لكونه وسيلة 
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فإِنْ قلتّ: أَيْمَ وص إيمانة؛ وإنّما يَُصورُ ممّن ينمأ بنحو فُلَِ جَبَلٍ؛ لأنَ 
عر فول وإن لم يُحْسِنْ ترتِيْبَ الدَِيلٍ والَرَجِمَةَ عن وسواء نََرَ َم قد 
لا بُدَّ مِنْ أنْ يَجْزِمَ عَفْدَهُ بأنّ العالمَ حادِتٌ ولَهُ مُحْدِثٌ أَوْجَدَهُ على غايةٍ 
الإحكام بلا احتياج إليهء ولو شاء ما أَحْدَئَّهُ هو الله الواجِدٌ ذاتاً؛ أيْ: ليس 


للمعرفة [فإِنْ] تَرَكَ المكلف النْظر الموصل للمعرفة و[قلتَ] في وجوب الصانع وما 
يجب له ممّ كمال الجزم وعدم قبول التزلزل عنه رأساً [أَيْم] لتركه الواجب عليه مِنَ 
المعرفة والنَّظر والقصد إليه [وصّمَّ إيماثه] أمّا التقليد بلا جزم فإِنْ كان مع احتمال 
قنك قله مكة له قطعا ) إذ لا لإيمان مع أدنى تردد وإِنْ كان مع جزم إِلا أَنّهُ غير 
قوي بل يقبل التَرَلِدْلَ فلا عبرة به [وإِنّما يتَصَوّر] التقليد لما تقدمّ سن أن المراد بالنّظر 
على طريق العامّةِ كالاستدلالٍ بالصَّنعَةٍ على الصّانع [مَمّنْ ينشأ بنحو قُلَّةِ] - بض 
القافٍ وتشديد اللام ‏ قال في «المصباح»: أعلى [جبل]”'' ما عنده من يعرف عنه 
قار العام فهو في غفلة عنه الأ غبرة] من هو ثمّة مستدل] بما ذُكرَ على وجود 
الصانع وذلك انط كاف وَإِنْ لم يُحْسنْ ترتيبت الدليل] على طريق المتكلمين لما مَرَّ 
أنّهُ غير واجب عيناً بل كفايةٌ» والكلام في العينيٌ [و] لا يُحْسِنٌُ [الترجَمَةً] التعبير 
[عنه] عن الترتيب؛ لِأَنَّ وجوب ذلك يتوقف على وجوب العمل به وليس هو كذلك 
[وسواء نظر] المكلف: أي: بالواجب عليه مِنّ النّظر فخرج مِنَّ الإثم [أَمْ قلم]امن 
غير نظر قائم [لا بُدَ] لا فراق في صحة إيمانه والاعتداد به [مِنْ أنْ يجزمٌ عَقَدَهُ] اسم 
مصدر من اعتقد بن العام . بفتح اللام ‏ لما سوى الله تعالى وصفاته من سائر 
الأجناس [حادثٌ] أي: لديم أَنْ لم يكن [و] أَنهُ [لَهُ مُخدِتُ] صانمٌ؛ ولو عَبَّرَ به 
لكان أولى؛ لِأنََ أسماء الله تعالى لم يَرِدْ فيها إطلاقٌ هذا الوصف عليه [أَوْجَدَهُ] أي : 
العام [على غايةٍ] نهاية [الإحكام] الإتقان [بلا احتياج] منهُ سبحانه [إليه] أصلاً لأنَّهُ 
الغننُ المطلق» وما كان كذلك لا حاجة له [ولو شاءا عدم إحدائه [ما أَحْدَنّهُ) إذ هو 
الفاعل المختار [هو] أي: المحدث للعالم [الل] الذات الواجب [الواحد ذاتا] 
ووصفاً وفعلاً وأشار لذلك المُصَئّفُ بقوله: [أيْ: ليس لهُ انقسَامٌ] لا مِتَّصِلاً بأنْ 


)١(‏ المصباح المنيرء الفيرمي [؟/516]. 


14 كتاب التلظطف فق الوضصول إلق التعرّف شرح كتاب التَّمَرُْف في الأصلين والتّصَؤْف 


ول شه ايه وين غير بوجه» فحقيقئُهُ محَالِفَةٌ لحقيقّةِ غير القديم. 
ليس بجسم ولا جومَرٌ ولا عَرَضٍ 


يكون ذا أجزاء؛ إذ لو كان له لكان مُحْدَنَاً لسَبَّقَ تفرّقها على اجتماعهاء ولا منفصلاً 
أن تكرت ععدذا نا تقول النساري تاك كلاق زكر كان كديك لسار يريك 
أحدهما شيئاً والآخر ضدَّه الذي لا ضدَّ له؛ كحركة زيد وسكونه فيمتنمٌ وقوع 
المراد؛ بل امتناع ارتفاع الضدّين المذكورين كاجتماعهما فتعيِّنَ وقوع أحدهما؛ 
فالعاجرٌ عن مراده لبن إلهاء أوكذاة القاون لانة مكل العاعدر يجوز علة ماديهان عليه 
فاستحال تعدَدٌه [ولا شبّه بينَهُ وبينَ غيره بوجه] منْ وجوو الشَّبَهِ. قال تعالى: هلَيْس 
كُتْري كن 42 [الشورى 2 11 وداه له ني نعل لون العا لتتَدْهِهِ عن الحاجة 
ا با د بم ا نحتيتة] أي: بل هي [مخالقة 
لحقيقةٍ غيره] قال تعالى: ظوَّلَمْ يكن كفرًا أحمد (46 [الإخلاص: :].؛ وبيّن 
ذلكَ بقوله: [القديمٌ] لا ابتداء 00 إلا 2 0 لكا الام 
تسل أو يدورٌ وكلاهما مُحالٌ فلازِمُه مُحال. 

[السن بجسْم] هو المركّبٌ مِنَ الجوهر المفردٍ الذي لا يتجرّأ أ [ولا جوهر]””" 
وغند التكلهن : الجزة الذى الا عجرا من أجداء الأجسسام» وعند الفلاسفة ماهيّة إذا 
وُحَدَتٌ في الأعيانٍ كانت لا 0 0 هيولى وصورة 
وجسم ولفسن وعقل 4 لأنه إمًا أن يكون محردا أر لأ الأزل: إما. أن يتعلى باليدة 
على العدوس والعمد قن أء له يتعلق. الأوّل: العقل. والثاني: النفس . والثاني مِنّ 
التوديك: آي: غير المجرّدٍ إنّا مركّبٌ أو لا. الأوّل: جسمء والثاني: إمّا حال وهو 
الصورة؛ أو محل وهو الهيولى» [ولا عرّض] هو الموجود المحتاج في وجوده 
الموضوع: أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده لجسم يحلّهُ ويقومٌ به وهو 
نوعان: قارٌ الذّاتِ؛ وهو ما يجتمع أجزاؤه في الوجودٍ كالبياض والسوادء وغير 
قارٌ: ما ليس كذلك كالحركة والسكونء والجية بعده خبر بالمفرد نحو قوله فال : 
«ومدًا وك شارك ركه »4 [الأنبياء: »]5٠‏ أو عطف بيان على الخير قبلهاء أو بدلّ منه 
كما يدل له اما اتمدههه وكأن حذفه إيجاز: أ تنزيه عن ذلك لتنزهه عن الحدوث» 


.]198/1[ شرح متن جمع الجوامع» الجلال شمس الدين المحلّي‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين احلا 


عن الزَّمَانِ والمكانء فعَالٌ لما يريد لا يتَعَامَى عليه مُمْكِنٌ. ليس كيثْله 
شيءٌ ١‏ القدر حخيرة وشرة هنم علمّهُ شامِلٌ لِكُلّ ما مِنْ شأنه أنْ يُعْلَمَ؛ 0 


وهذه والثلاثة حادثة لأنّها أقسام العالم؛ٍ إذ هوقا قناقم تتفضيه لوالا عاتن 
العرض» والأوّل يُسَمّى بالعين؛ وهو محله المقوم له إمّا مركب أو لا الثاني 
الجوهر وقد يقيد بالفرد والأوّل الجسم [نتر] أي انَضَكَ بالتقديس [عن الزّمانْ] هو 
عند المتكلمين عبارة عن متجدد بعلوم عدر به موجوذ آخر موهوم؛ كآتيك عند طلوع 
الشمس فطلوعها معلوم. والمجيء موهوم فإذا قُدّرٍ بذلك المعلوم زال الإيهام. 
[والمكان] عند المذكورين الفراغ المتوهّم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده 
كوجوده قبلهاء وحذف ما في «اللْبٌ» و«الجمع» من قوله: «ولا قطر ولا أوان» 
لاستلزام ما ذكر لهما لأنهما من أجزاءٍ المكان والزمان فعطقهما عليهما عطف 
جبريل على الملائكة؛ إذ القُظرٌ مكان مخصوص كالبلدء والأوانُ زَمَنّ مخصوص 
كرّمَنَ الرّرع والمُصَنْكُ راعى الإيجاز المناسب لزمانه» وصاحَبٌ الخطابة اللائقة 
بأرنات: أؤانوة [قمال كينا بويك لا-تناش عله خنقة] قان اه مال كنا ا 
لتَىءٍ !5 ا رده أن تَثْول له كن مَبَكْوْتُ 462 [النحل: ]4٠‏ [ليسَ كمثلِد] أي: كصفته 
ا لاك كو ابا اا سجر اه سان شن الا ل لأنّهُ إذا نْفِي 
عن يناسنة ويس مييده كاواتفنة عنه أولرن» “ومرة عاك الكا »سويد لغلة غين أن 
يعطي معنى ليس مثل غير أَنَهُ آكد لما ذكرناء وفيه طولٌ أُودَعْتُهُ شرحي الكبير لنظمي 
«قواعد الإعراب»"''. [شيء] أي: لا مناسبة بِينّهُ وبينَ غيره في ينا 0 يتمائلا 
فيه» وفي العبارةٍ اقتباس؛ وهو تضمينٌ المتكلّم شيئاً م من القران أو الكة لا عبلى أله 
منه؛ وهو وضربٌ المثل من ذلك جائز في غير مجوّز مما لا يليق بما ذُكِرٌ وقد 
ا الحافظ السيوطي مؤلفاً حافلاً ذكّر فيه نقول يلاب الأئمة وهو نفيسٌ جذَاء 
[القَدَرُ] هو هنا ما يقع مِنّ العبد مما قُدّر أَزَلأَء وهو مبتداً أَبْدِلَ منهُ بَدَلاَ مطابقاً بدل 
مفصّلٌّ من 0 قوله: [خيره وشْرٌة] والخبر كائن [منه] تعالى بخلقه وإرادته؛ قال 
تعالى: «أنَّهُ حَيِقٌ كل كل تيوه [علمُهُ شاملٌ لكل ما مِنْ شأنه أَنْ َعْلَمَ] واجباً أو 
نشكداً أو ممسيها ‏ جرنا أو كليا» وج أو شيوغة فال تغالى: .علاط بعل مد 


.]707/15[ انظر: الدرّ المصون في علم الكتاب المكنون» المين الحلبي‎ )١( 


0 كتاب التلطف فم الوصوز إلؤٍ التعرّف شرح كتاب التَّمَرُّف في الأصلين والنَّصَوؤّف 
حنّى للجزئِيٌ والممتّنِع. وقدرَنُهُ محيظة بكل مكو 4 توا رادنة سكابفقة لكل 


5 0 007 #8 سال رقم .و 3 اق 
محدث وإن نهى عنه فإرادته ومشيئّته غير محيته ورضاه. امت م ا ا 0 


عله [الطلاق: 7١]ء‏ [حتى] غاية لما قدّرناه [للجرْنيٌ والممتّيع] والنصٌ عليهما للردٌ 
عق التمتالق نتيما [وقرزنه] الأزلئة الأبدئة [مخيط “3 : شمولاً [بكل ممكن] قال 
تعالى: ظرَاَهُ عل حل تن تَدِرُ»: وهو بِنّ العام الباقي في التنزيل على عمومه إذ 
العراة ني يء فيه مشيء» وهو أَخُد مشكة له القايق الشامل للحىٌ كما قال تعالى: 
فل أىّ ننه أكير بد اله ٠‏ حتى يكونٌ مِنَ العام المخصوص بغيرِهٍ تعالى وغير 
صفاته بدلالة العقل. وقد بِينّاءُ فى #ضياء السبيل»؛ [وإرادتة] التى يتخصّص بها 
البدك يعض يا رجوز اعادد [بايقة لكل يتحت عكر يوز مككان سحاد لقلا قال 
متب الس نا عات بن مه فى الأ ولا نه أأشيك إلا فى صكِسي ين بل أن 
رما » [الحديد: ”7؟0]1 فلا بقع في الكون خلاف مرادهٍ تعالى [وَإِنْ نهى عنه] عن 
ذلك المصدك نوها افيكونٌ مرادُهُ كما أرادَهُ إن نون عن العلس يه .في الشترع 
القبريت ٠‏ لكن لا يتعلّقُ المكلف إِلّا بالثاني لأنّهُ الذي يصلٌ إليه حالآء وما قبله 
خفيٌ عنه لاا يدرى أمرة وإنْ بان بعدٌ لعدم وقوع خلافه. 

وقد أطنبَ العلماء في رد التَّمَسّكِ به لما يؤدّي إليه من انحلال الأمر واختلاف 
الشرع [فإرادَتَهُ ومشِيئَتُهُ] لشيءٍ ما [غيرٌ محبَّهِ ورضاه] وأمرهء فالله تعالى أرادٌ 1 
رسيي مد ا «كلا تك 
وقال تعالى: «إن اللذ لا يحت الكائرين» ‏ 50 05-7 وروي 93 ودر 
على ال ب عاد وود الا ارا فقال الجبّائي : سْبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عن 
الفحشاء. فَعَلِم به الأستاد رَمُرّه ونه ا باطل» فقال الأستاذ: سّبْحَانَ من 
لا يقعٌ في ملكه إلا ما يشاءء ففهم الجبّائي أن الأستاذ تَطَرَ لرَمْزِ. وفي الحديث: 
داتقّوا فراسّة المؤمن فإنّهُ ينظرٌُ بنورٍ الله لله”''ء فقال له: أو يشَاءٌ ربّنًا أنْ يُعْصَى؟! فقال 
الأستاذ: أتيمَصى ربْنًا قهرً؟! فقال له: أزايت إن سلك بى شعل الردع رمعي عن 
الهدى؟ أحسنّ إلى 1 أساء؟ فقال: إذاقتل في متك هد آنباء إِلّا فلا يُنْأَلُ عَمَا 


)1( منن الترمذي /١98/5[‏ برقم : وفتضرة" 


الباب السادسى: أصول الدين 5١‏ 


ما عَلِمَ أ يوجَدٌ أرادٌ وجودَهُء وما لا قلاء بقَاؤهُ غير مُثَنَاهِ كعلمه وقَدرَتِهِ 
وإرادتهء كلامُة واحدٌ وتَنْوّعْهُ في الأَزْلِ إِنّما هو بحسب التُعْلقة وجودهُ 
كوجودٍ غيروء عينُ ذاتِهِ عند الأَشْعَرِيّ وأتباعِهِ وأكثر المتكلمينَ أنّهُ زائدٌ لم يزل 
بمعاني أسمائهء تَعُمْ صفات فعله حاددةٌ؛ لأنيا إضافات تَعْرِض للقدرَقٍء ولا 
محذورٌ في انَضَافِهِ تعالى بالإضافات؛ ككونه قبل العَالّم أو بعدَهُ أو مَعَهُء 00 


يشاء ‏ فَبّهِتَ الذي كَفْر ‏ [ما] الذي أو شيء [عَلِمَ] أزلاً [أَنّهُ يوجَذ] يخرج لعالم 
الشهادة [أرادَ وجوده] وإِنْ نهى عنه وإِنْ كان غير مأذون به شرعاً [وما] علم أَنّهُ [لا] 
يوجد [فلا] يريد وجوده لئلّا يكون عاجزاً إذ يستحيل خلاف العلم فالإرادة تابعة 
للعلم [بقاؤه غيرٌ مَُنَاهِ] أي: لا آخِرَّ له [كَمِلْمِهِ وقدرَيهِ وإرادِه] لِأنَّ صفاته أزليّة أبدية 
وما هو كذلك لا يتناهى [كَلامهُ] تعالى وهو صفة يعبّرُ عنها بالنْظم المعروبٍ المُسَمّى 
بكلام الله تعالى أيضاًء ويسمّيان بالقرآن؛ وهو مبتدأ وخبر [واحدً) لأَنَّهُ صفة وذلك 
شَأَنها [وتنوّعُهُ] لأمر دتمي وخبّرٍ وود وغيرٍ ذلك [في الأَرّلِ] - بفتح أوّله - وهو 
استمرار الرجود في أزمنةٍ مُقَدّرةٍ غير متناهيةٍ في جانب الماضي كما أنَّ الأبَدَ كذلك 
في المستقبل [إِنّما هو بحسب التَعَلّق] الارتباط المعنوي بين الصفة وما تتعلق به 
بحيث لا يعقل أحدهما إلا بالآخر؛ إن تعلق بطلب إيجادٍ فعل فأئرٌ أو بتَرْكه قُنَهْى ؛ 
فالصفة واحدة والتَعدَّةٌ للتَعلّق [وجودة] تعالى [كوجود غيره] في 4 [عينٌ ذَاتِهِ عند] 
الشيخ [الأشْعريٌّ وأتباعِه وأكثر المتكلّمِيْنَ] بالرفع مبتدأ؛ ومنهم الرازي [أَنَهُ َائِد] 
على الذات فهو صفةهٌ نفسيّةٌ وهي الثابتة للذات ما دام غير رَ مُعَلْلٍ بعلة::وعلن "الأول 
فإطلاق الصفة عليه لحمله حملها يقال: ذاتٌ موجود [لم يزل] أزلاً ولا يزال أبداً 
موجوداً. وحذف لدلالة ما ذكره عليه إذ ما ثبت قِدَمُهِ استحالَ عدمه [يمعانى أسمائه] 
وهي م1 ول على الذات باعتبار صفةٍ كالعالم القادر [تَعُمْ] استدراك مَنُِ عموم أسمائه 
[صفاتٍ فعلِه] كالخالق والمحيي» ويقال لها: التكوين [حادئةٌ] عند الأشعري [لأنّها] 
لق صفات الفقل [إضافات تَعْرضٌ للقُدرَة] بتعلقهاء فإِنْ تعلقت بإحياء ريد فإحياءًٌ 
أو بإعدامه فإماتةٌ فهي تعلّقات القدرة بمتعلقاتها في أوقات تعلقها [ولا محذورً] 
محظورٌ عقلاً أو شرعاً [في اتَضَافِهِ تعالى بالإضافات؛ ككونه قَبْلَ العالّم أو بعدَهُ أو 
مَعَهُ] لأَنّهُ تعالى واجبٌ الوجودء وهو شاملٌ لكل ما ذَُكِرَّه وإذا كانت صفة الفعل 


كذ كتاب التلظف فق الوصوز إِلاز التعرّف شرح كتاب التُقَؤْف في الأصلين والتّضَؤّف 


زليه أسمائه إنّما هي مِنْ حيثٌ رجوع ما دل على صفَّةٍ الفعلٍ إلى القُذرة 
ويصفات ذاته القديمة بقدمها والزائدة عليهاء والمحال ده العدماء فى 


الذّاتِ لا هي هوّ ولا غيرَهُء وهي ما دلّ عليها فعلَهُ مِنْ حياةٍ وعِلّم.. 


يحنوقة والمختركة غير أزلة ف ويزفك ييا كنال وأوضافه ازلة إفارلية اسجاتة] 
المُومّى إليها فى سابق كلامه» وكذا أَبَدِينُها التي ذكرنا [إِنّما هي من حيتٌ] - بالبناء 
على الضم - في الأَصَحٌ من جهة [رجوع ما دَلّ على صفةٍ الفعل] بها من أسمائه 
[إلى القدرَة] وهي أزليّة فتجوز بوصفهٍ بتعلّتي صفيهِ لا الفعل؛ الال 0 
الخلق؛ أي: الذي هو بالصفة التي يَصِحّ بها الخلق؛ وهي القدرة كما يقال: ا 
بالكوز مُرْوِ؛ أي: هو بالصفةٍ التي يحصلٌ بها الإرواء عند مصَادَقَةٍ الباطن. فإِنْ 0 
بالخالق مَنْ صَدَرَ مه الخلىُ قليمن صدورة أَزْلِياًء“ذكر ذلك الغزالق ونين رجه 
الأسماء كلّها للذَّاتَ والصفاتِ في «المقصدٍ الأسْنَّى). [ويصفات ذاته] الأزلّة ال 
القائمة بالذَّاتِ [القديمَة] أي: الصفاتٍ يِدَمَاً زمانياً وهو عدم السَّبْق بِالعَدّم. بل 
لِرَضْفٍ اعتباراً [بِقِدَمِها] حَفَهُ ابِقِدَمّهِظ؛ لِأَنَ التاء في الذَّاتِ للوحدة لا للتأنيث؛ 
فرح اا كال لاما لا لما جاز إطلاقه عليه تعالى: وإِنّ قام معناه به كعلامة؛ 
ون لاز ال رصدواك الى شير معطو 07 ااي غك وسلم خُبِيا 
الأنصاري ي رضي الله تعالى اعنه في قو : «وذّلِك فى ذاتٍ الله ني 
صفات [عليها] أي الذات لأنَّهُ موصوف بهاء وأشارٌ للجواب عن شبهة المعتزلة 
النافين يِدَمَها وقيامها بالباري بما يلزمٌُ مِنْ تَعَدَّدٍ القُدَماءء وقد 3 التتصارى 
بالتثليث؛ فكيفت بدعوى قدماء أكثرٌ من ذلك بقوله : [وَالمُحَالُ] أ ف اكد ل بشو : 
العقل [ بتعدٌّدٍ القَدَمَاءٍ في الذَّاتِ] وهو التقديم الذَّاتِيُ ها في ذاتٍ وصفاتٍ فلا 
منمّ منهُ ولا إحالَةَ فيه [لا هي] أي: الصفات [هو] أي : الدّات: لافتراق الطدفة 
والموصوف زولا هي [غيرَه] لأنها لا تفارقه ولا تَنْقَكُ عنه [وهي] أي : الصفات 
القائمة بالذَّاتِ [ما] التي [دلٌ عليها فعلّهُ] إذ لولاها ما وُجِدَ الفعل على غايةٍ الإتقان 
ونهاية الكمالٍ؛ لعدم وجوده كذلك في الشاهد ممن فمَدَ شيعاً مما ذُكِرَ [مِنْ حياة] 
صفة تقتضي صحّة العلم لموصوفهاء [وعِلْم] صفة يتكشف بها الشيء عند تعلّقِها به 


.]1889 برقم:‎ /١١١8/9[ صحيح البخاري‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين يفف 


ور وإرادة أو جلاع الفمر وف حم وبصر وكام وبقاءء وكُل صِفَةِ لله 


صَحّ التّقل بها نَعتَقَدٌ واضحها ونئَرهُ عن مُشْكِلِها ثُمّ نفوضٌ كالسَّلفٍ أو نُؤْوْلُ 
كالخَلّفِ؛ لكن يُقُتَصَرٌ على التأويل القريب 


[وقدرَة] صفة تؤثّرٌ في الممكن عند تعلّقِها به على وفق الإرادة [وإرادة] صفة تُخَصْصٌ 
الممكن ببعض ما يجوز عليه [أو] ما دلا عليها [تنزيههُ عن النّفْصٍ] المحال في حَلَه 
تعالى [يِنْ سَمْعٍ وبَصّرٍ] صفتان ينكشف بهما الممكن عند تعلِّهما به. وتعبير بعض 
يانه الاتكفا ف علق الخلم متترفى ينها ذكزثة كن «الفتح السين كيرح العقيذة أ 
البراهين»» [وكلام] نفسيّ غيرٌ موصوفب بشيءٍ من أوصاف اللفظ صَفَةٌ تعبّرٌ عنه كما 
بالنظم المعروف بكلام الله تعالى أيضاً تسمية للدال باسم الطيلول [وبقاء] استمرار 
الوجود [وكل] بالتصب والرفع [ضفة له تعالن [َصع النقل بها] المراد مِنَ الصحة 
القبول كما صرّح به الأبي في شرح مسلم'''» فدخل الحسن ولو لغيره [نعتَقَدُ 
واضِحَها] لورود ذلك المقتضى للاعتقاد وظهور الأمر [ونَُْرهُ] الباري تعالى [عن 
مشكلها] كما في طااليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى (©)» [طه: 050 «َوَيَكَ وه 50 


2002م 


[الرحمن: 77]ء طوَلِنْصَمَ عَلَ عَنْقَ» [طه: 2184 يد أنه َو يديم [الفتح: ٠‏ 


وقد أفرد لذلك مؤلفاً غيرٌ واحد مِنَ المحققين منهم البدر ابن جماعة وابن 
اللبان» والفعلان بالنون مينيان للفاعل» فَكُلّ مفعول فعل دَلَّ عليه تعتقد: أي: لعلمء 
ويجوز رفمٌ «كلٌ» مع ذلك بِجعلِهِ مبتدأ خبره الجملة بعده فهو نحو: زيد ضرب 
غلامّهُ؛ في جواز الوجهين [ثم نفرّضٌ] المعنى المراد له تعالى: لا نخوض فيه 
لاحتمال عدم مصَادَقَيَنا المرادّ فنرتبكُ. والسلامةٌ غنيمة! [كالسَّلَف] مِنَ الصدر الأوَّل 
مِنَّ الصحابة والتابعين لعدم احتياجهم لَه لِمَهْم المراد وعدم وجود أدنى الأشدع وهو 
أَسْلَّمء واتفقٌ العلماءً أنَّ الجهل بتفصيل الأمر غيرٌ قادج في الإيمان [أو نول لغلبَةَ 
الجهل وكثرة الابتداع [كالخَلّف] من بعدٍ أئمةِ علماء الكلام المحققين وَهُمْ أعلم: 
أي: أحوجٌ لمزيدٍ عِلْمِ [لكنْ] على الثاني [يقتصِرٌ على التأويل] صرف اللفظ عن 
مدلوله الظاهري لغيره [القريب] كتأويل الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذاتٍ والعينٍ 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء لأبي عبد الله محمد ابن خليفة الوستاني الآبي المالكي. 


234 كتاب التلظف في الوصوز إِلؤْ التعرّف شرح كتاب التَّعَرّف في الأ لين والكُضْؤْف 


ويطرحٌ البعيدٌ. 

القرآن النفيئ صف غيرُ مخلوقَة ولَّهُ وجوداث أربعةٌ؛ فَلِذًا صَحّ أن 
يطلقٌ عليه حقيقة أنه مكتوبٌ في مصاجفناء محفوظ في صدورناء مقرو 
بألسئَيناء يثيبُ على الطَاعَةٍ ويعاقِبُ على المعصيةٍ ما لم يغفِرُ غير الشَرْكٍ 


بالبصر واليدٍ بالقدرة [وَيْطْرَحْ] بالتحتية لغير الفاعل فالجملة الفعلية الأولى خبر عن 
كل» والثانية عطف عليهاء والوجهان جائزان فيما بعدهما [البعيد) لبعدِهٍ فلا يقال به 
[القرآنٌ النفسيُ] القائم بالذات الواجب [صفةٌ] أزليّة [غير مخلوقَة] لما عرفت وعيه 
تحدل عفر نع كان الفراة !7 مكتترق ان | أ شرا السرتزل الكل مره 


[وجودات أربَعَةٌ] وجود في الخارج ووجود في الذهن» ووجو د في العبارة. ووجود 
في الكتابة فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج؛ 
[فلذا ص أَنْ يُطْلَنَ] بالبناء لغير الفاعل [عليه] متعلق به [حقيقةً] أي: إطلاقاً حقيتياً 


هاا من وصف المدلول بوصف الدَّالَ ونائب فاعل يُظلْقُ [أَنهُ] بفتح الهمزة 
[مكتوت في مصاحفنا] بأشكال الكتاية الخاصة به وصور الحروف الدالة عليه؛ 
السعي يغلمها غلم الست تعيرا لوحن عل الخكد قال العلماء: حََطَانِ لا يقاسان»؛ 
خط المصححفٍ الإمام وك العَروض [محفوظ في صدورنا] بألفاظ المخيّلة [مقروءغ 
بأليينا]""' » تحزوقه التلفرظة السبشبوعة وعقيقة غير لكل نا ابر بهاعن أن 
وتقديمٌّهُ للإشارة لذلكَ» وأشرت بقولي إطلاقاً. . إلخ إلى أَنَّهُ ليس المراد حقيقةً كُنْهَ 
الشيءِ كما هو مراد المتكلمين» إذ كلام الله بهذه الحقيقة ليس في المصاحفٍ ولا 
في الصدور ولا في الْأَلْسِئَةِ؛ بل المرادٌ بها مقايلٌ المجاز: أي: يطلق عليه ما ذكر 
وأنّهُ غير مخلوق حقيقة؛ [ِيُنِيْبُ] الله تعالى عباده [على الطَّاعَةِ] ما يُتَقَرّبُ به إلى الله 
تعالى فضلاً وإحساناء [ويعاتِبُ على المعصية] بقدرها عدلاً [مَا لَمْ يغفر] «مَاء 
مصدرية: ظرفية قيدٌ في العقوبة: أي: يعاقِبُ مُدَّةَ عدّم غفره المعصية [غيرٌ الشَّرْك] أمّا 
عند غَفْرِها فلا عقاب. أَمّا الشَّرك فلا يُغْمَرّهِ وجاءت الدلائلٌ بما ذُكِرَ قال تعالى: 


و اذء د 


ْنَا من طتى © ور ليده ديا (© ون للحم ع المأرف © وأا من حَافَ مَقَامْ وَيْد. 


.]٠١١ص[ الإبانة عن أصول الديانة؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين حقض 


ولَهُ إنَابَةٌ عاص وتعذيبٌ طائع. وإيلامُ دَابَةِ وطفل؛ لأنّهُ النََصَرُفُ في غير 
الغلكة يزاة المؤسون إفن الأحرة 


وَنّهَّى النَنْس عَنٍ المرّئ © َِنَّ لَه ب المأرك 46 [النازعات: 307 ١4]ء‏ «إنَّ أنه لا 
يني أن كرك ريو وين كا كن تلك لمن كقكة كه [السياء» ]4 وفنا لاع تسد 
لعموماتٍ العِقَّابٍ [ولَهُ] سبحانه لأَنَّهُ مالك [إثابةٌ عاص] قال تعالى في حقٌّ خواصه: 
#أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات* [الفرقان: 0]07٠١‏ 2 له [تعذيبٌ طائع وإيلام دَابَةٍ 
وطفل] الخراةبية التكوّات الث الصنادق بالوا جل قناكؤقة: وعدل إليه عن فون 
«النّتّ) ك «الجمع' دوابٌٌ وأطفال؛ لحصولٍ المقصود منه ممّ الإيجاز المناسب 
لوضع الكتاب ؛ فيتصرّفٌ فيه كيف يشاءً؛ كن لايك ستاطاك لاخبارو اناه المعم 
وعذابٍ العاصي كما عرفته» ولم يرد لإيلام الأخيرين في غير قَوّدِء والأصل عَدَْمَهُ. 
أما في القَوَّدٍ فقال صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: «لبُوَدّنَ الحقوق إلى 0 !بع م القيامَةِ 
حتى قا للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشاةٍ القَرّنَاء» رواه ملم" وقال: «يُقْمَصُ للخَلْقٍ 
بعضهم مِنْ بعض حبّى الجَمّاءَ ين الفزناء حَّى الذْرَّة مِنّ 5 رواه فك سعد 
صحيح” "أ ل الخبرَينِ أَنْ د يتوقت القَوَُ يوم القيامة على التكليفٍ فيقمٌ م الإيلامُ 
بالمَوّدٍ في الأخيرين فلا يوصَفٌ تعالى بظلم [لأنّهُ] أي : الظُلْمَ [التصرف في غير 
المُلِ] وهو تعالى مالك كل شيءٍ على الإطلاقي فلا لم في التعذيب والإيلام / 
وَقَعَا لما ذكة [يراة] تعالى بالعينٍ البصريّةٍ رويد لائقهٌ بالذات [المؤمتون] وكذا 
المؤمناتٍ كما أَلّتَ فيه الجلال السيوطي مؤلّمَاه وقد يدعى دَحرلْهُنَ فيه تغليباً لَهُم 
لِشَّرَفْهم [في الآخرة] واكتفاء بذكرهم عن ذِكْرِهِنٌَ كقوله تعالى: «سَرَيلَ تقبحكم 
لْحَرَّ» [النحل: ١4]؛‏ أي: البردّء وذلك لِأنّ سببَ حصولها الشرعيّ الإيمانُ وهو 
مشَرَكُ بينهم وبينهُنٌ؛ فاكتفى بهم لشرفهم وفهمِهنّ من ذكرهم لما ذَكرَ مع حَذَفهنَ 
كما ثبتَ في أخبارٍ الصحيحين الموافِمَة لقوله تعالى: #ريرة يَدْمَزٍ ير © © إل يا 
ير © 4 [القيامة: ؟5: *1] والمخصّصَّةٍ لقوله تعالى: دل ا لمر » 
[الأنعام : *١٠]؛‏ أي: لا تراة؛ منها حديث أبي هريرة أنَّ الناس قالوا: يا رسول الله! 
هل نرى رَبنَا يوم م "العامة كال وسول آله صلى :آله تعالى عليه وسلم: «هل تُضَارُونَ 


.]4711١ صحيح مسلم [19910/1١/يرقم: 19087]. (1) مسند أحمد [577/1/ برقم:‎ )١( 


07 ككتاب التلطف فق الوصول إلف التغدف شرح كتاب التَّمَزْف في الأصلين والتصَؤّْف 


أي : ولوة مِنّ الجنّ. وكذا ثَرَاه ألملائكَةُ كما في حديثٍ رواهُ البيهقئ» 10000 


في القَمَرِ ليلة البّدرِ؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: هَل ضَارُونَ ف في الشّمس لبن 
دوئّها سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فإنَّكُم تروئّهُ كذلك”''. وفي قوله: 
ايوم القيامة' دلِيلٌ الرؤيةٍ قبل دخولٍ الجنّق و«نُضَارّرنَء بضم الفوقية مشدَّد الرَّاء 
ومحمَمَة مِنَ الضَرٌ والضّيرٍ: اع الصَّرَّرِ؛ٍ أ أيحصلٌ عندكم في ذلك ما يُشَوْ يَشَويِن 
لك الزؤية بعت يتكون نيه كما نه ف غيرهاة” ومنها حديث صهيب عند 
متيل :لأن رصوك صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخَلَ أهلّ الجَنَّةٍ الجَنَى 
يقولُ اللهُ تبارك وتعالى: تريدونَ شيئاً أزيدُكُم؟ فيقولون: آلم تُبَيْضِ وجومَتاء ألم 
تُدْخِلنا الجنَّةً ونُنَجنَا من النار؟ فيكشف الحبجاتٍ فما أعطُوا شيئا أحَبٌ حَبٍّ إليهم مِنَّ 
النَظَرٍ إلى وجِهٍ ربّهم تعالى”" 1 وفي رواية: «نُعَّ تلا هذه الآية ِلِنَ أَمََنا التق 
رَزِيَّادَةَ» [يونس: 4805 فَالحُسْتَى الجنّةء والزيادة النّظرٌ إليه تعالى» ويحصل ) بأنْ 
يتكشف انكشافاً تامأ مُنَرَّهَاْ عن المقَابَلَةَ وَالحهةٍ واليكاة 1 اكه فلا رؤية لهم 
يومئذ. قال تعالى: لآ إِنَمْ عَن يهُمْ يَوميذٍ سود (©)» [المطففين: ]١5‏ الموافق 
لقوله تعالى: «لّا تُدَيِكَهُ الأتمتد» [أي] : جاء به لبيان أن ما بعدَهُ مزيدٌ على 
أصوله المُلَخُص هو منها ك «النّت) و«الجمع» فهو كالمبَينِ أن كلامَهُم شاملٌ لما 
أفادَهُ بقوله: [ولو] كان المؤمن [مِنَ الجنّ] لوَّصْفٍ الإيمآن القائم بهم [وكذا ترَاه] 
يومئذ [الملائكة كما في حديث] مرفوع [رواة البيهقنٌ] قال السيوطي في «الحبايّك»: 
أخرج أبو الشيخ والبيهقي في 'شْعَبٍ الأنساوة والتتطيت دوا بن عساكر عن رجل بِنْ 
أصحاب الئَِّيِ صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: : «إنَّ لله تعالى ملائكةٌ ترعدُ فرائصّهُم من 
مخايه» ما من ملك يقطٌ مِنْ عبنيه َنْمَة إلا وققت ملكا قائماً يُسبّحُ وملائكةٌ سجوداً 
مندٌ خَلَنَ السماواتٍ والأرضّ لم يرفعوا رؤوسَّهُم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. 
ل ايد ولا ينصرفونٌ عنها إلى يوم القيامة؛ فإذا كان يومٌ 

لقيامّةٍ تَجَلَى لهم رَبّهُم كنك فنظروا إلبه وقالوا: سبحائك ما عَبَّدْنَاكَ كما ينبغي 
ا قال وأعرع 0 في كتاب «الرؤية» وابن عساكر عن ابن عمر «خُلَّقَ الله 


.]18١ :مقرب/١75/١1[ برقم : 65م (1) صحيح مسلم‎ /١717١/5[ صحيح البخاري‎ )1١( 
.]5١6 برقم:‎ /١١7[ مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالىء أبي عبد الله الدقاق‎ )*( 


الياب السادس: أصول الدين عقف 


وعدء 


لاطا عله بن قال : إنَّهُمٍ لا يرون قَبْلَ الجَنَِء وبعدَّهُ وتجوزٌ رَؤْيْنُهُ في الدنيا 
لَكِنْ لم تفّع يَقَظَة إلا لِتيْنا صلَى الله تعالى عليه وسَلَّمَ بعيني رأسِه ليلَةٍ المعراج.. 


الملائكة لعبادَتِه أصنافاً وإِنّ منهم قياماً صَافينَ مِنْ يوم خلقَهُم الله إلى يوم القيامة. 
وملائكةٌ سجوداً منذ خْلَقَهُم الله تعالى إلى يوم القيامة؛ فإذا كان يوم م القيامة تجلى 
لهم تبارك وتعالّى ونظروا إلى وجِهِهٍ الكريم قالوا: سبحائك ما عَبَدْنَاكَ حَقَّ 
عبَادتِكَ!' ولَهُ كم الرّئْع» وقد نص الأشعري في كتاب «الإبانَةٍ في أصولٍ 
الديانة» على ذلك إِلَّا أَنَّهُ قيّدَ بالمقرّبِينَء فقال: أفضل لَذَّاتِ الجَنّدِ رؤيةٌ الله تعالى» 
لوروة كد شان الاتقاق علم وس : ٠»‏ فلذلك لم يَحِْم اله تعالى أنبياته المرسلينَ 
وملائكتّة المقَرَبِينَ وجماعَةً المؤمنينَ وَالصّدَّيقينَ النَظرَ إلى وجههٍ ونَِ. انتهى. وتابعه 
عليه البيهقئٌ» وسيل عن ذلك الصَّفَّارُ فتَقَلَ عن اعتمادٍ والدِه أَنّهُ لا يَرَى الله منهم 
سوى جبريل مرَّةٌ واحدة فقط. قيل: فِلَمَ لا يَرَونَ وَهُمْ مُوَحَدون؟! فقال: ذلك 
فضل الله يؤتيهِ مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيمء وهذا ما ذَكَرَهُ أبو الحسن الهندي 
مِنّ الحنفية» ومن أثمتنا ابن عبدٍ السلام» لكنَّ الأرجَّحَ أَنَّهُم يرونه. قال الجلال 
السيوطي: وممن قال برؤيةٍ الملائكة رَبّهُم مِنَ المتأخرينَ الشمس ابن القيم وقاضي 
القضاة جلال الدين البُلقِيني وهو الأرجَحٌ بلا شَكُ. انتهى0'. 

لولم يطّلع عليه] على الحديث المذكور [مَنْ قال:] مِنَ العلماء ء [إِنْهُم] أي : 
الملائكة [لا يرونً] وإِنّها للمكلَفِينَ بالشريعةٍ مِنْ مؤمني الإنس والجنٌ [قبلَ] دخول 
[الجَنْةٌ وبعده] فهما ظَرفَانٍ تنازَّعَهُما لفظأً يرى المذكورانٍ قبل أي رؤيةٍ لايِمَةِ #بعطيم 
الذَّاتِ بلا كيفي» ولا تمثيلٍ واتصالٍ ع وغيرٍ ذلك مما لا يمكن قيامه بالباري 
تعالى [وتجوز] عقلاً [رؤيئُهُ في الدنيا] لذنه آم موجهوةرويةة جائزة [لكنٌ لم تَمَعْ 
يَقَظَة] - بفتح التحتية فالقافٍ وبالمثلئة - فد الخوم منصوبٌ على الظرفية الؤمائية؟ 
أي: في زمانها [! إلا لتيّا صَلّى الله تعالى عليه وسَلَمَ عبني رأسه] متعلق بمحذوف 
دلّ عليه ما تقَّدَّمَ؛ أي: رآه بعينيه الشَّحمَتينَ أو الفعل المذكور؛ أي : وَقَعَتٌ لَّهُ بهما 
[ليلَهَ المعراج] على المختارٍ عند الجمهور التي ارتقى فيها لمقام لا يَعْلَمُ شأوَهُ إِلّا الله 


.]11487 الإبانة الكبرى» ابن بظة العكبري [44/51/ يرقم:‎ )١( 
(؟) الحبائك في أخبار الملائك. جلال الدين السيوطي [ص88].‎ 


4 0 ككتاب التلكلف فم الوصو إلئ التعرّف شرح كتاب التمَرْف في الأصلين والتُصَوّْف 
التي كوي انها بجعدة الجردت يِقَظَةَ فوقٌ البْرَاقٍ إلى قاب قوسقن» ويقال: 
أو أذى يم اكد الموكلمين أن ذائَهُ المقدّسَةً يَعْلَّمُ كُنْهَ حقيقَيه؛ وإِلَّا لاممَنَعَ 
الحكم عليها؛ أي: بالصٌّمَاتٍ والأفعالٍ وأكثر المحققينَ؛ أنها غيرٌ معلومَة 
بالكو :و التعفيق لوقت على التطنووتبالكنه ب برخ ينا كيت رذ 


تعالى [التي أُسْرِيَ فيها] من مكةَ لبيتٍ المقدس [بجسههٍ الشريف بقظَةٌ فوقٌ البِرَاقي] 
وأراد بهذا الكلام الردّ لما قيل: إِنّها قفكان : ندل لما كَدَّرتُهُ قوله: «فوق البُرَاقِ»' 
بناء على المختار لم يكن عليه بل بقيَ مربوطاً بالحلَقَةِ. ونصب لَهُ صَلَّى الله تعالى 
عليه وسلم المعراجَ مرمَاةٌ مِنْ ذَّمَبٍ وأخْرّى من فِضّة مُنَضّدَةٍ بالجوهرء فإِنْ جرى 
على القول الثاني: أنَّ المعراج كان وهو عليه فلا حاجّةَ لما قَدّرناء والبُرَاقُ: - بضمٌ 
الموحدة وتخفيف الراء آخره قاف وجاء أَنَّهُ فوقٌ الحمارٍ ودونَ البغل؛ سمي به 
لسرعَةٍ سيره مِنَ البرق أو مِنَ البريتٍ اللمَعَانَ [إلى قاب] قَدْرِ [قوسين. ويقال] في 
متعلّق ب «أَسْرِي: [أو أذنى] والكلام كناية عن كمال لقنت الذي لا يعبّر عنه ولا 
0 َم نيبّه صَلَى الله تعالى عليه وسلمء [وأكثرٌ المتكلمِينَ أنّ ذاته 

لمُقَدّسَةً] عممّا لا يليق به (يُعْلَمَ] - بالتحتية ‏ للبناء لغيرٍ الفاعل؛ أي: يمكن علمه 
ولا ينافيهِ قول الصَّدَّيق: العجرٌ عَن دَرْكِ الإدراكِ إدرالل؛ لِأنّ الكلامَ في الإمكان» 
وكلامّة في «المحصول» وهو 07 كذلك بخظ مَصِنْفِهِ بالفوقية لإضاقَةٍ «كُنْه» للمؤنث 
في قوله [كُنْه] بضم فسكون [حقيقته حقيقته] والإضافة بيانيّة؛ أي: ما به الشيء هِيّ هِيّ 
لوإلا] ف : وإ لم يُعْلَم [لامتدم لحك عليها أي]: الحقيقة المطلق عليها اسم 
الدَّات [بالصفات والأفعال] متلق بالشكم كالطظَرفِ قبِلَهُ ولا يَضْرَّ الفصل به للتوسع 
فيه»ء وذلك لما أن الحُكُم على الشيءٍ فرع تَصَوّرو وفيه أن التقريبَ غير تامٌ؛ لذن 
الحكمّ على الشيءٍ لا ينون على معرفة كُنْههِ بل على معرفه بوجو كما أشار إليه 
بقوله: [وأكثر المحققين] منهم [أنّها] أي: الحقيقة [غيرٌ معلومَةٍ بِالكُنْهِ إِذْ التصديقٌ] 
الذي عَبَّرَ عنه أولاً بالحكم [لا يتوق على التَصَوّرٍ بالكُْهِ بلْ] على التصوُرٍ للمحكوم 
عليه [بوجهٍ ما] أي: مِنْ وجوه التصور والإحضار في الذهن [فكيفٌ] مع ما ذَكرَ 
يحتاج لكف [و] الغرض حاصل مع عدمه [إِدْ الصفاتٌ الود ِبّهُا كالعلم والكلوام 


الباب السادس: أصول الدين اخرى 


والسَّلبِيّةٌ تُوْحِبٌ كمالاً مِنّ التمييز والانكشافيء السّعيدٌ مَنْ عَلِمّ تعالى في 
0 موتّهُ مؤمِناًء والنَّقَىُ عكسُهء ثُمٌ لا يَنَبَدَّلانِء وأبو ع الصدّيقَ و 
رضي اللهُ تعالى عنة ما زالَ بعينٍ الرْضَى هو الرَِّافُ» والرّرْقُ ما ينتَقِعُ بو ولو 
كان خراناً بيده الهدايَةٌ والإضلالٌ وهُمًا خَلْقُ الاهتداء م 


[وَالسَّلبِيّة) كالقِدَم والبَقَاءِ [توجبُ] له تعالى عند العارف بقيايها به [كَمَالاً مِنّ التمييز 
والانكشاف] المكتفى به في الحكم عليه [السعيد] فَصَّلَّهُ لكونه من غير جنس سابقه 
[مَنْ عَلِم تعالى في الأزلٍ موتّهُ مؤمناً] فأراد لهُ وإِنْ كان كافراً قبل فهو في حال كفرهٍ 
سعيدٌ لِحُسْنِ خاتميه [والشقئٌ عكسُه] أي: مَنْ عَلِمَ الله في الْأزَلِ موتّهُ كافراً [ثمَ] بعد 
معرفة المراد بهما عند أهل الشّرع [لا بَتَبَدَلانِ] أي: ما كُيِبَ منهما في الأزل» وتعلّقَ 
به فيه العلم يخلاف المترديلي غيرة كالات المحيرة: قال تعالى: «يَنْحُوأ أَشَّهُ ما 
نَنَاهُ ينبت وعندهر 1 ألححكتب 469 [الرعد: 29]؛ أي: أَضْلَهُ الذي لا يعترضة 
شيءء كما قال اين عباس وغيرهء وإطلاق غيره 0 
ذَكَرَهٌء [وأبو بكر الصَّدَّيقَ رضي اللْهُ تعالى عنهُ ما زالٌ بعين الرّضّى] من أزَّلِ حياته 
إن لم يتصف بالإيمان قبل تمتلاقة الي صَلَئ: الله تعالن ليه وسلم؛ إذ لم يثبت 
عنهُ حَالَةَ كفرٍ نَبَتّ عن غيره ممن آمَنَّ [هو] أي: الموجد للعالم [الرَّرَاقُ] وأعادٌ 
المبتدأ لطولٍ الكلام. قال تعالى: «إنَّ أمَّدَ هُوٌ اررق [الذاريات: 08] بمعنى 
الرَّازِق؛ أي: لا رازقٌ غيرّهء وقالت المعتزلة: مَنْ حَصَل له الرزق بِتَعَبٍ فَرارق 
نفيِوء أو لا بِتَعَبٍ ساقَهُ الرّازِقُ له [والرَّرْقُ] بمعنى المَرْرُوقٍ عندنا [ما يُنْتَفُعُ بو] في 
التغذّي وغيره [ولو كانَ حَرَامَاً]. وقالت المعتزلة: لا يكونٌ إِلَّا حلالاً قلزِمَهُم أن 
المتغذّي طول حُْمْرِِ بالحرام لم يرزُْقْهُ الله تعالى وهو مخالفٌ لقوله تعالى: «ومًا من 
دَأتَمّ في َلْأرْضٍ إِلَّا عل أل راك [هود: ]١‏ ولا يترك تعالى ما أخبرَنًا به [بِيدِو] بقدرته 
تعالى [الهدايَةٌ والاضلال وهُمًا خلقٌ الامتداء] “في المهتدي زو] خلىٌ [الفلال] زهو 
الكفر. قال تعالى: «وَلَوٌ ناه أهَّهُ لجعلحكُم أنَّدَ وبِيِدَهٌ ولكن يِضِلُ من يَكه 
وَيَهْدى من يمآ ولَُملنَ عا كُثْر سَمَلون 6 [النحل: *4]» وقال تعالى: طمن يَمَمٍ 
أنَهُ يُضِْلْهُ وم يَأ جْمَهُ عل رط تُسْتَقِيِوِ» [الأنعام: 4ه وزَعَمَتِ المعتَرْلَةُ أنَّ 
العبد يهدي نفسّة وتشلن بناءً على قولهم: نه خالقٌ فِعْلِهاء وتمّمٌ المقام زيادَّةً في 


17 كتاب التلظف فم الوصوز إلق التغرّف شرح كتاب التّمَرْف في الأصلين والتَّصَوؤّف 


لا يأل عَنّا يفل وهُمْ سالون: 

واللّلف ما يقَعْ بو صلا | لعبل عدد الخاتمة» والتوفيى خلى هدرم 
الطاعة فيه وضِده الجَذْلةان وهو كالكم والطبِع والأكِنَهُ حلي لخادل في 
القلب. قن نا بقدرَتِهِ تعالى أوجَدّها فليس لقُدْرَتَنا في إيجادها تأثيرٌ 
أل وها لف لها كد 500 


الإعظام بقوله إلا تان] تعائن [عما تفل ] أنه مالك فلا يسْألْ عن تصِرّفِهِ في 
فلكة باليداية والإضلال. وفي الحديث: «يقولُ تعالى: هذه إلى الجَنْةٍ ولا أبالي 
وهذهو إلى النّارٍ ولا أبالي»” ''. [وهم يسألون] لأَنَهُم مربُوبُونَ متعبّدون. 

[واللطّف] بم سكرن [ما يَقَغ] يبحمل ابه صلخ العبد همه الخاتمنة] هر 
بمعنى قول بعض: إرادةٌ الله بالعبدٍ خيراً في الغال [والوفيق] لعة: جغل الأسيات 
موافِقَة للمُسَبْبَاتِ» وَعُرقَاً [خَلقُ قدرة الطاعة نه]""* اق" النيد» وفكر بذللك في 
«اللك اللفلت ايف فيتها متر قات وسلق 355 النطات معاكان بالا ول طرن 
علماءٍ الكلام» والثاني لأهل اللغة [وضِدهُ] أي: التوفيق [الخِذّلانُ] اسم مصدر حََذَلٌ 
فكون خلن كدر الميهية: وقبل المعصية فيه [وهى] أي: الخذلان [كالختم] في 
قوله تعالى: حْتَم آنَّهُ عَلَ مُلُوبِهِم» [البقرة: 07]» [و الطبع] تراه مالو «لبع أله 
طٍّ تأيه » [العوبة: 9]» [والأكنّة] في قوله تعالى: جَعَلْنا عل لوبهم أحكنة أن 

مْفَهُوه» [الأنعام: 5؟]2 وكذا الأقفالٌ في قوله تعالى: #أرٌَ عَلّ رب أتَمَالُهَآ » 
[محمد: 14]؛ بمعنى هو [خَلْقُ الضَّلالةَ في القلب] كالإضلالٍ فينشأاً عنه ضلالٌ 
الأعضاء؛ لأنّها تابعة له صَلاحَاً وضِدَّهُ [أفعالنا كلها] خثرها وشرّها جليّها وخَميّها 
بإجوذة [يقدريه تعالن أوجتعا] فال تعالن + طانة حك كل ضيك:- وقال تعالن : 
طوَآسَهُ حَلَفَدٌ وبا تَتمَْونَ ©* [الصافات: 45]» فلا تأثيرها لغيرها أصلاً . قال تعالى: 
#هلٌ مِنْ خَللِقٍ غير ألّه» [فاطر: *]» [فليسنَ لقدرَيَنَا] المسماة بالكسب [في إيجادمًا] 
أ أفعالنا [تأثيرٌ ألبتَةً] بمعنى: بالقطع. وَأَلْفيا قيل: قطعية فتكون مستكئناة مِنْ كل 
ما حُليَ بأل [وإنما حَلَنَ] تعالى [لنا قُْرَةًا يدل العَيّانُ على الفرقٍ بِينَ الحاصل عنها 


.]177937 :مقرب/١87/4[ مسند أحمد‎ )١( 
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واختياراً فحيثُ لا مانِعَ أوجَدَها مقَارَنَةَ لها بالحكمّة فهرّ مُبْدِعْهَاه والعبدٌ 
يكتيبيها فتجارق» بفعلهة إن خيرا فجزاؤةٌ خيت وو ضذا فالهاة شد 
فإحداتٌ الأثّرٍ غِبّ الفعل كالموتٍ عَفِبَ الذَنْج ا 
فَعلِهِ تَعَالى فالمقتولٌ لم يَمْتْ إِلّا في آخر عمرو الذي قُدْرَ لَّهُ؛ فهو ميت 
لأخلهة والماهنات 8 112 2101111 


والحاصل لا عنها؛ كحركة المُرْتَعِشٍ [و] خَلّنَ لنا [اختياراً] نميل به لما نريدةُ 
[فحيثُ لا مانِم) من حصول ما أرادٌ العة وقَصَدّ مِنَ الأفعال [أوجِدَهًا] تعالى بقدرته 
فقط [مقارنةٌ لها بالحكمدَ] الإلهيَّةِ من غير تأثير لهما أَلبَتّةَ [فهو] أي: اللهُ تعالى 
[مِدِمُها] موجدُ الأفعالٍ لا على مثالٍ سابقٍ لا دَخْلَ لغيرِه ني ذلك أصلاً. قال 
تعالى: «وَمَا لم مِنْهُم ين ظَهيرٍ » [سبأ: 21]» [والعبِدٌ مكتَسِبُها] أي: تلك الأفعال 
لحصولها عَقِبَ قدرتِهِ واختيارو الحادِثّينٍ [فيُجَارَى] بالبناءِ لغير الفاعل؛ أي: العبد 
[بفعله] أي: الفعل المنسوب لكسبه [إن] كان فَعلَّهُ [خيراً] مرضيًاً عند الله 00 
منه [خير] «مل جنك لسن إلا الحدن (©» [الرحمن: »]٠١‏ [وإِنُ] كان [شَرَّ 
فالجزاء] لَهُ [َشَرّ] «جَرَّآ وِنَانَا 4 [النبأ: 17]ء وإذا حَقَّقتَ أَنَّهُ لا أََرَ لغير الله 
قال قو قل نا [داعواث الث عايضو الت يست المعية وتشديد 
الموحدة طرف غانلة المصدر - أي : بَعْدَ [الفعل] ] بحيث يُنْسَبٌ إليه عادةً [كالموت] 
عدم الحياةٍ عمًا هي شَأَنْه [عقبت عقب الذّبح] للحيوان [والرَيُ] - بكسر الراء وتشديد الياء 
- اسم مصدر رَرَى ريا - بفتح الراء ‏ [عَقِبَ الشرب] لنحر الماء مِنْ كل مُرْرِ 
وإحداث مبتدأ خبرة انيل قوله: [بمحض فعلِهٍ تعالى] لا دخل للذبح في الأزّل ولا 
الترية فى لدان ذال الستؤديا” من أكلَ فشَيعَ فاعطد أن الطعام أغْبَمَهُ عَهُ كُمَرَ؛ لأنّهُ 
جعل امع الله تعالى اليه وى أو أله عالق أحقة شبَعَهُ بالطعام فسَّقّ لجعله الله تعالى 
مفْئَقِرَاً لآق أ أن شبَعةُ عند الطعام من غير 5خل له فب فقدٍ اعتقة الحق. وإذا 
عرفت ذلك [فالمقتولُ] بنحو جرح إنسان [لم يعت إل 2 آخر عمره الذي كُدَرَ] 
لبناء لغير الفاعل ناثئبه [لَهُ] قال تعالى: ظطنَإِدًَا ج21 أَجِلْهُمْ ا 0 
00 [الأعراف: 5”]؛ أي: ولا هم يستقدمون عليه 0 ا الميّتّ كذلك 
[ميْتْ لأجَلِهِ] ما قطع عليه القاتل شيئاً منه [والماهيّات] أي: بسيطة كانت أو مركبة 


د كتاب التلطف فق الوصول إلف التعرّف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتّصَؤّف 


الول ؟ أ ل اثقاقاء ومن ع مجعوليتها أراد انها من حَوَاصُ 
الوجودٍ وَلوازِمِهِ كتناهي الجسم وحدوبْه؛ لأنّها الماهيّةُ كزوجيَّة الأربَعَةٍ 


[مسيولة ]زوق لمعه نهذ قر 4 [آى «مقلونة كفانا] ني الحلناء اع انها عشت 
عموم مووي ره تعالى : موا حَيِقُ كل توره. والمي لنة يراق ها تَارّةَ الاحتياجح 
إلى الفاعلء ا الاحتياج إلى الغيرٍ فتَعُم م الحاجةٌ للجزء. وكلا الاحتياجين من 
عوارض الماهية» والعوارض منها ما هو لازم الماهيّة كزوجيةٍ الأربعة إذ لا يمكنْ 
تصوٌرٌ أربعةٍ ليست بزوجء ومنها ما هو من لازم الهويّةٍ الخارجيّة والهوية الحقيقَيةٍ 
المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمالَ النواة على الشجرة في الغيب المطلق. وذلك 
كتناهي الجسم وحدوثه حتى لو تصوّرنا جسما ليس حادثاً أو متناهياً؛ كان جسماً 
فاحتياج الماهية مطلقاً للفاعل مِنْ لوازم هويّيها لا مِنْ لوازمهاء. والاحتياجٌ إلى الغيرٍ 
مِنْ لوازم المركٌبَةٍ لا البسيطة لعدّم تعقّلٍ مركّبٌ غير محتاج إلى جزء, فمن أثبتّ 
مجعوليّتها مطلقاً أرادٌ عُروضّها لها في الجملة» إِمّا لماهيّةَ بشرط شيءٍ ومرجعها إلى 
الهويّةِ أو بمعنى الاحتياج إلى الغيرٍ مجعولَة اتفاقاً مِنّ العلماء. وفسَّرٌ المجعولَة 
بقوله: أي: مخلوقَةٌ له لدخولها تحتّ عموم قوله تعالى: 8أإآمَّهُ حَبِقُ كن غَيَره» لا 
المجعوليّةَ [ومن نَفَى مجعوليّتَها] كالمعتزلة [أرادً] بنفيها [أَنّها] أي: المجعوليّة [مِنْ 
خواصٌ الوجود ولوازيه] أي: الووكة الطارك و لان ا ثيرٌ الفاعلٍ تسد اليا 
باعتبار الوجود بمعنى إعطائِهِ لها وصيرورتها موجودة [كتناهي الجسم] في أبعادهٍ 
الغلائّة الطولٌ والعَرْضٍ والعُْمْقٍ [وحدويِه] فإنّها من لوازم الهوبة الشارعئة [لأنيا] 
أي : المجعوليةِ من لوازم [الماهيّةٌ] لأنّها في حَدّ نفها لا يتعلّقٌ بها ججغْلٌ ولا تأثيرٌ 
فإِنْها إذا لورحظت ولم يلاحظ معها مفهومٌ سواها لم يعقل هناك جَعْلُ؛ إذ لا مغايَرَةٌ 
بينها وبين نفسِها حتى يتصور بينهما جََعْلَء وكذا لا يصوَرٌ تأثيرٌ في الوجود بمعنى 
جَعْلِهُ وجوداً؛ بل التأثيرٌُ فيه باعتباره بمعنى أَنْ يجِعَلّها متّصِفَةٌ به لا بمعنى أنْ يجعَل 
اتصافها به متحمّقَاً في الخارج» ومثل لازم الماهيّة كونٍ الماهيّةَ مجعوليّة من بقوله: 
[كزوجيّة] نحو [الأربَعَةِ] مِنْ كُلّ عددٍ شفمٌ فهذه مجعوليّةٌ لازمَةُ الماهيّة؛ إذ لا يمكنٌ 
0 نحرٍ أربعةٍ ليس زوجاً كما قال: [لاستحالّة وجودها] أي: الأربعةٍ عقلاً فضلاً 
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بدونهاء وماهِيّة السَّيءِ وحمَيمَتُهُ ما به الشي؛ هُوّ هُوَ ولا يجبُ عليه تعالى 
شيءٌ) ولا لفعله غَرَضْ ولا 1 ل و ا ا ل ل ا ا ا 
عن الخارج” [اندزيها] وهذا شَأنُ لازِم الماهيّةِ أنْ لا يتصوّرٌ بدونِه بخلافٍ لازم 
الهويّة. قال الرّنجي في اشرح المقاصد»: ولو لم يكن مرادُهم ما 5-0 يقال: 
نا مستغنية في تقرّرها وليوتها في الخارج عن الفاعل؛: وحاجة الممكن إلى جعل 
الجاعل وتأثيره في كون تلك الماهية ضرورية يحكم بها العقل بأدنى التفاتٍ بشهادةٍ 
امتناع تقريرها بذاتها؛ أي: ليست الماهية تلك الماهيّة في الخارج بدون جَعْلء فهي 
ووجودُّها في حََدٌ أنفسِهما ليسا مجعولَين ؛ أي: لا يتعلقٌُ بهما جعلٌ ولا تأثيرء وفي 
كونهما موجودين مجعولان بمعنى إعطاءٍ الوجودٍ لها وصيرورتها متَّصِفَةَ به نظهرٌ أَنْ 
لا منافاةً بين نفي مجعوليّتَها وبين إثباته؛ فالقول بنفيها مطلقاً أو إثباتها كذلك 
صحيح. وَمَنْ ايا ا ليا رد لمر أراد أنَّ الاحتياج إلى الغيرٍ مِنْ 
لوازمها؛ إذ هي في حَدٌ نفسِها محتاجَةً لِضْمْ , بعض أجزائها إلى بعض دون البسيطةٍ 
وإِن ا ويه إلى الفاعلٍ تو إل قر الخارجية. انتهى [وماهِيّةٌ 0 
حقيقتُه] المعبّر به عنها [ما] الذي [بهِ الشيء هو هُوّ]. قال في «التعريفات)"©: لا 

موجودّة ولا معدومة ولا كُلَنَ ولا جزئيٌ ولا خاص ولا عام ةا توقة ا 
يكون في أفرادها على السواء كالإنسانية بخلافي الماهية الجنسيّة فهي التي لا تكون 
في أفرادها كذلك كالحيوانٍ في الإنسان يقتضي الناطن ولا يقتضيها في غيره. 
والعاعة الاعمارية فاالا وجود ليا إِلّا في عقل المعتبر ما دام معتبراً وما - 
المُصَئْفٌ مِنَ اتحادٍ الماهيّة والحقيقةٍ هو اللفظ باعتبار الذات» فقد قال السعد: 
يقال: باه اليه موق بأفكاز خسنت أي : ا وج عي ها ل دارج 
باعتبارٍ تشْخصِهِ ومع قطع النَطْر عن ذلك؛ 1 عن كُلَ مِنَ الصدق والتشخُص 
ماهيّةء وهذا م مِنَ الذي يحسْنُ عِلْنُهُ لا يضر في الإيمان جهِلّهُ كمعرقة الجوهر 
والجسم والعَرّض [ولا يجبٌ عليه تعالى شيء] إذ لا أَحَدَ فوقَّهُ فيوجبٌ عليه [ولا 
لفعله غَرَمْنٌ] باعثٌ على الإيجاد [ولا عِلَّةّا فيه لما يلزمُهُ من تكميله تعالى بما يكون 


.]718/١1[ انظر: المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 
.]١ 5 ١نص[ (؟) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني‎ 
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كما في دإ عدون » [الذاريات: 0]57 ليان الحكمة والاصم: ا مدَلوكة 
إِمّا ذاتَ المُسَمَّى كالله أو غيره كالخالِقٍ ولا هو السهتئ :ولا عير كالعالم» 
واأمتمناة؛ تعالى و 1 لا بتكور الَنْطقٌ بشيء منها إلا إن جاع في 
القرانٍ وصَحَّ في السُنَّةٍ في غيره للمشاكلة كالرّارع والماكر ولا تنحصرٌ في 


ى 


النَسْعَةَ والتسعينٌ» وخصّتٌ اننا وال اط ونس ا سجواب ا املو جد و انبا يك نا 


به ذلك والله الغني الحميد. ولما ورد تعليلات الأفعال الإلهيّةَ في الكتاب والسُّنَة 
الغير منحصرة [كما في إلا لمْبْدُونِ» [الذاريات: 21]]. مثلاً رفع ذلك واللام 
ونحوها [لبيانٍ الحكمّةٍ] لِشَرِع الخلقٍ؛ لنّهُ الباعث عليهء وجيء بها لبيان أَنّهُ لم 
يكن عبثاً بل لحكمةٍ هي منها واقتصر عليه لأشرفيّة ما ذُكرَ [والاسمٌ] بمعناه اللغوي 
[أي : منالولة] أي: سمي اللفظ. فهو مدلولٌ الاسم فمدلول الاسم بحسب الدَّلالَةَ 
ذلك. ثم قسَّ 200000 [إِنَا) بكسر الهمزة [ذات الممّى ك] لفظ [الله] 
نيدلولة الذاث الواجبُ من حيث هي [أو] عديل [غيرهٍ كالخالق] فهو موضوعٌ للدّلالة 
على وصف الخلق الصادرٍ مِنّ الذَّاتِ [أوَّلاً هو] أي: الاسم [المسَمّى] لبان الصفة 
والموصوف [ولا] هي [غيره] لعدم المفارقة ولزوم الوصف [كالعالم] وغيره من 
صفات المعاني السابقة [وأسماؤةُ تعالى توقيفيّة :] لا يطلقُ عليه اسم منها إلا بتوقيفٍ 
مِنَ الشّرع كما قال بياناً للتوقيفيَة [أي]: معناها لكن [لا يخود التْطَقٌ بشيءٍ منها] 
اع الأسناه الإلهيّة والنعوت العَلِيَةَ إل إِنْ جاء] بلفظٍ وصيغته [في القرآن]. أما 
مجيء مصدر مثْلّهُ فلا يكفي في إطلاق المشتقَّاتِ منه [وصمٌ] الواو فيه بمعنى أوء 
والمراد مِنَ الصَّحَة كما تقدم عن الآبي القبول [في السّنَةِ في غيرهٍ للمشاكَلَةٍ كالرَّارع 
والماكرٍ] مشيراً ل تعالى:: 8 سر يَرْرَعُوئهُء آم مَحْنْ الرَّرصُونَ 409 [الراقعة: 14] وقوله 
تعالى: «رَمَكَرْوا وَمَكَرَ آء وَأنَّهُ حَيدُ المكرينَ ( 46 [آل عمران: 54] و#تملم ما 
فى تنتيى ,له أعلدُ ما فى َنْسِك 4 [المائدة: »]١1١7‏ وجَرَّرَ المعتزلة إطلاق ما لا يُوَهِمٌ 
نقصاً ولا قيامٌ معناه به تعالى وإِنْ لم يَرِدْ به الشرعء ومال إليه الباقلّاني. [ولا 
تنحَصِر] عدداً [في النَّسْعَةِ والتَسْعينَ] بتقديم الفوقيّة» والحديث الذي فيه ذلك العددٍ 
لما رُنَّبَ عليه مِنْ دخولٍ حافِظها الجنّة؛ بل تزيدٌ بالفوقية عليها على تلك العدد 
بكثير»ء قال ابن العربي: لله تعالى أَلْفُ اسم [وَخُضّتْ] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: 
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بالذّكْر كما هيّ في حديثٍ واحِدٍ أرسلّ تعالى رُسُلّهُ بالمعجزاتٍ وحص نبيّنا 
صلى الله تعالى بك لاسا حا عدر 2 غيره: وزادَ ما يبهرٌ العقل. 
وكَثْرَة 


التسعة والتسعون [بالذّكر] لأنّها وقعت [كما هي] بالعدد المذكور [في حديثِ واحد] 
روي من طرق. وفي بعضها مخالفة لبعض فجاء من غير ذَكْرٍ الأسماء وتعيينها من 
حديث على مرفوعاً عند أبي نعيم في «الحلية»» ورككهاعة المغالفة رينها' كنا ذكر 
في حديث أبي هريرة كذلك عند الترمذي وابن حبان والحاكم في «المستدرك»؛ 
والبيهقي» وعند أبي الشيخ وابن مردويه معاً في «التفسير» وأبي نعيم في «الأسماء 
الحسنى» وفي روايتها: الحنّانء المنَّانَء الصادقء. الكفيلء ذو الظولِء ذو 
الجعارج ؛ ذو الفضلٍ للخلق. وفي ابن ماجه «الدائم الور الذي لم يلد ولم لل 
ولم يكن له كفو آخد»20 4 والأحاديثٌ التلاتة أوردها السيوطي في «الجامع الصغير؛ 
ومن مجموعها لاختلاف روايتها يديد على ما و كثيراً [أَرسَلٌ تعالى] حال مِنّ 
الضمير أو استنئاف؛ ثناءٌ عليه سبحانه (رُسُلَه] - بضمتين ويسكّن الثاني تخفيفاً ‏ 

والرسول ذَكَرٌ حر من بني آدم أوحي إليه بشرع» وأمَرٌ بتبليغه؛ فإِنْ لم يؤمر بتبليغه 
فَنَبِنٌ فقط [بالمعجزات] حالٌ من ضمير الفاعل؛ أي: مؤيداً لهم بهاء أو مِنَّ 
المفعول؛ أي: مَُيّدٌ بهاء والمعجزة أَمْرٌ خارقٌ للعادة» مقرونٌ بالتحدي» قائم مقامٌ 
قولٍ الله سبحانه: «صَدَقٌ عبدي أنا أرسلتُهُ إليكم؛ [وحَصنّ نببّدا يكل] عن باقي الأنبياء 
[منها] أي: المعجزات [بما] بمعجزات وأفراد [حاكى] باعتبار لفظٍ «ما»؛ أي: مائّل 
[معجزاتٍ غيرء] منهم. فأعلي مِنْ كُلَّ نوع ما هو أغلّى وأَعْلَى كما بِيّنه علماء 

الحديث وذكرت خلاصته في «رفع الخصائص عن طلاب الخصائص»» [وزادً] حذف 
المفعول إيجازا ؛ 22 زاده ويجوز كونه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم أو من 
اللازم؛ أي : وزاد المصطفى عليها [ما د العقل! ف «ما) مبتداً أو قاعل بما يدل 
والجملة الخبرء وبَهّرتِ الشَّمْسٌ القمر؛ عَلَبَنْهٌ وزادت عليه نوراء ومنه القمرٌ الباهِرٌ؛ 
لظهوره على جميع الكواكب؛ أي: ما يع العقل؛ أي: يمنعه عن الإحاطة به 
خرقاً [وكثرة] بتثليث الكاف؛ أي: عَدَّداً كثيراً باهراً؛ إذ لا تُخصَى معجزائهُ لتجِدَّدِمًا 


.] 451 برقم:‎ /١59/7[ سئن ابن ماجه‎ )١( 


حرف كتاب التلظف فق الوصول إلى التععّف شرح كتاب التّمَرْف في الأصلين والنُصَؤْف 


وجَعَلَهُ خاتم النْبِينَ. 
وعيسى إذا نرَّلَ مِنَ السَّماءِ يكونٌ مِنْ أَمّبِهِ لاقتدائه بالمهدي وحَاكِمَاً 
بشريعته أو اجتهاداً مِنْ كتابه ااا ا [ذ[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0110111111 


أبداً؛ إذ كرامَةٌ الولئ معجزةٌ لنبيّهِ [وجَمَلَه] أي : نبيّنا [خائم النْبِيِينَ] فلا نب بعدّهُ؛ 
قال تعالى: #ولئكن رَسُول الله وسَاتمَ ألييَعن» [الأاحزاب: .]4٠‏ وحديث :لو عاش 
إبراهيمٌ لكان نَبِيَأ''. لا ينافيه لأنّها شرطيّةٌ لا تستلزمُ الوجودء ودعوى بعضهم أن 
الحديتٌ مُنْكرٌ مُنْكْرَةٌ بل هو ثابت» وللمصنف كلام في فتاواهُ بِيّنْثْ ما فيه في غير 
هذا الكتاب. 


[وعيسى] روحٌ الله وكلِمَُة لا يرد على ما ذُكِرٌ لأنّهُ نبَىَ قبل» ونْسِح اشم 
بشرع نبينا يل فهر [إذا نَرَّلَ مِنَّ السّماءِ] أيامَ ظهورٍ المهديّ وخروج النجال وعدة 
في الأرض» ونزول عيسى يكون بالجامع الأموي مِنَ الشَّام [يكون] أي : عيسى [مِنْ 
0 شريعتِه لنسخ ما كان له مِنْ شَرْعِ بها [لاقتدائِه اجيم 1 وَلَاء 

أو نزوله؛ فإنّهُ ينزل وقد أقام المقيمَ صلاةً الفجرٍ ليؤْم المهدي دي عيسى 
تلك العاذة ورا وجا ذلك من طرق عتيرة [وحاكما تشريعيه] كه وف 
الحديث عن نبيّنا بقن فى شَأَنِ عيسى احَكمو!") وفى وك اكه 0 5 
رواية: «وعيسى ابن 57 مصدقاً لمحبّد يل وعلى ملَّييه؟) تلمّياً عنه؛ أي: أخداً 
منه؛ لأَنَهُ يل حيٌ في قبروء ومِنْ مقاماتٍ الأولياء لُقِيُهُم لَهُ يقظةٌ وأَحْذُّهُم منه. قال 
أبو العبّاس المرسي: لو جب عن ككهِ ساعة ما عدَدّتُ نفسي مِنَ المؤمنين» لكنه 
كما قال الشعراوي: مقامٌ عالٍ يحتاج لقطع ألوفي مِنَ المقاماتٍ؛ فإذا كان ذلك 
للوارث مِنَّ الأمّة فما بالّكَ بهذا السيِّدِ الجليل» فأولى أَنْ يجتمع به؛ أي: وقتَ 
شَاءَ» ويأخدذ عنه ما أرادَ من أحكام شرعِهِ من غير اجتهادٍ ولا تقليد» فيأخدٌ منه ما 
حَكُمَ به [أو اجتهاداً من كتابه] الإضافة للملايّسَة؛ أي: القرآن التازل معجزةٌ له وبياناً 
لأحكام شرعِه وسنْيْه و«أو» محتملة للتنويع وللسَّردْدٍ والتوفات فن طريقن أخذه» 


2 


وللسبوطى في ذلك مؤلفٌ نفيسٌ سمّاه «الإعلام بحكم عيسى 8 وفيه أن أَحَذَهُ 


00 


.]10/8 يرقم:‎ /١7377/5[ مند أحمد [177/8/ برقم: 17781]. (؟) سنن ابن ماجه‎ )١( 
.]408٠١ برقم: 75714]. (51) المعجم الأوسط [9/0؟/برقم:‎ /١177 /59[ صحيح البخاري‎ 659 


الباب السادس: أصول الدين يضف 
المبعوتٌ إلى الخلقٍ كَافَةً - كمًا صم به الخبرٌ ‏ الإنس والجِن إجماعاً 


الأحكامٌ محل لوجوو ثلائٍ: أن يكون نزلت في كتابه كما أَنزلت في كُْبٍ غير كتابه 
ون اه ذلك اجتهاداً مِنَ الكتاب كأخذٍ النبِيَ عله م مِنَ الأحكامء وأَفْهَامُ الأ 
تقر عن إدراك ذي النبُرّةِ وعيسى نبٌ» نلا يقد أذ ينف من القرآن كتنهم انيتا 26 
قال الشافعييٌ : جميمٌ ما حَكَمْ به النِيْ يلل فهو مما فَهِمَهُ من القرآن؛ ول "اشير 
لمر «إنّي لا أُحِلُ إِلّا ما أَحَلّ لله في كننابه, ولا أَحَرّم إلا ما حَرَّم الله في 
كتابوه'' قال الشافعي: جميع ما تقولٌ الانّةٌ شرحٌ لِسُنْيِه وهي شرح للكتاب» أو 
أنّهُ لَقِيَ الَّبِيَ يك ليلةَ الإسراء وغيرهاء فلا مانم من تَلَمَّيهِ الأحكام الشرعيّة المتعلَقَةٍ 
امب المحالقة لما فى :التوراةامنة له لعلمه باه سيئرك فى انيه ويسكم بشتريسفء 
فأخدّ ذلك عنهُ بلا واسطةء وقال السبكي: إِنّما يحكمٌ عيسى بشريعة نبيّنَا بالقرآن 
والسُّنّهَه وحيئئلٍ فيترجّحُ أنَّ أخدَّهُ للسُنَةِ من فيه يل بغير واسطة [المبعوثٌ] منصوب 
بجِعلِه مُقَدَّراً أو جعله نَعْنَاً لنبيّهِ يأتي منه البعدء «ِبَدَلَاً مِنْ حاتم النبيّين يأبى عنه 
المقام» إذ هو لتعدّدٍ ما أوتي به» واجتممٌ ونعتاً لخاتم النبيين على أَنْ يراد بالوصف 
الثبوت؛ فإِنَّ إخرّاج الوص عن الأكثر فيه مق الدلالة على التَجِدّد والحدوث [إلى 
الخلق] مصدر بمعنى الَخْلْنِ [كاقَّةً] قال تعالى: #وا أَرْسَلنَكَ إِلَّا انه للَّن» 
[سبأ: 8؟] وكافة؛ حال ملازمَةٌ لَهُ ومما يَعْقِلُء وَوَهِمَ الزمخشريٌُ فاستعملَّهُ فيما لا 
يعقّل رقي انان وفدرة د ذلك في أوائل «ضياء السبيل» وهذا من خصائصهء 
وتعدية جميع هم العباد بدعوة نوح لا لأَنَه ا سل إلى الجميع ؛ بل أن الفتة إذا نزلت 
عقن فال عالق راتوأ يتنه لّا ضبن ان علي يكم حا صَة» [الأنفال: ] 
أو الموجودينَ يومئذٍ فيها لي قومُهُ. وانتشروا في البلاد [كما صَحَّ به الخيرٌ] فعند 
الكتيشين والسائي فى حديث عكا دن رفوع : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ مِنّ 
الأنبياء قبلي. . إلى أن قال: وكان النبنٌ يُبْعَتُ إلى قومهٍ خاصّةٌ وبيِنْتُ إلى النّاسِ 
عامّة»'") والخبرٌ يطلق بمعنى «الحديث» و«الأثَرِ؛ على المختارٍ عند علماء الأثر 
[الانس والجنّ إجماعاً] أبدل بِنّ الخلق النوعين بدَلُ مُقَصّلٍ مِنْ مُجْمَل؛ٍ فجارٌ فيه 


.]554 :مقرب/١58/١[ سنن البيهقي [/7/ 8/ برقم: 15511]. (5) صحيح البخاري‎ )١( 


0 كتاب التلظّف فق الوصو إلق التعرّف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتّصَؤْف 


ويا كدر يك بار اولاني على راع قُوِي فيه. وبقيّة المخلوقات 
على ما اختيرٌ للفضل لهُ عليهم. ثم ب بق بقبّةِ أي العَزْم» ويترَدَدُ النْظرٌ إلى نوح 
وعيسى ٠ ١‏ وظاهرٌ النصوص تقد سق لم يق الكن ا و ا اا ب ا 


أنواع الإعراب و«إجماعاً' نُْصِبَ بنزع الخافض [ضرورياً] نضوياً للضرورة وقد عرفه 
النكذة لتكزه] زوعلئ الما على الإندى من تعميم الكاليت: ويكمّلٌ بهم عَدَدُ 
الجمعة» ويسقظ بهم فرضٌ تجهيز الميّتِء وعلى ذي المالٍ الزكاة والمستطيع الحَجٌّ؛ 
صرّح به السبكي وغيرًه [والملائكة] عطف على «الإنس والجِنّ» تابعه في إعرابه 
[ على نزاع] بِينَ العلماء [قويٌ] لقوّةِ دليل كِلَا الجانبين [فيه] فلا كُفْرَ بإنكاره» وعلى 
القول به وهو المختار فتكليفهم بالإيمان به فقط تشريفاً له إلا فلهم شرائعُ تخضّهُم 
وان لأرسالة للاحيوانات العم بل الجمادٍ بحلولٍ عَفْلٍ له يدرِكُ كمالة يواتن به 
تخشلمنا له ولذا أجحايت وعونة الأسبيحاة وَسَلّمَ عليه الأحجارٌ بقوله: [وبقيَة 
المخلوقاتٍ] وذلك ما ذكرنا [على ما اخخيرً] اختاز؛ بعفى زياد في ريد ققد 
[للفضل] مف عل اق وَإِنْ بعْدَتء أو مفعول «جعل»» وفصل إطناياًء والمقام [لهُ 
عليهم] على جميعهم. ال ا ا ارا أو 
تراضعاً منه. أو عن تفضيل في نفس النُبُوٌة أو بلا دليل؛ 0 ا 
عَمَا يؤذي لخصومَةٍ في ذلك» أو تنقيص لأَحَدٍ منهم كما سيأتي وهذا كُفرٌ [ثم 

أولي العَرْم] أي: الجدّ في أداء الوّخي وتحمُّلٍ أعبائِه أفضلْهُم بعد نبِيّنَا يكن إيراهيمٌ 
الخليل .وحديت فقيل له: يآ سيد البْرية! قال: ذلك إبراهيم!»''' تواضمٌ معه لأنَهُ 
الأث الثاني» فموسى لما من مقام التكليم وأنواع الإدلالٍ الدَّالٌ عليه نحو: «ومًا 
يلك سمِبِيِكَ ينوم )»4 [طه: 107]ء هوبا َعجَلَلك عن هَوْمِكَ يشرءئى )4 [طه: 
*8]. [ويتردد النظرٌ إلى نوج وعيسى] بل جعل السيوطي في «شرح النقاية» مِنّ التردّد 
كه أيقا نوسي نوها دكي العضنت: نكا إليه السنوسِي في شرج الكبرىء وأشارٌ 
إليه المُصَنْتُ في «شرح الشمائل؛ [وظاهرٌ النُصوص 00 عيسى] على 0 في 
الفضلء» والله أعلم بحقيقة ذلك [نم] بعل أولي العزم [بَقِيةِ بَقِيّةٍ الرّسْلِ] وعَدَنُهُم 


دك صحيح مسلم [/ ١89/5‏ برقم: 7959] بلفظ: ديا خيرٌ البْرِيّة»! 


البابالسادس: أصول الدين خورف 


ل الأبياة: رسال الرَسِول أفضَل من تزه والمعجرزة: أمر خارى: للعادة 
مقرونٌ بالتّحَدّي وأَمْن المعارفة وشرنفة نَبِيّنَا أوسَظ الشَرائْع كما أن مَك 
أَْسَط الأمَمء باقيةُ إلى السَّاعَةٍ لا يعتورُها نَسْحّ ولا يطرقها تبديل. 

1” وفى أخرّى «وثلاثةٌ ععر‎ ٠ 
ركذ ]فطل قلق جلدم ابم تعيج سات المقلالكبيرء وقد بينه في «انهايه‎ 
المَجْدِ والسؤدّدٍ في شرف اسم محمد وأحمدة؛ وعلى القول بأنهم أربعة عشر يكون‎ 
حرف اسم زائدة مِنْ عَدَدٍ أسماثهم كما زاد معناة على معناهم [ثمٌ الأنبياغ] وهم مائة‎ 


«ثلائمائة وأربعة عشر»» وفى رواية «خمسة عَشر7) 


ألف وأربعة وعشرون أل نبئ» جاء ذلك في حديث أبي ذرّ الغفاري مرفوعاً 
[ورسالةٌ الرسولٍ] لِتَعَذّي أَنَرِهَا عمومّ فيضها [أفضل بِنْ نبوّته] لقصورها عليه وعدم 
تجاوز أَنَرِها [والمعجرّة] كما مَرّ [أمرٌ] واحدُ الأمور [خارقٌ للعادة] هي ما عغَلَبَ أو 
َك أي: جاءَ على خلافها [مقرونٌ بِالتّحَدي] بفتح الفوقية والمهملة وتشديد 
الذّالء وهو طلبٌ المعارضة وهو فصل لإخراج الكرامة [وأْمّنِ المُعَارَضَّة] جيء بهِ 
لإخراج نحو السَّحْرٍ [وشريعةٌ نَبيّنا] يك المشهود لها بالخيريّة بالشهادةٍ بها لنَا لأنّها 
تابعةٌ لذلك [أوسَطٌ الشرائع] مِنَ التوسّط: أي: سالمةً مما في بعض الشرائْع مِنَّ 
الإفراط» وما في أُخْرَّى مِنَّ التفريط [كما أنَّ أَمَنَهُ أوَسَطُ الأمم] أَعَدَلَّها طريقاً. وخيرٌ 
الأمور أوسَظها. وفي المراد بقولهِ تعالى: طجَمَلَتَكمْ أَمَدّ وَسَطاب [البقرة: ]١57‏ 
أقوال؛ قيل: خياراً. وقيل: شُهُوداً للأنبياء على الأمم» ويشهدٌ لكم نبيّكُم كما قال 
عَقِبّها: «الِتَحَحُووا مُبَدَآةَ عَلَ ألنّاس» [البقرة: 148] الآية: والشريعةٌ والمِلّةُ والإسلامُ 
والدينُ وضع إلهيَّ سائقٌ لذوي العقولٍ باختيارِهمُ المحموة لما فيه نهم بِالذَّاتٍ في 
الدارين» يقال له من حيث الاجتماع عليه كشريعة الماءِ شريعة» والاستسلامُ لَهُ 
إسلامٌ» والطّاعةٌ الانقيادُ لَّهُ طاعةٌ ودِينّء فهي مُتَّحِدَةٌ ذاتاً مخْتلِمّةَ اعتباراً كما مَرَّ 
[باقية] أي: شريعته [إلى السَّامَةِ] أي: قُرْبَها لما جَاء «أَنّهُ لا تقوم السَاعَةُ وفي 
الأرض مَنْ يقولٌ: الله". [لا يعتَورُها] يَلْحَقها [نسحٌ] إذ لا شريعةٌ بعدها [ولا 
يطرُقُها تبديل] هو مع قبله إطناب. 


.]17444 سنن البيهقي [1/4/ برقم:‎ )١( .]51١297 :مقرب/١194/6[ مسند أحمد‎ )١( 
بلفظ: ١لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله؟.‎ ]١544 برقم:‎ /١1١/1[ (؟) صحيح مسلم‎ 


1 كتاب التلطف في الوصو إله التغرّف شرح كتاب التَّمَرّف هي الا صلين والتّصَوّف 


وشَرّط النبق : خُريّة؛ وذُكُورَةٌ وإنسانيّة - وتسميّةٌ الملائِكَةٍ والجِنّ 
وشلا 1 أى: بالنسية للملائكة إلى الأنبياء؛ أو منهم إلى قومهم ‏ وسلامَةٌ 
زوين فشي عقن - كما قال الشيحٌُ الْأَشْعَرِيُ - وبَرصٍ» وعَقْلِهِ ونَسَبِهِ مِنْ 
ذل فض نقص . وبعضُهُم أفضَلٌ مِنْ بعض والنَّهِيُ عن التفاضل بِينَهُم فمؤرّل 


[وشرط النبيّ] المعتبرٍ لتَحَقْقِهِ [حرّيّةُ] فلا ينبأ رَقِينٌ لنقصِهٍ [وذكورّة] فليست 

مريم اك م موسىء والإيحاءٌ إليها بمعنى إفهام أو كلمها الملك بأمر لها قَاصِر 
عليها من غيرٍ تشريع. والملَّكْ يخاطب غير رَالبِيَ بغيرٍ الوخي. ومنه محاورَّةٌ جبريل 
لمريمَ عند حَمْلِها لعيسى [وإنسانيّةً] فلا ينبأ ملك ولا جَانُ [- وتسمِيَةُ الملائكةٍ 
0 رُسّلاً] في قوله تعالى: بجَاعلٍ الْمََيِكَةَ رُبْلًا» [فاطر: :]١‏ وقوله تعالى: 
«ِيسَعَئَرٌَ لُلْنَ والاسٌ أل يليك مَل مس4 [الأنعام: ]1٠١‏ [أي]: تفسيرٌ للرسالَة 
[نالسة للملائكة] أنه مِنَّ الحقّ [إلى الأنبياء] لأنهم وسائظط في ذلك . قال تعالى: 
«وَا كن لمر أن يُكَلِمَه أله 0 ويا أَوٌّ يِن وى حاب و برْسِلَ رَسُولًا فيوس بِإِذْنِهء 
0 [الشورى: ماه [أو] تفسير لرسالةٍ الجن [منهم] مِنّ الأنبياءٍ [إلى قومهم 5 
كقوله تعالى: للثُل ا 41 أن سْسَمعٌ قر من أن َعَالُوأ» [الجن: ]١‏ الآيات» فَهُم 
رُسْل الأنبياء لا لا رَسَل الْحَقّء وهذا جواب عمًا يَرِدُ على اعتبار الإنسانيّةِ في الصنفين 
[وسلامَةٌ بَدَيْهِ مِنْ مُتَمرِ] بصيغة اسم الفاعل مِنّ الع مدن قام به ذلك الدَّاءء ومكّل 
المتَفّرٍ بقوله: اكمَمَئَ] هو عدمٌ البَصَرِ عمّا مِنْ شََنِهِ ذلك فلا نبأ أعمى [كما قال 
الشيخٌ الأشعرِي] لمنعه مِنّ القيام بحقٌ النبوّةِ على الوجه الأكمل. ونفرَةٍ النّاسٍ عَمّن 
قام به وابيضاضٌ عينٍ يعقوبٌ كمَرّضٍ عَينٍ شُعَيبٍ لم يبلّغ حَدّ الَمى [وبرَص] 
وجذام. وما كان بأيوبٌ فَمَرَضٌ آخر ليس منه [و] سلامة [عقله] فلا ييا ذو جنون 
ولو مُتَمملقا لآنة تعصن. يُشاد كمالها ولا ذو نقص فيه بأيّ نوع كانء [و] سلامة [نشيه 
مِنْ أدنى تَقْصٍ] لئلا يطعَنوا به فيه. ونبيّتَا صَلَّى الله تعالى عليه وسلم أَنْمّسُ الخلقٍ 
مآ ونسباً وحَسَباً [وبعضُهُم أفضل مِنْ بعض يشهَدُ له قوله تعالى : «بنك اسل 
لما بْصَهُمْ عل بَمْيلَ» [البقرة: 67؟], [والنهي عن التفاضل] التفضيل [ بيهم فمؤوّل] 
كحذيث > دلا تفضّلوا بِينَ الأنبياء”''. بحملِهٍ كما تقَدَّمَ على تفضيل يودي لتنقيص 


الباب السادس: أصول الدين ال 


ويجوزٌ عليهم سَهُروٌ ونسيانُ في غير ظُرُقٍ اله حيلج؛ ل عون ماله 21 لبدو 


عاك 


أمراضهم مختصة بظواهرهم لامتلاء بواطنهم بشُهودٍ رَبّْهم فلا مُنَسَمّ فيهم 


المفضولٍ؛ فإِنَّهُ كفن أو في نفس لو ةِ لعدّم التفاضل فيهاء أو اجهان سدم دون 
نَضٌّء إذ لا يفاضِل إِلَّا مَنْ سَاوَى أو سما [ويجورٌ عليهم سَهُوٌ ونسيانٌ] ومَرَ الفرق 
بينّهُما [في غيرٍ طُرْقٍ التبليغ] كالفعل وكالمبلُغْ بعد تبليفهِ كما في الصحيح 'لمّا سَمِعَ 
وللارستن مانن ليحي قال: رحمّةُ الله تعالى: لقد أَذْكَرَني ب كنك تاها 
من سورَةٍ كذا"' [لا] يجورٌ عليهم [جنونٌ] بسائر أنواعِهٍ [مطلقاً] منّصلاً أو منقّطعاً 
[ونحو أمراضِهم] كما يصيبُ أبدَانَهُم مِنَ الجوع أو الجراحاتٍ مختَضّةٌ بظواهِرهم] 
لا وصولٌ لها لبواطيهم؛ وكذا قيل: إِنَّ أيوبَ غلل إِنّما قالَ: إني مَسَّنِيَ الضُرُ لما 
َئِيَ وصول ذلك لباطيه فيشغْلهُ عَمّا هو مُهَيّة له الامتلاء بواطيهم بشهود رَبهم] فلا 
يألمونَ بها لما بظواهِرهم فلا مُنْسَعَ فيهم] أئ؟ الأنبياء [لغيرو] تعالى؛ ولذا قال 
صَلَى الله تعالى عليه وسلم: الو كُنْتُ مُنَخِذَاْ خليلاً غير رَبِّي لانَخَذْتُ أبا بكر '. 


[وعِدَةٌ الأنبياءع] على القول بجواز العَدَّدٍ وهو المختار [مائةٌ ألف] وأصلٌ مَائة 
أي فَحُذْفْتْ لامهُ ومُوّض غنها بالتاءٍ الساكتة» وكان حقة أن يُكُتَتَ مشر عمرته 
لانكسار ما قبلها ياءء إلا أنه خيف التباسّه ب ١مِنْهُ0؛‏ أي: ١مِنْ؛‏ الجارّة مع الضمير 
فزيدت الألفُ لدفع ذلك». وفي رواية «مائتا ألف» وما ذكره المُصَنْفُ أَنْبَتُ [وأربعة 
وعشرونَ ألفاً والرُسُلُ] منهم [ثلائمائةٌ وثلاثةً عَشَر] كما قدمنا؛ وجاء عن أبي ذرٌ 
الغِفَاري رضي الله تعالى عنه قال «قلت: يا رسول الله! كُمْ عَدَدُ الأنبياء؟ قال: مائةٌ 
آلف وأربعَةٌ وعشرون ألفاً. قلت: والرَسُل؟ قال : لاثمائة وثلائة عشر» رواه أحمد 
وغيره'”: وهو مفيدٌ الظَنّء ولذا قيل: الْأَوْلَى عدم حَضر عَدَدِهِم لِأَنَّ خبرَ الواحدٍ 


لق تسيل :| حمن /1١1[‏ برقم : خم" ؟]. 6 صحيح البخاري [3/ برقم : 6ع]. 
(*2) مسند أحمد [0/ 586/ برقم: 7147؟5]. 


ا كتاب التلطف في الوصول إلق التغرّف شرح كتاب النَمَرّْف في الأصلين والتُصَوّف 


وَالأيمَان تسد يل » البَضِدَيقٌ مما عْلِمَ من الذينٍ ضرورةء اتحمالا في 
الإجمالئّ وتفصيلاً في التفصيليئّ. ولاس 0 وتروط 
خروج القادر عن عهذةٍ التكليفٍ به د َلَمْظَْهُ وإلا خُلْدَ في النَّارِ بإجماع أمل 
السُنَّهِ قالَهُ الإمامُ النّرَوئُ. لكن مال جممٌّ محققونَ إلى نجاتِهِ نظراً لإيمان 
قلبه 


0 
2 


لا يفيدُ إِلّا الظنَّء وإنما يعتبرُ في العمليّاتٍ لا الاعتقاديّاتِء وأجابَ الآخرون بأنَّ 
هذا من العمليّات: أي: مما يجوز اعتبارُهُ لا مما يجب [والايمانٌ] إِفْعَال مصدر آمَنْ 
لوزن أْمْعَلَ شرعاً [تصديقٌ] الإذعان الثلبي [التصدين ينا علم م مِنَ الدين ضَروْرة) 
تمييز مِنْ إسنادٍ عِلْم لما؛ أي: لمجيئه بالتوائر عن الشَّارِ [[تخمالاً] تضديقا إجمالنا 
[في] المعتقد [الإجمالي] كآيات الصَّفَاتٍِ فالوجٌةُ واليّدُ مثلآ» نؤْمِنٌُ بأنْهُما له تعالى 
إجمالاً من غير تَكَلّ في المراد منهما تفصيلاًء وهذا طريقٌ الشيخ فيها [وتفصيلاً في] 
المعتمّد [التفصياي] فلا بدّ مِنْ معرفة الصفات القائمة بالذات بالتفصيل لوروده فيهاء 
فلا يكفي مجرة اعتقادٍ أَنَّ لَّهُ تعالى صفات إجمالاً من غيرٍ تفصيل وتعيينٍ» [ويزيد] 
الإيمان [وينقّصٌ] أي : بنقص التصديقٍ [نُو] فتفلقة بان د فوقٌ 
ل عكررة العالم ؛ لِأنَّ اليقينَ يزادُ بالإلفٍء. وكثرةٍ التأمُلٍ وتناصٌر الحُجَج؛ و 
لا يقبلهُما التصديقٌ وإلّا لكان شَكاً والقابل لهما الطاعة إن جَعِلَتُ منه 0 17 
ينع [متعلقا] بالشهادتين ؛ ل بكلمتيهما وإِلّا لم يقبل [وشروط خروج القادِر] 
بوجود آل لطن وعدم العام ننه [عن عَهْدَةٍ التكليف به] في الدخول في الإيمان 
شرعا تلطه أئ: بهما وإلّا فلا إيمانَ لفقد الماهيّة بفقدٍ جُرْءِ مِنْ أجزائهاء ولما فى 
حديث: ١أَوِاْثُ‏ أن أَكَاتِلَ النامن حتى يقولوا: لا إله إل الله»”"؟ الحديثء [وإِلَا) أن 
لم ينطق نبهما [خلد] باليناء لكر الفاعل في الَارِ]. لكُمْرِو والإيمان عند الأشعري 
مُرَكّبٌ مِنّ التصديق الجَنَانِي والنْظنٍ اللساني اللتمكُنٍ منه [بإجماع أهل السّنّة قَالَّهُ 


مغ 


الامام النَوّويّ] أوَّلَ كه مس الكن مال جمعٌ 2 محققون] كما في «الإحياء» للغزالي 
الى نحايّه] من نَّ النّار بمجرّد التصديق الجناني 0 غَلة النجاة [ لايمانٍ قلبه] وهذا 
يشاك عدن آنه مجرّدٌ التصديقٍ والنطتي شرط إجراءِ الأحكام الدنيويّة عليه؛ وعليه 
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والنْظٌ بهما الإسلامء وطاعَة الجوارح غير دَاخِلَةٍ بل يرط لكمالٍ 
الإيمان» وشرظ الخروج عن عَهدةَ اللزوم به الأيكانة فللا يعنّد ل بأخحدهما 
يدون الآخَرء وَالاحَسان أن تعبد لله كَأْنَكَ تراة انين فود باو اد او 0 


الماتريدي فيما نقّلَ ابنُ مالك في «شرح المشارق»؛ بل نقله عن الأشعري أيضاء 
ولعلَّهُ القول الثاني المحكينٌ هنا عن المحققين» وما ذكره عن إمامهم يُشْكلٌ عليه ما 
في «جلاء القلوب» للبركلي في المضمرات: لو قال لمسلم قل: لا إِله إِلَّا الله فلم 
يَقْلْ! كُفَرَ بالله تعالى وإن اعتقدٌ الإيمان. انتهى. إِلّا أَنْ يقال: كلام الماتريدي عند 
طلب ذلك منه لأَنهُ إذا أثر ْرّ الامتناعٌ الكفرٌ في الممتنع منه بعد ثبوت إسلامه فكيت لا 
يمنع م ذلك الدخولء أو يقال: هذا باعتبار الحكم الشرعي الدنيوي الظاهري» وكلام 
الماتريدي باعتبار المتقذ مِنَ النار المعتّدٌ به عند الله وإِنْ لم نطلِع عليه نحن [والنطق 
بهما] أي: الشهادتين مِنّ المتمكن منه [الإسلامُ] لأَنّهُ عمل ظاهريٌ فهما مختلفان 
مفهومان متّحِدانِ شَرعاً مَاصدقا؛ إذ لااعرة فيا يتصديق قلبى لم ربميعب لظن يهنا 
واس خير تمان جانيء وإِلا لكان نفاقاً» وسيأتي ذ فى أصل ذلك [وطاعة 
الجوارح غيرٌ داخلَّة] في في حقيقةٍ الإيمان لعطفها عليه بر آيقء وأصل العطف 
المغايرة [بل هي شرط لكمال الايمان] وعليه يحمل: ©َإِنَّمًا امبُر ألَذِنَ ذا ذكرٌ 
َه وَجِلَتَ و4 [الأنفال: ؟]؛ أي: الكاملون فيه. وحديث امن كان يؤْمنّ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيتَصمت”"' الحديث» وحديث: «لا يَرْنِي الرَّانِي حينّ 
يزني وهوّ دعو" الحدية» [وشرط الخروج] للمكلّفٍ به [عن عهدةٍ اللزوم به] في 
«المصباح» في الأمر عهدة؛ أي: يرجم للوضلاح فإنَهُ لم يُحَكُم بعد فصاحيه يرجع 
لأحكامه وقولهم : عَهِدَ به عليه من ذلك لأنَّ المشتري يرجع على البائع بما يدركه. 
وسمتت وك للتابعينَ عهدة للرجوع إليها عند الالتباس . انتهى؛ أي : ما يَرْجَعْ م إلى 
المكلف في أحكامه لإلزامه به [الايمانٌ] فإذا علمت أَنَّ الاعتداد بالإيمان؛ وهو 
التصديق موقوف على النْطقي بالشهادتين» وأنّ النطقّ بهما على الإيمان [ذلا يُمْتَدُ 
بأحدهما بدون الآخَر] لتوقُفٍ الاعتدادٍ بِكُلَّ على الآخر [والإحسانً] لغةً: الإتقان» 
وشرعاً له مقامان؛ مقامٌ مشاهدة أشار بقوله: [أنْ تَعبدَ الله كانك تراة] فيأتي بها على 
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فإِنْ لم تكن تراه فَإِنَهُ يراك ل ل أجِسَامٌ مِنَّ 
العناصر الأربَعَةَ لكن غلب عليها النورٌ فنظقّت وتشكلت بالأشكال المختلئة 
وقدِرَتُ على الأعمالٍ التي لا يطيقّها غيرُهُمء 57700000 


غاية الكمالٍ ومنتهى الإتقان؛ لِأنَّ ذلك عادةٌ شَأَنِ من يعمل لكبْرٍ وهو يرائي: ومقام 
مراقبة وإليه أشار بقوله: [فَإنْ لم تكن نراه] بأنْ لم تصل لذلك المقام [ف] كُنْ 
متحقّقاً [إِنَّهُ يراك] فجئ بالعمل خالصاً طيّباً أن المعبود لا يقبّلْ إِلّا طيْباً [ومما 
يجب الايمانُ بو] لدخوله فيما حلم بالضرورة مجيء الرسول به [الملائكة] في 
«المصباح» مشْئَقٌّ من لفظ الألوك؛ وقيل: مِنَ المألَكِ؛ الواحدٌ مَلَّكُّهِ أصله «مَألّك؛ 
بوزن مَفْعْل نُقَلَْ حركة الهمزة للام. وسقطت موزونه مَعَلَّء فإنّ القاء هي الهمزة 
وقد سقطت. وقيل: من «لأك» أرسل «فَمَلآك؛ مفعل نقلت الحركة وسقطت الهمزة» 
وهي عين فوزنه مَقَلَ. وقيل غير ذلكء [َوَهُمْ أجسامٌ] خلافاً للفلاسفة لطيفة مركّبّة 
ل العناصر] الأصول [الأربعَة] الني يتألف بها منها الأجسام؛ الماءٌ والنَّارُ والهواعً 
والأرضء» وهو خفيفٌ إِنْ كان أكثرٌ حركيهٍ للفوقيّةء فإِنْ كان جميعها جميعها إلى الغوق 
فخفيفٌ مطلقٌ وهو النارء وإِلَّا فبالإضافة وهو الهواءء وثقيلٌ ما كان حركتُهُ للسُفل 
وإِنْ كان جميعٌ حركته إليه وثقيل مطلقاً وهو الأرض؛ وإِلّا فال شاف وه اتاد 
[لكن عَلَبَ عليها] مِنَ العناصر [النورٌ] الناشيء مِنَ النور. أخرج مسلم عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء مرفوعاً: «خُلِقَتٍِ الملائكة من نور رَبّ العِرَّة وخْلِقَتِ الجان 
مِنْ مارج" » وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: «خُلِمَتِ الملائكةٌ مِنْ نورٍ رَبِّ 
الْعِرْةا . 

[فنطّقت] بضم المهملة؛ أي: الملائكة كما أشرنا إليه [وَتَشَكَلَثْ بالأشكالٍ 
المختلقَة] أي: كان لها قدرةٌ على ذلك كجبريلٌ رآهُ المصطفى صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلم على هيئته الأصليّةٍ مَرَتِينٍء وأخرّى تارة في صورة دِخيّةء وتارة في صورة 
أعرابئ؛ وهكذاء وفي تحقيق ذلك كلامٌ طويل أَبَقِيَتْ صورئه الأصلية» أم زالت ثم 
يعيدها الله تعالى بعد ذلك ذكره السيوطي أوْل «حاشية الموظأ» فراجعه. [وقدِرَت 
على الأعمالٍ التي لا يطيقّها غيرُهُم] فقد حمل جبريلٌ على طرف ريشةٍ من جناحِه 
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وكَمُلَتْ عِلماً وَعَمَّلا عُْصِمَتْ عن المخَالفَاتِ, ام كد لجر در 
الطاعَةٌ والعيام مبضالج العباد. ولا يوصَفون و ولا لولف ولهم مِنّ 
الكتزة مالا يحطانيها الأ تخاليق» 


أربعة مِنْ قُرَى سدوم ‏ بما فيها من نحو ستمائة إنسان ومواشيهم وفتيّتهم - وبلَعَّ بهم 
عَنَانَ السَّمَاء ما استيقظ منهم نائمٌ ثُمّ قَلبّها عالِيّها سافِلّهاء ونوعٌ الشكل على عَلَبَة 
النورٍ ظاهراً وكذا [وكمْلَت] مئلّتُ الميم» والضمٌ أشهرها [عِلْمَاْ وعملاً] تمييز مُحَوَّلٌ 
عن الفاعل؛ [عُصِمَت عن المخالفاتٍ] فلا يقعٌ فيها أصلء وقضيَّهُ هاروت وماروت 
ثابتة» وهي ابتلاء مِنَ الله تعالى ولا يُسْأل عمًا يفعل» وإبليس يأتي بيان حاله [ولم 
قبا تَتَوانَ [عمًا سُخَرَثْ] ميت [لَهُ مِنّ الطَّاعَةِ] قال تعالى: طلا يَنصُونَ أنه مآ مره 
وبِفْعَلُونَ ما يُوَمَرُونَ» [التحريم: 1]: وقال تعالى: #سَبَحُونَ عل وَأَلَارَ لا يترون )»> 
[الأنبياء: »]٠١‏ وعن كعب الأحبار» التسبيح كالِئفُسِ لبني آدم [والقيام بمصالح 
العِبّادِ] قال تعالى : وتيود ين اموأ » [غافر: 7] الآيةء وفي «الحبائِكِ» أثرٌ عن 
سابط قال: مدبّرٌُ أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملكُ الموت وإسرافيل» فأمًا 
جبريل فموكلٌ بالرّيّاح والجنودء وأمًا ميكائيلٌ فموكلٌ بالقَظر والنبات» وأما مَلَكُ 
الموت فموكل بقبض الأرواح» وأمًا إسرافيل فهو ينل بالأمر عليهم؟ أخرجه ابن أبي 
شيبة واب بن أبي حاتم والبيهقي في (الشعيةة ”ذأ بو الشيخ في «العَظمة'. [ولا 
يوصفونٌ بذ كورة ولا أنُونَةَ] بل هي من صفاتٍ الحيوان [ولهم مِنْ الكثرَة] بتثليث 
اكاك [ما] عد 3ل حيط بها إِلّا خالِمّهُم] قال تعالى: ##وما بعل جود ريك إل 4 
[المدثر: 21١‏ أخرج البزار وأبو الشيخ وابن منده عن ابن عرو تلق الله تعالى 
الملائكة مِنْ نور. . إلى أَنْ قال: وليسّ شَيءٌ أكثرٌ مِنّ الملائكة»'"", وأخرج أحمد 
والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أي ذرّ مرفوعاً «أْطَّتِ السَّماءُ وحُقَّ لها أَنْ تَنِطَّء ما 
منها موضع أربَعَةٍ اسائع إل وعليهٍ مَلَكَ واضِعٌ جبِهتَهه 0 وأخرج أبو الشيخ 
من حديث عائشة مرفوعاً نحوهء وزاد «فذلك و تعالى عنهم «وََا مِنَآ إلا د 2 لصم مقام 


.]١68 :مقري/١٠ا//1[ برقم: 119319] شعب الإيمان» البيهقي‎ /١58 /9/[ مصنف ابن أبي شيبة‎ )1١( 
.]5911 مسند البزار [141/5/ برقم: 51/7 7]. (7) سئن الترمذي [065/4/ برقم:‎ )0( 


007 كتاب التلحّلف فق الوصوز لغ التغدّف شرح كتاب التَّمَرف في الأصلين والتّصَؤّْف 


ويُحْشَرونَ ويدحُلونَ الجَنَّةَ معهم؛ لكن لا نعيمَ لهم فيهاء وإنّما هُمْ حَدَمْ 
لأهلهاء وإبليسٌ مِنّ الجِنّ لا مِنْهُمه وخواصّنا وهُمُ الأنبياءٌ أَمْضَلُ مِنْ 
جمييعهم. وخواصّهُم كجبريل أفضل مِنْ عوامنَا وهُمُ الصَّلَحَاءُء وهؤلاء 
َفْضَلَ مِنْ عوامّهِم 

ونساءٌ الدّنيا أَفْضَلٌ منّ الحُوْرٍ الهِيْن» 
تملع ©) وَإِنَا لحن ألصَاوْنَ )4 [الصافات: 174., 200]176. [ويحشرونَ] للمحشر يوم 
القيامة [ويدخلون الجَنَّدٌ مَعَهُم] ا العباد [لكن ل لعيم م لهم ] أي : الملائكة [فيها] 
أن الله تعالى: جَعَلَها جزاة عمل المكلّفِين 0 الدّنيا وليسُوا منهم [وإنّما هُمْ خدم] 
بفتح ل تشريفاً لهم وهذا من مضل عوام م البشر على عوامم 
المَلكء كما هو ظاهرء وإِنْهُم غير الولدان أن أولئك فيها مخلوقُونَ: وهؤلاء إليها 
مَنُْولُونَ [وإبليسُ مِنّ الجنّ] قال تعالى: «إِلّا إنليس كن مِنَّ ألْحِنَ» [الكهيف: ٠50]ء‏ 
[لا منهم] فاستثئناه منهُم لكونه في جوارهم وغمارهم. حينئظٍ لا يكل إباذ عن 
السجودٍ؛ لأَنهُ ليس مِنَ الجن المعصوم [وخواصّنا وَهُمْ الأنبياك] أي: كل فردٍ منهم 
اق رد سجر ا سر سق روعزائق مايا لخو على ل قا جاردا 
ذَكَرَنْهُ يؤخذ أنَّ كُلّا من خواصٌ البشر؛ وهو النَّنُ أفضلٌ مِنْ كُلَ مِنْ حَوَاصٌ المَلَكِء 
[وخواصّهُم] بالتخصيصات والتقريبات المعنويّةِ [كجبريل] وميكائيلَ وملكِ الموتٍ 
وإسرافيلَ [أنضلٌ مِنْ عوامَّا وهُمُ الصّلَحَاء] القائمين بحقوق الله تعالى وحقوقي العبادٍ 
قدّرٌ الإمكان؛ لأنهم وإِنْ تساووا معهم في الطهَارَةٍ من دَيِْسِ المخالفة والتّوشُح 
دكات «الطاعة لأن لنشواه عون الحم تفي ما قد توا بد على مناه لان 
[وهؤلاء] أي :' صلحاء الأنَةٍ والإشارة للتنظيم. [أفضل من غوائهم] مَن لم يتف 
منهم بتلكٌ التخصيصاتٍ من باقيهم وذلك لاشتراكٍ الصَّلَحاءِ وعوامّهم في الصلاح 
ومساواتهم م* مشقَةٌ فيما هو مِنَّاء وحِفَةٌ فيما هو منهم؛ إذ هو لَهُّمٍ كالئَّمَسِ إليناء وفي 
الحديث «أَنْضَلُ الأعمالٍ أَحْمَرُهاه؛ أي: أَسَّقَها على النفس . 


[ونساءٌ الدّنيا أفضَلٌ م مِنَ الحور العِيِنٍ] لحديث الطبرانيٌ في (الأوسط» 


ىَ 


.]440 برقم:‎ /١5 /5[ العَظمَّةء أبو الشيخ الأصبهاني‎ )١( 
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أ 


والجنٌّ أجسامٌ مُرَكُبَةَ كذلك؛ لكن منهم مَنْ غلَّبَ عليه عنصرٌ الهواءء ومنهم 
المؤمِنٌ والطائع. وتددفها أو عنصرٌ النَارٍ وهم الشياطينٌ: ومنهمء 
ومؤمئوهم يُثابونَ وكافرُوهُم بضدٌ ذلك» حا ووه بقعا انلا ااا 1و و الف اا 


و«الكبير» عن أم سلمة «قلت: يا رسول الله! أنساءٌ الدنيا أفضل أم الحورٌ العِيْن؟ 
قال: فضلٌ نساءٍ الدّنيا كفضل الظَهَارَةٍ على البطانة: قلت: يا رسول الله! ولم ذلك؟ 
قال: لصلاتِهِنََ وصيابِهِنٌ وعبادةٍ الله وينَ)”' 2 وفي رواية «قال: بل نساء الدّنيا أفضل 
مِنَ الحور العِيْنِ كفَضْلٍ الظّهَارَة على البطَانّة. قلت: يا رسول الله! ولم ذلك؟ قال: 
لصلاتِهِنَ وصيايهنٌ ش كين”". وحديث البيهقي وأبي يعلى عن أبي هريرة؛ وفيه 
«فِيدخُلٌ الجنّة رجل منهم على ثنتينٍ وسبعين زوجةٍ مما يُنِنُ الله تعالى. وثنتين مِنْ 
وَلَّدِ آدمٌ لهما فضل على مَنْ أَنْشَاهُ الله تعالى بعبادَتَهما في الدّنيا!": [والجن أجسامٌ 
مركبّة] مِنّ العناصر الأربعة؛ ولذا قال المُصَئَتُ: [كذلك] أي: تركيباً كتركيب 
الملائكة منهاء واستدرك من مفهوم التركيب المقتضي للمساواة بينَهُما بقوله: [لكن 
منهم] أي: الجن [مَنْ غَلَبَ عليه عنصّرٌ الهواء] فكان له قُرَّهُ السَّرَيَانٍ وقطع المسَافَةٍ 
الطويلة في أْنَى زمان [ومنهم المؤْيِنُ] المتّصِفُ بالإيمان السابق بِانّهُ [والطائع] مع 
الإيمان بفعل الطاعات [وضَدَّهُما] أي: الكافرٌ والمؤْمِنٌ العاصي [أو] الأنسبٌ بمقايله 
ومتهم, من غلب عليه عنص النَارِ] فكان أله :الإثلاف والايناء ومُم] أي الصنت 
الثاني [الشياطينٌ» ومنهم] مَنْ لَحَطئْهُ العناية مع حَُيْثِ عنصّره فتشرّف بالإيمان 
وغالبَّهُم على مقتضى خبِدِه طرَألرِى حَبْتَ لا ييه إل تكن 4ه [الأعراف: 2]58 
[ومؤمنومُم] أي: الجنّ [يثابونَ] قال تعالى: ظطإنَّ أنه كا يَظِمُ مِنْقَالَ دَرَوَْ ون نك 
حَككةٌ يسَدِعِقَهًا وَيْوْتِ من لَدْنْهُ كبوًا عَظِيمًا [النساء: ٠4]ء‏ ويدخلون الجنَّهَ قال الله 


تعالى في وصفب حورها: «لر يطْيتْهنَ إن مَبْكْهُم وآ #4 [الرحمن: 2151 فلولا 
دخولها لها لما كان لذِكْر ذلك معنى» وهذا مذهب جمهور العلماء. وعن الإمام أبي 


0 


حنيفة أنَّ وابَهُم السلامةٌ مِنَ العذاب لا دخولَ الجنة [وكافروهٌم بِضِدٌ ذلك] أي : 


.]40٠١ المعجم الكبير [7737/5/ برقم:‎ )١( 
الالا/ برقم: 86هلام1].‎ /١١[ مجمم الزوائد؛ الهيثئمي‎ )6( 
,]"5 برقم:‎ /1١7[ الأحاديث الظرّال» الطبراني‎ )5( 


حدقا كتاب التلطف فَه الوصول إلقّ التعرّف شرح كتاب التَعَرّف في الأصلين والتَّصَوؤّْف 


وقيل : الأجسامُ الثلاثةٌ بسيلةٌ ؛ 5 أو هواءً أو ارا ادل جالع في لقال 
القضاء وهو المقَامُ المجعر وأولاه نبيّنا صلّى الل تعالى عليه وسلَّمّ؛ 
والوت عه رم بَدَيْها باقيةٌ ندا ولم يتكلم عليها صلى اله تعالى عليه 
وسَلَم فنمْسِكُ عنها أدبا وجمهور رٌ الخائضينَ أنينا جسم م لطيفك سَارٍ في البَدَنٍ 
سريانٌ ماءٍ الوردٍ به؛ 


يعاقَبُونَ ويدخلونَّ الثّار [وقيل: الأجسامُ الثلاثة] الأرّل: الملائكة» والثاني: الجني 
الغالبٌ عليه عنصرٌ رالهواء والقالث؟ الخالث عليه غتضي الثار» لفط ره كول 
الفلاسفة, وبين كلد على ترتيب اللفٌ بقوله: [نوراً أو هواءً أو ناراً] ف "أوا' للتويع 
والففسييع [واول شافع في فصل القضاء] في عَرَّصَاتٍ القيامة والإنجاء مِنْ هَولٍ ذلك 
الموقف الشديدٍ البأس» واعترض بقوله [وهو] أي : هذا الفضل المدلولٌ عليه بسابقه 
[ المقاه م ١‏ الموعود به 8 الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: «عسق أن 
0 3 يك مَقَامَا مود [الإسراء: 74]» وهذا أشهر الأقوال في المراد به. ونم 
أقوالٍ أتحر ذَكَرْتُ جملةً منها في «رفع الخصائص بين المُتَعَاطِفْيْنِ؛ وهما أَوَّلْء 
وقوله: [وأولاة] 1 أده وأجِدَرًه بذلك الخير نينا ص اله تعالى عليه يسك ] 
ا 0 وتمة شفاعات أشوق: عفنها كذلك 
وبعضها مشْئَرَّكُ بينَهُ وبين غيروء [والرُوِحُ] التي بها حياة البَدَذِ [بعد موت بَدَيْها] 
بمفارقتها له. والرُوحٌ يجورٌ تذكيرّها وتأنيثها كما انيه فى شرج الدُرَةِ ادا [باقية 
أبدا] زلا يشالت ذلك حدوثينا ولا قولة تعالئى< كل در هالك إل معية» 
[القصص: 4م] دن بقاءَها بمرادوء وهي لإمكانها قابلة للهلاك؛ افع الفناء [ولم 
يتكلّم عليها] على حقيقتها [صَلَّى لله تعالى عليه وسلّم] حال مِنّ الفاعل المقدَّرٍ؛ 
أ لني صَلَى الله تعالى عليه وسلم امتثالاً لقوله تعالى : ولوك عن الروج ل 
لزي سن مين رَّق# [الإسراء: 48]» [فَتُمْسِك] معشَّرٌَ الام [عنها] عن حقيقتها [أدباً] 
معه صَلَى الله تعالى عليه وسلم بالسيرٍ على سيره وعدم الخروج عن نهجه [وجمهور 
الخائضينَ] من علماء المذاهب فيها [أنها جسم لطيف سارٍ] مِنّ السريان [في ابن 
سريانَ ماءِ الوردٍ به]''2؛ أي: فيهء ويُسَمّى بالحلول السَّرَيّانيء وهو أَنْ يَحُلَّ كل جزءٍ 


.]13737/15[ المواقف». عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 
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لأنينا وصِفَّتْ بأوصاب الجسم في الكتاب والسُنَّةَه فالمعادٌُ للحشرٍ جسمانيٌ؛ 
ل "قله هو بجا اجؤاء المدق بعد نافهاء وقيل :هي هم متف فهاة 
والحَنُّ فناؤها إلا عمجب الذنب, وقيل: جسمانيٌ وروحانيٌ : أي حسم 
ود تعادُ إليه على أنّهها جومَرٌ عجزة علق والمذن على تير وتصرّفٍ من 
غير أَنْ تَحُلَّ فيهء ولا تفنى بفنائه بل ترجِعٌ إليه على ما كانت منّ التّجَرّدِ 


ِقدَاريْ من أجزاءٍ الحَالٌ في جزءِ مقداري من أجزاءٍ المَحَلُ حتى يلزمٌ مِنّ الإشارة 
لاحدعما الإشارة إلى الآخر كما ذىة؛ ومقابله الحلولٌ الجواري؛ وهو أَنْ يتعلقٌ 
الغال لتك حلول اللغطة في البخط رداون النجكد فى التطلم وني الخاول الشَريات 
يستلزمٌ انقسام كُلَ عند انقسام الآخرء ويستلزمٌ عدم انقسام كل منهما عند اتقسام الآخر 
ولا كذلك الجواري» وَعَلن كني عا بقوله : [لآنها وصِفَتٌ بأرفنات الجسم في 
الكتاب والسَنَّةِ] وذلك دليل كونها حم إذ لو لم َكُنْهُ لم يقم بها ون وإذا كانت 
الروخٌ جسماً لما عرفت [فالمعادٌ للحشرٍ جسمانيٌ] - بكسر الجيم - بعودٍ الجسدٍ والرّوج 
الى اه عتم اانه قيل: هو] أي: المعاد الجسماني [إيجاد أجزاءٍ البدَنِ] التي كانت 
بالذنا دا باعالها لبد انيم واضمحلالها في نفس الأمرء [وقيل : هي] موجودة إَِّا ا 
قَهّ فالمعادٌ الجسماني [جمع مُتَمَرّقِها] ثم إيجاد البخياة كته[ والخق] الذي يجب 
د [فناؤها] أي: الأجزاء باعتبارٍ الأَعَمْ الأغلّب؛ وإِلّا فالأنبياءً والشهداءً 
انون لحياتّهم في قبورهمء ومُحْتَيِبٌ الأَذَانٍ لا تأكُلُ الأرضيٌ جِسذةء وهو لا 
ينافي فناء عَهُما لإمكانه بغير أكلها [إلُا عُجْبَ الذَّنَب] حي اميم وبالمويحدة وتبدل 
ميماً - عَظُمٌّ صغيرٌ كالخررّلٍ في أسفلٍ الْعضْعص» وقابل قَولَهُ أوَّلاً : «المعاد جسماني؟ 
بقوله: [وقيل:] والمعاد [جسمانيٌ] لعودٍ الجسم الذي كان حيّاً بالرُوح [وروحانيٌ: 
أي: جسمٌ] وهو الجسد [وروحٌ تُعادُ إليه] للجسد بناءً [على أنّها] أي : الرُوح احوةه 


مجرّد] عن الأجزاء [يتعلقٌ لبن تَعلَقَ تدبيرٍ وتصرّف] يصل به الجسم لمراد الروح 
[من غير أنْ تَحُلَّ فيه] حلولاً ياتا أو جِوَارِيَاً [ولا تفنى بقنايّه] يعد الموت [بل 
تَرّجِعْ] بالبناء للفاعل ؛ آي «الرّوح» وبالبناء لغير الفاعل [ِ ليه] أي : الجحسد [على ما 
كانت] عليه؛ أي: قبل الموت في الآخرة» الظرف خبر «كان»؛ وبِِّنَ إبهام «ماء بقوله: 


[مِنَ التَحَرٌدِ] فيعودٌ فيه كما كانت عليه في الدنيا. 


طعا كتاب التلظف فق الوصول إلق التعرّف شرح كتاب التُمَرْف في الأصلين والتُصَوْف 


وعذاث المَبرٍء وسؤال الملكين منكر ونكيرٌ لغير نبي وصَبيٌ ومن اتصّل 
جنونُهُ ببلوغِهِ بعدّ رَدٌ الحياةٍ فيهِ بقدرٍ ما يَفْعُْدُ ويفُْهَمء والحشرٌ والحسابُ 
والصراظط والحوضٌء عن اا والجِنَدٌ وَالثَارٌ مخلوفان اليومم. 


[وعذابٌ القبر] أضيف إليه للملابسة أو إضافة بمعنى «في؟؛ أي: عند السؤال 
إن وات أو فيه لغير ذلك مِنَ المخالفات التي أراد الله العذاب بيهاء 
وسكت عن «ونعيمه"؛ أي: للمؤمنين المطيعين اكتفاءة» وفي الحديث: «القبرٌ روضةٌ 
مِنْ رياض الجنَّةِ أو حُفْرَةَ مِنْ حُمَرٍ الثّارلا'". وفي الحديث: (إِنّهُما يُمَذَبازِ وما 
يعذَّبانِ في كبير»؛ أي: عندهماء ثم قال صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: «وَإنّهُ لكبير - 
أي: عند الله 3 - أمَا أَحَدُهما فكان يمشي في النميمةء وأمّا الآخَرُ فكان لا 
ستبرئ من يؤل [وسؤال الملّكين] وعطف عليهما عطف بيان قوله: [منكرٌ 
0 نَم غيرهِما يقال له: رُومان أو مُبَشْرٌ وبشير؛ ضعيف كما ينه في 
«غوص البحار الزاخرة في شرح الددّة الفاخرة» [لغير نبي ] تنازعه المصدران قبله 
[وَصَبِيّ] أي: متصف بصبيٌ ولو أنثى [ومَنٍ انَصَلَ جنوثُهُ ببلوغه] ولم يفِقْ منه إذ لا 
كسمن لحري والاتياء في 22 عن السبؤال التطفية كيام متصودة بهم[ بعد 
رَدٌ الحياة فيهو] الظرف الأول تحالة تال ينا سيق في الإعمال» والثاني متعلّقٌ ب «رد؛ 
أو مستقرٌ حال أو صفة لل «الحياة»؛ أن تعريفها جنسيّ ؛ أي كائنَدٌ والكائنة بِقَدَرِ 
ما يقعُدُ ويِمَهَجُ] حال مِنَ «الحياة»؛ لكون المضاف عاملاً قبل الإضافة؛ أي: فليست 
كحياة الدنيا التامّةٍ المحتاج معها لعوارض الدنياء بل بقدر ما يحصّل به الجواب 
[وَالحَشْرٌ] للأجساد بأرواعنا مِنَ الأجداث لِعْرَضَاتٍ الموقفي. [والحسابُ] على 
الأعمالٍ إِنْ خيراً فخيرء, وإِنْ شَرَّا قَشَرّ [والصراطً] جسرٌ منصوبٌ على ظهر جَهَنَّمَ 
أده الشيف: ورد قن الشمره 6 لوالسوض] هيا جوعيان؛ لا ا في 
عَرَضَاتِ القيامة؛ والآخرٌ: داخل الْجِتّى وكُل مِنَ الكوثر الذي وَعِدَ به المصطفى 
صلَّى الله :شالق عليه:وسل عن شرت رهية لا يَظما أبذا [حن ىّ ثابت] لدلالة الكتاب 
والسّنّة المقبولة عليه ولا طريق للعقل في إدراك ذلك» [والجَنَّةٌ والنَّارُ] المذكورتان 
في الكتاب والسُّنّة والمتداولتان على الألسِنَةِ؛ أي: مسمَّاهما [مخلوقانٍ اليومً] 


.]5١5 برقم:‎ /88/١[ (؟) صصيح البخاري‎ .]117١ سنن الترمذي [199/54/ يرقم:‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين ١ه"‏ 


وتلكَ فوق السَّماءٍ السَّابِعَةٍ وتحتٌ العرش؛ وهذَِهٍ أسفل الأرضينَ واختيرَ 
لوقف ْ 

ل وكذ الك عق :ولا بانن بالرفتة إن خلة علا 
شرت انا ولا كز مق والفال الكنان. فى الخلده 1000007 


بإخبارٍ الله تعالى عنهما بصيغة الماضي؛ والأصل م التجرزٍ عن المستقبل لتحقٌقه 
يتان العلم به وهي التي أخرج منها آدم وقد ذكرٌ 3 ذلك ابن القيم في #حادي 
الأرواح» [وتلك] ف الجنَّة [فوقٍ السَّماءِ السابعة. وتحتٌ العرش] وفي الحديث: 
«إذا سألتم الله فاسألوهُ الفِردوسَ إِنّها وسَطٌّ الجَنّةِ وسقفُها عرشٌ اال وجاء 
باسم الإشارة الموضوع للتعة لعقدييا وتعظيماً لها [وهذو] أي: النار [أسفل 
الأرضين] وقيل: تحت البحرء وقيل: تحت الجنَّةِ [و] لذا [اختيرٌ الوَقْفُ] عن تعيين 
المَحَلَ لتعارض الدلائلٍ؛ ويومٌ القيامة يُنُصَبٌ الصراظ على ظهرانيها . ١‏ 
[والعينٌ] أي : الإصابة بها؛ وهي أجزاءٌ سمه 0 حمة كن عيون ذوي النفوس 00 
عند استحسانٍ الشيء ء يحصّل منها في المعيونٍ أ 1 وفي الخدية: :«الفين حن حو 
ولو كان شي سابقٌ القّدَرٍ سبِقَته العَيَ"” [وكدا السكز] وهو خارق للعاةة عن 
أعمالٍ تُفْكِن فعاز فيا[ ] يكادٌ يجري مجرى المشاهدات التي لا تَفتَقِرٌ لِحجَق 
فقد سُحِرَ صَلَّى اله تعالى عليه وسلم حتى كان يُحُبّلَ له أنّهُ فل الشيء وما كَعَلَكُ 
ولا بام ] كله :اتدل على الإباحةٍ يؤتى بها فيما يِتَوَهُمْ فيه منعٌ [بالرّقية] كلعة يرق 
بها على نحو اللديغ؛ ومنها «العوّذا - بضم ففتح جبع عرد تميقة تفلن على 
الإنسانء وحديث: مَنْ علّقَ تميمَةٌ فلا أنَمّ الله له" محمولٌ على ما كان يُضَْمُ 
في الجاهلية من تعليقٍ الخْرَزٍ ونحوه؛ وفي الحديث: «منِ استطاعَ أَنْ ينقَعَ أخاة 
فليفْمل*'. [إِنْ خَلَثْ عَمَّا] عن لفظٍ أو نحوه [لا يُعْرَفُ معناه] فإذا كان كذلك 
جازت عربيّة كانت أو غيرّها [وإلَا] بأنْ لم تكن كذلك بل اشتملت على ما لا يُّْهَمّ 
معناه [حَرُمَتٌ] إذ رَيّما يكون مدلول ذلك المجهولٍ المعنى كُثْراًء [وأطفال الكمَارِ] 
مطلقاً [في الجنَّةَ] لأنّهُم غير مكلّفين ولا عليهم مما يأتيه آباؤهم لآية «ولا تَرْرُ وازرة 


.]1184 :مقري/١115/4[ صحيح ملم‎ )١( .]18٠9 صحيح البخاري [7/1/ا5/ برقم:‎ )١( 
.]١1١18 : برقم‎ /١7١1/14[ صحيح مسلم‎ 22 .] ١ [فرف مشتك أتحمد [/6/ يبرقم: حمهةل/‎ 


لبعد كتاب التلطف فَمْ الوصوز إلذؤْ التعرّف شرح كتاب التّمَرْْف في الأصلين والتَّصَؤّف 


واعتقادُ النَنَاسُخْ كُفْرٌء وكراماث الأولياء ‏ وهم القائمونَ بحقوق الله تعالى 
وحقوقٍ العبادٍ ‏ ولو إحياءً مَيْتِ؛ِ بل ووجودٌ الوّلَدٍ مِنْ غيرٍ أب وإنكازها 
ا عاد وقذ يَمَعْ الخارق تعتونة لعامئٌ أو إهانَةَ لمبطل الجن توق و الا تو ا 0 


2 


ويد »> [الأانعام : 14 [واعتقاد التتناسخ] وهو عند الحكماء وغيرهم انتقال 
الروح من جسدٍ لآخر؛ فإن كانت "في جِسدٍ مطيع انتقلت لأعلى. إلا فلأسفل 
كك ونحوه [كفرٌ] لاريم الجنة والنارء وقولهم بقدم الأرواح» وما ثبتَ مِنْ 
مَسْخْ بعض الكَمَّرَةِ قَرَدَةٌ مما يوهِم أَنَهُ عودٌ إلى أبدانٍ حيوانيّةٍ كما في المعادٍ 
الجسماني؛ إ :هود عو لأبذات أكر إساتة عن الاخراه الأهرة: اللبدن الأول فلي 
تناسّخاً؛ إذ هو عودٌ في الدنيا بعد المفارّقَةٍ إلى بدن ماء والمسحٌ تجذيل لصورة 
الأبدانٍ لا جَمْمَ أجزاتها الأصلية المتفرَّقَةٍ فتعود إليها كما في المعاد. وإحياء 
عيسى تل بعضّ الأمراتٍء [وكراماثٌ الأولياء] جمعٌ كرامَةٍ أمرٌ خارقٌ للعادةٍ من 
غيرٍ قصدٍ يظهرٌ على يد الوارثِ [وهُمْ القائمونَ بحقوقٍ الله تعالى] المطلوبةٍ متهم فعلاً 
وتركاً [وحقوق العباد] وهذا مدلولٌ الصالح فهُما مترادّان» والوليٌ فعيل بمعنى فاعل 
لخو لام و وس لوز ل لبدو الماءة ودوة ااتفان: زولوم كات الكراتة 
[إحياءً مَيِّتِ بل] وقع منه كثير حكاه اليافعي في «روض الرياحين» [ووجودُ الولَّدٍ مِنْ 
غيرٍ أب] أخذاً بعموم قولهم: ما كان معجزةٌ لِنَبِيّ جاز كوه كرامة لِوَلِيّء وقصد 
بذلك د على من قال كابن رسلان في «زبده» ‏ وما انتهوا لولد من غير أب. 
وقد بينت ذلك في شرحها «المعتمد في شرح 000 [وإنكارُها] أي: الكرامة 
[جملةً] بجميع أصنافها [عنادُ] وقد بينت دلائل ثبوتها مِنّ الكتاب والسّنّةَ في كتاب 
«نشر ألوية تشريف المصطفى وإعزازاته ببيان إيمان أبويه صَلَّى اللهُ تعالى عليه 
وسلم». وإثبات الولي وكراماته؛ وهي جائزة ولو بقصد الولي؛» ومن جنس المعجزة 
وتمتاز عنهاء وواقعة كقصة مريم واصفء. أصحاب الكهف. وما تواتر جنسّه عن 
الصحابة فمن بعدهم وَهْمْ أَجَل [وقد يقع الخارقٌ] للعادة [مَعُونَةً] - بفتح الميم وضم 
العين آخره نون فيها [لعامّيّ] غير الولي السابق بيانه» و«معونة» حال عطف عليها 
[أو إهائةً] ويكون ضدَّ مراده [لمبطل] كما وقع لمسيلمة لما دَعَا للأعور بصِحّة 
المركقة لفك الضشهة ولا تَغَلَ في كن الحلذوة عاكه وغزارته خاضة :وده 


الباب السادس: أصونل الدين عم" 


ا كدي والولاية دون الو وَرَّعْم خلافه كمد ؛ كاعتقادٍ سقوط التكليفب 
عن الوَليٌ الكامل . 


و«المبطلة اسم فاعل مِنّ الإبطال؛ أي: بكَمْرِ أو بدعَةٍ [ليَظْهَرَ كذْبه] - بفتج كبر 
فسكون أو فتح فكسر ‏ الإخبار بخلااف الزاقغ كما مّْ [والولاية] وقد عرفت ألها 
القِيامُ ترق انه تفالن وتحقرق العياة زكون انون 1" ف الفضيلة فلا تساويها قطعاً 
لأنّها تنبئ عن البعثة والتبليغ عن الحقٌّ للخلق؛ ففيها ملاحظة مِنّ الجانبين» ويتضمَّنُ 
قرب الولاية وشَرَقَها فلا تكون كالنبوَةٍ لأنّها لا تبلغ غاية الكمال! إذ ذلك نَيِلُ رتبَةٍ 
ارو وكذا الولي لا يبلغ درجة النَِيَ في الفضل بل النَِّنُ أفضلٌ منه؛ لِأنَّ الوه لا 
تكون بدون ولاية» ولِأنَّ النّبَِ مع حالٍ مِنْ شرف الولاية معصومٌ يِنَ المعاصي 
عأفون قن سيو اليا نودو بخيهادة النصوص القاظِعَةٍ بشَرَفِ الوحي؛ ومشاهدة المَلّكِ 
المبعوث لوصلاح حالٍ العالم؛ ونظام مر المعاشٍ والمعادٍ إلى غير ذلك. لوَرْعْمْ 
خلافِهِ كفر] كزعم بعض المتضرنة أن الولاية أفضل م لدو لإتيانها عن القرب 
والكرامَة؛ كما هو شَّأَنَ مقرّبي الملائكة بخلاف لبر فإِنّها تنب عن الإنباء والتبليغ ؛ 

كما هو شأ رسّلٍ المَلِكِ إلى رعاياه لتنفيذٍ بعض أحكايهء ورّعَمَ بعضٌ الكَرَاميّة أن 
الول قد يِلحَقُ درجة النََِّ بل أعلى؛ وكلاهّما فاسد [كاعتقادٍ سقوطٍ التكليف عن 
اَي الكايل] مع بقاء تكليفه؛ أي: عقَلِه؛ لمصاَمَةٍ ذلك الشرعّ الشريت» وعم 
أهلّ الإبِاحَةٍ والإلحادٍ سقوظ ذلك عنهء وأَنْهُ لا يطالبٌ بفعلٍ مأمورٍ ولا بتركِ مَنْهِيٌّ: 
ولا يضرّهُم ذنبٌ ولا يدخلون النَّارَ بارتكاب كبيرة» وهذا باطلّ بالإجماع وبعموم 
الخطاباتٍ مع أنَّ أكملَ الناس في المحبّةِ والإخلاص الأنبياءُ - ولا سيّما نينا محمد 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم ‏ لم يسقط عنهم ذلك؛ بل التكاليف في حمّهم أَنَمُ 
وأكمل؛ حتى أَنّهُم يعائَبُونَ بّركِ الأفضل» نعم حُكي عن بعض الأولياء أَنّهُ استغنى 
عن التكليف وسألَ الإعتاق عن ظواهر العباداتٍ فأجيبّ الوليٌ لذلك فسلبّهُ عقلهء 
ومع ذلك كان من مُلْوٌ المرتبة على ما كانء وحمل بعضُهُم ما ذَُكِرَ على أَنَّ مراده أَنَّ 
الولي لاستعذابه تلك العباداتِ نظراً للمعبود لا يراها كُلْقَةَ بل تشريفاً كالذكر في 
الجنة. 


,] المراقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أخمد الريجي [؟/ ته"‎ )١( 


0 كتاب التلظطف في الوصوز إلقٌّ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتّصَوّف 


والخضرٌ نبي دونَ لقمانَ وذي القرنين» وَمْك تالت ها عليه :إهاما: السئة 
أو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي؛ مبتدِغ, ولا 0 أحداً من 
الراك حور ببدعَةٍ لشُبْهَةِ تأويلهم ؛ إل إن انضُمُ إلينا مكمر يجا 


[والخضر] د بفتح المعجمة الأولى وكير العامة وهو باد بفتح الموحدة 
والتحتية وسكون اللام بينهما - لَقَّبَ بالحَضِر لجلوسهِ على فروة مِنْ 0 فإذا هي 
تهترُ خضرة [نبِئنٌ] وهذا ما عليه غالب الفقهاء فقالوا في أسباب الحدث في النائم لو 
أخبره المعصوم كالخضر - بناءً على القول بنبرّته ‏ [دونَ لقمانً] بن ناعورا أو هو من 
أولاد آزر بن أخت أيوب أو ابن خالهن عاش حتى أدرك داودء وأخذ عنه. وكان 
يفتي قبل بعثيه [و] دون إسكندر [ذي القرنين] الروية لعن يدنك لأوجهِ كثيرة مذكورة 

في «ضياء السبيل إلى معاني التنزيل» منها أَنَّهُ طاف المشرق والمغرب» أو أَنهُ فَنِيَ في 
0 فزنان. ف النانى ”الى لشلكه قار والرُومٌء وَمَنْ خالَفٌ ما عليه إِمَامَا النُّنَّجَ] 
المقتدّى بهما فيهاء ويقالُ لأتباعهما: أهل السَّنَّةَ والجماعة» وعطف على (إِمِاما؛ 
عطف بيان لقوله: [أبو الحسن] علي بن إسماعيل البصري المتكلّمُ من ولد أبي موسى 
[الأَشْعَريّ] - بفتح الهمزة لبي رمكود المعيية باو ا مره وهو نبت 
ابن أده بن أزية نم يكتسك 6 وإنها كيل اله الأ مسر أن أنه ولدنة والشية على 
بَدَنهِه وتوثيّ أبو الحسن بيغداد سنة ست وثلائين وثلاثماثة» وقيل: بعد عشرين سنة» 
وكان مولده سنة سبعين ومائتين» [وأبو منصور الماتريدي] قال الأصبهاني في الب 
الألباب» ويقال: ماتريبى - بالموحدة محل الدال محلّةٌ من سمرقند [مبتَدِعٌ] لخروجه 
عمّا عليه السوادٌ العم والخلاك بينهما في مسائلٌ لا تنتهي لتبديع أحدهما صاحبَة 
ولا تكفيرة وسيأتي بيانها ؛ ٠‏ [ولا تكفرُ أحَذَأْ م مِنْ أهل القبلَةِ] الكعبة؛ أي : : مستَقبلها 
[بَنْب] غير مُكَمْرٍ [ولا ببدعَة] أي: لا يحكّمٌ بكفره بشيءٍ مِنْ ذَنْبٍ وعَدَم كُفْرٍ 
المبتدعَةٍ عند وقوعهم فيما لو وَكَعَ فيه معان كَفَرَ [لشبهَةٍ تأويلهم] وإِنْ كانت ضعيفةً في 
نفسها للحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبُهات20© 1لا إن انضَمٌ إليها] أ البدعة 
[مكفَّدٌ صريحاً] لا يحتملٌ خلاف ذلك [لا] مكمّْرٌ [لزوماً] أي: يلزم بدعَمّهُ كفْرٌ لما أن 


.]7141/55[ تاريخ دمشقء» الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هية الله المعروف بابن عساكر‎ )١( 


الياب السادس: أصول الدين نا 


ومِنْ نم قال الشافعيٌ: أقبّلُ شهادةَ أهل الأهواء والبدّع إلا الخظابية 
لاعتفا عتم جل الكَذِبٍ مَطَلقا أو لموافقيهم؛ وهو الاشة :ويف شيفات 

وهل َ عله العا رضي الله تعالى عنهم أَهَمّ الواجباتِء ومقدَّماً على 
دفنع صلى اله تعالى عليه وسَلَم - على الناسٍ نَضْبُ إمام ولو مفضولاً ليحمَط 
حورة الدْينٍ ويُحِنَّ حقّهء ويُبْطل باطِلَهُ وينصفت المظلومَ» ويضَعٌ الحقوقٌ 
مواضعهاء ويتعيّنُ لها بنص الإمامء أو جَعْلِها شورى 6 011010000 


لازم المذهب ليسّ يمذهب [ومِنْ نَم] أئ: عم لم تجعيرت دك للشُّبْهَة [قال 
الشافعي : نر شهادة أهل الأهواء] النفسيَةٍ [والبتع إ إلا الخطابيّة] وعدم قبولها منهم لا 
لكفرهم بل الاعتقادهم حِلَّ الكذِب مُطلّقاً] أي: لموافقيهم وغيرهم [أو] يعتقدون عل 
[لموافقيهم] فقط [وهو] القول [الأشهرً] عنهم [ويحث سمعاً] أى: من جهة ة السَمْعء 

وهو انوع لما تقدّم أنْ لا حكم قبل وروده [ومِنْ تَمَ] أي: ومِنْ وجوبه كذلك اجَعَلَهُ 
الصّحابةٌ رضي الله تعالى أعتهم أَمَمْ الواجبات] فبدأوا بالقيام به [ومُقَدَمَاً على دنه 
صلَّى الله تعالى عليه وسَلََّ] لأنُّعَِبَ وفاته صَلّى لل تعالى عليه وسلم ومجيء 

الصِدَّيقٍ وخطبيهِ وبين ن الموتٍ تَوَجََهَ عيون الصحابةٍ لسقيفة بني ساعدة فعقدوا فيها 
الأمرء ثم ثاني يوم اشتغلوا بأمرٍ دفنِهِ [على الناس] إذ لا يجبٌ على الله تعالى شيءٌ 
أصلاً [نَصْبُ إمام] رياسة عامّة في أمور الدّين [ولو] كان [مفضولاً] مع وجود أفضل 
منه؛ إذ قد يكون أقدرٌ منه على القيام بمصالح الدَّينِء وأعرف بتدبير الملك. وأُوقَقَ 
لانتظام حالٍ الرعيّة» وأوثقٌ في اندفاع الفتنةٍ» ولإجماع العلماء بين الخلفاء الراشدين 
على إِمامَةِ بعض مِنْ قريش مع وجودٍ أَفضَلّ منه [ليحفّظ حَوْرَةَ] - بفتح المهملة والزاي 
وسكون الواو ‏ ناحية [الدّينِ وبّحِقَّ] - بضمٌ التحتيّة ‏ [حَقَهُ] بتأييده وتسديدو وإقامته 
وإظهارو؛ إذ هو ثقيلٌ على النفوس, ولولا شوكةٌ ولاةٍ الأمرٍ ما قامّ ولا استقامً فوظيفتٌه 
إقامنّهُ وإعلاؤه وتشييدهُ ؛ [ويبطِل باطله] برفجو» والمنع مِنّ الدخول فيه اتنا 
المظلومَ] من ظَليهٍ [ويضّعٌ الحقوق] الشرعيّة [مواضِمّها] الواردة في الشَّرِع [ويتعيّن 

لها] أي: الإمامةٍ المدلولُ عليها بالسياق [بنصصٌ الإمام] كما استخُلّت د 
الفاروقٌ رضي الله تعالى عنه؛ [أو جَعْلَها شُوْرَى] - بضم المعجمة وسكون الواو - 
أي: تشاورواً كما فعل عمرٌ بِينَ السّنّة الباقين حينئظٍ مِنَ العشَّرَةَ المبِشَّرَةٍ بالجنّو 


لكا كتاب التتكلف فق الوصول. إلوّ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والنّصَوّف 


يتَفِقُونَ على واحدٍ منهمء وإلا فببيعَةِ أَهْل الحَلّ وَالعَقْدٍ ولو واحداًء وَيحَرْمْ 
الخروحٌ عليه عليه ولو جَائِرا؛ دَرْءَا للفِئَنء وخروج نحو الحسين كرّمٌ الله تعالى 
وَجْْهَهُ كان قبل أن يستَقِرَ في الأمرء مع أنه مجتهد. ولم يكن الإجماع انعَمَّدَ 
فيه على حَرْمَة الخروج على الإمام الجائر. 

وخيرٌ البَشَرِ بعد الأنبياء أبو بكر فعمرٌ الفاروق. قال الأكثرونَ: فعثمان 
فَعَلِنٌ رضي اللَهُ تعالى عنهم. واستحقافُهُم للخلافةِ على هذا الترتيب بلا 
َرَدْوِه وزَعُمْ أن الإجماعَ على خلافةٍ علىّ باطلٌ» وإنما هاجت الفِتَنْ لأمور 


[يتَفِقُون على واحدٍ منهم] لامتناع تعدّدٍ الإمام لما يفضي إليه التعدِّدُ مِنَ الاختلالٍ 
والانبجلة له [وإلة] يكن احد هذين [ف] يتعيّنُ لها [ بِبِيعَةٍ أهل الحَلّ والعقد''؟ ولو] 
كان المنّصِفٌ بذلك [واحداً] لكونه كثيراً في التاحية نافد الأمرء [ويحرُْمُ الخروجٌ 
عليه] بالقيام عليه وعَدْمِ الطاعة [ولو جائر؟] لما يفضي إليه ذلك مِنَ المفاسدٍ والخَرْقٍ 
الذي لا يكادٌ يلتَيمء ولذاا عت خوك بقولة: [توكا ]دفعا [للفئن] الناشئةٍ مِنَ الخروج 
عليه والمفاسدٍ المرنّبَةِ على ذلك [وخروجُ نحو الحُسَينِ كرّم الله تعالى وجْهَهُ] من 
أولي التْقَى والدّيانة [كان قبل أَنْ يستقرٌ في الأمر] على حرمّةٍ الخروج [مع أنه 0 
أداه اجتهاده لجوازٍ الخروج على إقام الجَورِء [ولم يكن الاجماع انعقد فيهِ] في زمنِهِ 
[على حرمة الخروج على الامام الجائر] فعمل بقضية اجتهادو. 


[وخيرٌ البَشْر] رتبةٌ [بعد الأنبياء] إذ لا يصل لرتبتهم غيرهُم أصلاً [أبو بكر ] 
عبد الله بن أب قحاقَةَ عثمان [فَْعْمَرٌ الفاروقٌ] وهل التفضيل فطعي أو ظَنَي فيه خلاف 
[قال الأكثرون: ف] الأفضل بعدّهما [عثمانً] بن عفان وليه الجمهور [مَمَلِك رضن الله 
تعالى عنهم] جملة متكا ننه إنشامة او ونه بعال بإ معان قوفن [واستحقافهُم 
للخلافة على هذا الترتيب بلا تردو] ب بِينَ أهل الحَقٌّ فيه [ورَّعم] قدا خبرَهُ «باطل» 
وهو مضاف لقوله [أنَّ الإجماع على خلاقةٍ على باطِل] بل هي مجمّعٌ على انعمّادها 
[وإنما هاجت الفثَنٌ] بينه وبين محاربيه [لأمورٍ أَخْوَئ] ينبغي حمَلَْهُم على السَّدَادٍ 


.]440 /4[ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن شهاب الرملي‎ )١( 


الباب السادس: أصول الدين /ام ؟" 


بي ةلم 3-0 عواقايهة 35 5 غ8 0 
نش العَعَرَة المتشر و والكتقه فأهل بزو فاخن “قط الزضوان » وأففيل الضاء 
.ءث 1 4 كر 21 / 0 5 ع ث 


وعدّم التّظر فيما جرى بِينَهُم؛ فتلكَ دماءًٌ طهّر اللهُ منها سيوفنًا فَنُظهْرُ منها ألسِتَنا 
فبقيّةُ المَشَرَةٍ المبشّرَةٍ بالجَنّةِ] المجموعة في قولي: 
نخسرطو نب الحشان شنطا” ' ميد ا ترير خه والخلينا 
تصنو عبيةًونجل عوفٍِ 2 وطلحة الجوادَمِنْ أهل الورّنًا 
افر أَنْهُم في رتبةٍ واججدة وعليه الجمهورء وقيل: ترتنف على حي 
رمم [نأهل بَدْرِ] وركذا ففلينا كلاتفافة وملاكة عقر إنسانا نا أَمْلُ [أَحْدٍِ) ‏ 
بِضْمتَينٍ - جبلٌ معروف بالمدينة كانت عندةٌ الواقعةٌ المذكورة في سورة آل عمران 
[فبيعةٍ الرّضوانٍ] بالحديبيّة على مهاجرَةٍ قريش أن قتلوا عثمان لما وْشِيَ بذلك فيما 
بِينَ الصحابة [وأفضل النساء] من هذه الأَنَّةِ ومِنْ قَبْلِهَا كما يفِيدُهُ عمومُ الجمع 
المحلّى ب «أل؟ فيشمل مريمَ قتشملها بالنسبة لليِضْعَةٍ كما يأتي ما يويئ إليه بنته 
[فاطمةٌ] وباقي أخواتها الثلاثة ثة يأُوها في الفضل لوجودٍ اليضْعّة في كُلٌ [فَأمُها] ري 
ومَضَلّت أُمّها للبِضعَةء ومن فضل أُمّها فباعتبارٍ لأنّها أصلّها [فعائ نضة | وفقلت عدي 
عليها لما جاء (أَنَّ عائشة ئشة قالت للنيّ صَلَى الله تعالى عليه وسلم - وقد ذَكُرَ خديجة ‏ 
الح كذاجذلك اله حيرا متها فقال: لا واللو! آمّت بي حينّ كَمَرَ بي قومي. 
ونَصَرَنَنِي حينَّ حَذَلْنِي قومي)!') الحديث» وأيضاً نأقرّأها جبريل نل السَّلامَ مِنّ 
الحقٌء وعائشة إِنَّما أقرأمَا المصطفى السلامً عن جبريلَ ومجيء السلام لها أيضاً 
مِنَ الل في حديثٍ ضعيفٍ جد فلا يقاومٌ حديتٌ خديجَة» [فبقيّةُ أَمّهَاتِ المؤمنينَ] 
لقن به ا نَهُنَّ للمؤمنينَ في الاحترام والإعظام كالأمّهَاتِ وقال تعالى: #وأزويجهم 
4 [الأحزاب: 1] وظاهرة تشارق الياقيات: وقيل: أفضلَّهُنٌ حفصّةٌ لأمره 
مان اله تعالى ايه وعم يزيت هاه رقولع المللق لها زيما : نا زوجتك في الجَنّوٍ. 
وأنها صِوَامَة قَوَّامَةٌ»” "أ [وتقديم مريمٌ على فاطمة] ادال عليه حبر الحاكم «فاطمة 
َبلة ة نساء أهل الجنَةٍ إِلَّا مريمَ بنتَ عمران”"؛ [محلَّه] أي: فضّلّها عليها 


.]31067 برقم:‎ /١5/4[ مسند أحمد [9//5١١/برقم: 141908]. (؟) مستدرك الحاكم‎ )١( 
صحيح اليبخاري [/174/ برقم : مهه"].‎ )9( 


لوحا كتاب - التتظف فق الوصول إلى . التعرّف شرح كتاب التَمَرّْف في الأصلين والتُصَؤْف 


0000 
أده وكذا أولادها؛ قيل: معزي واس سيّةُ وأختُ موسى يَكْنَ في الجَنَةٍ 
وكات لعن اي أن ان علي وفك ريمت لأمين د هما جر د 
الكابة معدن أله يييث على. من تَأهْل إعطاة كل متهم ما سعيتة تزع 
وغير يلرَّمُهُ اعتقادٌ ما عليه أَهْلّ السُّنَةِ فيهم تفصيلاً إِنْ سَهُلَ وإلّا إجمالاً» 


[عند قطع النظر عَم فيها] في فاطمّة [من انحن ] جاع حي الدردد .لمقلا 
[التَفِيْسَة] الشان د بن اللحم» جَمعُها بَضْمٌ وبَضْعَاتء وَبَضم وبضَاع كتمرة وتمر 
وسَجَدَات وبَدر وصِحَابٌ كذا في «المصباح» [إذ لا يساويها] أي: فاطمة [عند النْظر 
لها] للبَضْعَةٍ وكونها مِنْ أجزائها [أَحَدُ] من الخلقٍ لِأَنَّ المصطفى وِبَظْعَتُه هذا شَّأنه 
[وكذا أولادُها] لا يفضْلَهُم أَحَدٌ مِنّ الخلت عند انر لها [قِيلَ]: قال بعضٌ الأئمة: 
[مرِيمُ] بنتُ عمران أمّ عيسى له [وآسِيَةُ] - بالهمزة الممدودة وكسر المهملة ‏ بنت 
مزاحم امرأة فرعون في الدنيا [وأختُ موسى يَكنَّ في الجن زوجاتٍ لنبيّنَا صَلَى انه 
تعالى عليه وَلم] وجاء ذلك في الحديث المرفوع في «تهذيب الأسماء وَاللَّمَاتِ» 
عن أبي أمامة قال: «قال رسول لله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: أَعلِنتُ أنَّ الله كن 
وجني في الجن مريم بنت عمران وكُلكُمَ أت موسى وآنيّة امرأةة فرعون». نقلتٌ: 
هنيئاً لك يا رسولَ ال" ' وأورد جملة في فضائله صَلَّى اللْهُ تعالى عليه وسلم البرهان 
الباجي الدَمَشْقِي في مولده [ويجبٌ] شَرْعاً [الامساك عمًا جَرَى بِينَ الصَّحابَة] مِنَّ 
الحروب والشؤونٍ والتهاججر: وفسّرٌ وجوبٌ الإمساكٍِ بقوله: [بمعنى أَنَّهُ يجبُ على 

دن تأشن ] لقو و عله ورصَائَةٍ عقله [إعطاء كُل منهم] أي : الصحابّة [ما يستحفه] مِنّ 
الإكرام َهُ الدالٌ عليه السُنةُ النبويّةُ لما قام به مِنَ الفضل [شرعاً] لقوله صَلّى الله 
بعال عليه وطم ” «أنْرِلُوا النّاسَ منازلهُم"". [وغيره] أي : غير التأهّلٍ للاجتهادٍ 

فيما مر [ يلزه اعتقادً ما عليه أَهْل السُنَةٍ نيهم تفصيلاً] مما تقدّم يان بعضه [إِن سَهْلَ] 
معرفةٌ ذلك التفصيل [وإلا] يَسْهُلّ فيعرفه [إجمالاء ٠‏ كما هو] من إجلالهم وإعظامهم 


.]0486 المعجم الكبير» الطبراني [07/1/ برقم:‎ )١( 


(؟) سئن أبي داود [19///1/ برقم: 4847]. 


الياب السادس: أصول الدين 4ه" 
لا الكفُ عن معرقة أخبارهم وسيّرهم؛ إلا لمن خُْشِيَ عليه مِنَ الاظلاع 
عليها أن يعتَقدٌ في بعضٍ منهم ما لا يليقٌ به كما هو الغالب على العوامٌ عند 
سماعها؛ ممن لا يُبِيْنُ لهم الحقٌ عند أَهْلٍ السُنَهِ م مِنْ مُشْكِلِها فتأمَلهُ؟ فإِنّهُ 
الح الذي تشْهَّدٌ له القواعِدء ولهذا لم يبالوا بإطلاق الوجوب العو 
وكلَّهُم عدول مأجورونَ؛ لكنَّ أَجْرَ المصيب أكثرٌ كما صَحَّ سَمّ به الخَبَرُء وأئمة 
المذاهب المشهورَةٍ وأئمة سائرٍ المسلمين ب ا ع 


تعظيماً له صَلَّى الله تعالى عليه وسلمء 6 أن مع وجرت الأمسالة غنًا حرق 
بينهم بمعنى [ الك عن معرقَة أخبارٍهم وسيرهم] المدوّنة في التواريخ الموثوق بنقلها 
[إلَا لِمَنْ خُشِى] بالبناء لغير الفاعل [عليه مِنَّ نّ الاطّلاع عليها] على أخبارهم وسِيرَهِم 
[أَنْ يعنقد في بعص منهم ما لا.يليق. بو] لعدم رَصَائَةِ عقله أو لجيش بذعي [كما هوا 
أي: الاعتقاد لما ذُكرَ [الغالبُ على العوامٌ عند سماعها] أي أخبارهم [مَمَنْ لا يَبِيْنُ 
لهم الحنٌ عند أهل الْسُّنّة وَنْ] نياية:[مشكلها] أي : :تلك الاخبارٌ والسنّةة يل يقتضر 
على مجرَّدٍ النقلٍ وعقولهم لقصررمًا لا ندركُ مقاصِدَ مرايهم ولا نَفْطَنُ لمنامُم 
فتفصَّلَ عند سماعها. ولما كان حمل الإمساكِ عما جرى بين الصحابّة على ما ذكرٌَ 
من بيانٍ فكر المُصَنّفِء وما أحسّئها قال: [فْتأمَلَهُ فإنّه]ا أي: الحمل المذكور [الحقً] 
ضدّ الباطل [الذي تشهدٌ لهُ القواعد] لِأنَّ العلمَ أفضلُ ودرءٌ المفَاسِدٍ مقدَّمٌ على جلب 
المصالح [ولهذا] للرجوع لما تشهدٌ به القواعدٌ لما ذكرنا [لم يبالوا] أي: علماءً 
الأصولٍ [بإطلاتقي الوجوب] على الإمساكِ [الموهم] لترك النَطِرِ في أخبارهم وسِيَرِهِم 
مطلقاً لعلمهم بن القواعدٌ الشرعيّة هي المرجمْ وهي مبيَنةُ لما قال المُصَْفُ : 
[وكلهم]؛ أي: العتحانة [عذول] سواءٌ من خالط الفعنَة ومن لا [مأجورونً] في 
اجتهادهم ؛ لأنْهُم لحلولٍ نَظْرٍ المصطفى عليهم عتاروا انوانا موصلينَ للقرب دائرينٌ 
على مرضَاةٍ الرَّبٌّ فما متَاجِرُهُم إِلَّا ذلك فهم متحدون فيه» لكن منهم المصيب 
ومنهم خلاقُة؛ [لكنَّ أجرّ المصيب] منهم [أكثرً] من أجرٍ المخطئ لما تقدَّمَ مِنَّ 
الاجتهادٍ مِنَ الخبر الدَّالٌ عليه. ولذا قال: [كما صَّحَّ به الخبرٌء وأتمةٌ المذامب] 
المشهورة السالمَةٍ مِنَ الابتداع والزَّيْعْ والارتياب [المشهورة] كَالسْفْيانينِ وأبي ثور 
وابن المبارك وداودّ الظَاهِريّ [وأئمةً سار المسلمين] المقتدى بهم في الخيرء 


2017 كتاب التلظف فق الوصول لق التعرّف شرح كتاب التّعَرُف في الأصلين والتُصَؤْف 


مِنْ أهل لسن والجماعة على هدي بهم وأء 


0 


بو الحسن |لأء شعري و بو منصور 
ف بِينَهُما إلا 


أ 


9 إمامُ ما وراءً النَهرِ إماما الملة والجماعق ولا خجلا 
في مسائل قليلةٍ نحوّ العشرين 


والمأخوذ بآرائهم في الأعمالٍ وغيرها [مِنْ أهل السْنَةِ] حال من مفعولٍ محذوفٍ هو 
ادل أئ: أعينهم كائنين من ذي السّنّة الطريقة المرضيّةٍ [والجماعَةٍ على هدي 
رَنْهم] اع الفحاية في العقائد وغيرها ولا التفاتَ لمن كل فيهم مما هم بريؤون 
منهء ومناقبُهُم وفضائلهُم مشهورة مأثورة» ويكفي فيها انتشارٌ علمهم وتَعُرر جلالَيهم 
على تعاقب الأرّمَان) ولا يقدر م نمك لنفسِه ولا لغيره. [وأيبو الحَسّن 
الأشعْرِيّ] السابق ذِمْرُه إمامّنا في الاعتقادٍ معشَرٌ الشافعيّة والمالكية [وأبو منصور 
الماتريدي] ويقال كما مَرَّ الماتريبى ي - بالموحدَةٍ مَحَلْ المهملة - [إمامٌ ما ورا التَهْرِ] 
في الاعتقاد وهو ف الحيقة رإنات] وكا [السِنَّةَ والحماعة] أي: أهلها [ولا 
خلافٌ بِيئَهُما إِلّا ني مسائلٌ قليلةٍ نحوّ العشرين] نظّمّها القاضي تاج الدّين ابن 
السبكي فقال فى قصيدته النوييّة : 


يا صح إنَّ عقيدءةً الثعمانٍ والأشعريٌ حقيقةٌالإيمانٍ 


آذ سستساع ذابؤلا كنذا وإن 


والتجلت بمتهنيا ليل آجرهة 


تَحَسّبْ سواه وَهَيَتَ فى الحَنباتنٍ 


تقل بلا نتتدعولا حفرانٍ 


الكما يك قد لتم ساس قددة 
ولقديؤولٌ خلاثها إنًا إلى 
كسكيته د السيية فيز أن 
وكذا الرَّسَالَّةُ بعد موت إِنْ تَكُنْ 
وقدادّْعَى ابن هوازتٍ أستَادنا 
وهر اتسين المي لقند زالذدا 


#* ه و 


فالكفرم لا يرضى بولعياده 


وعيون عند تطانمن الأقران 
لفل > الا سععباءفي الاتتانا” 
0 ونعمة كافر خحورّان 
صَحّث وإِلَّا أجَمَعَ الشَّيِحَان 
فيديها" امجراة من عدو ثننان 
دّة ليسٌ يلرَّمُها رضَى الرّحَمن 


. زواع مااع :"2-0 ََ : 
ويريدهاأمران مفترقان 


.]١؟؟ص[ الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري‎ )١( 


الباب السادصس: أصول الدين 


وأو جحتيغفتة فايشل إن الإرًا 
وعليه أكئتَرّنا ولكر لايَصِح 
وداه إيمان ا الاي 0 00 


اه وإنه 
ا ل د 
أو للمعاني وهيّ ست مسائلٍ 
كله عديع العحطيع م جَرَى 
مع ]فى كه نيبن اتذئ 
تَقّى العِقَابَ وقال: سو أَنِيبُهُم 
هذا ممَالُ الأشْعَريٌ أمامُبنا 


ويبان أزمكات ايعان رةه 
العف أتكر ذا فَإِن يَضْدَق فقّد 


- 


هذا وتبالة الإرادَة امهنا 

قالوا: وليسٌ بِجائِزٍ تكليفٌ ما 
وعليه مِنْ أصحابنًا شيخ العِرًا 
والمنمٌ مَرْوِيَ عن الأستاذٍ والقا 
وبه أقول وكانٌ مذهَبٌ والدِي 
والأفيعييى ]ايع لقتنا 


55١ 


دَهَ والرّضَى أَنْرَانٍ مُتَحِدَانِ 
وقبل: فتكذوت غنلى:التفمان 
الْكَرَابِنُ هِوازَِنٍ الرَبّاني 
فيه للفظٍ عاد دون معاني 
صعب ولكن قَامّ بالبُرّهان 
ل أو مقالٍ الخُشسر ذي الظَغيَانٍ 
هانت مدارها بدون هَوَانِ 
ما كان مِنْ ظلمولا عُدوَان 
يختارٌ لكِن جَادٌ بالإحسان 
قله بجداك ليم تفلن 
ودرا عاسو معن اللسعيمان 
يقولُ ذاك بعامة الدَيَانِ 
دَرَاكُ لا كم على الحَيَِوانٍ 
كُنُبٍ الفروع لَصَحيبنا وَجْهَانٍ 
ليست بحادئةٍ على الحَدئانٍ 
عينٌالكّلامالمُنْرَلٍ القَرَآنٍ 
ذَمَبَتٌ مِنَ التَّعَدَادٍ مَسْأَلَتَانٍ 


كزان عقتس #تسكدوبان 


في ومُحجةٌ الإسلام ذو الإتقَانٍ 
للإلو وعتدنا قولان 
ضي عياض وهوَّدُو رَجَحَان 
رَفْعَاً 2 عن التُّفُصَان 
في ذا نخَالِمُهُ بكلٌ لِسَانٍ 


.]١5ص[ الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي‎ )١( 


نلق كتاب التلطف في الوصوز لم التعرّف شرح كتاب التَّعَرّف في الا صلين وَالتّصَوّف 


ف لوس رفن 


لكنّهُ لَفْظىٌ . وطريق أبي القابيع الجند سين الطائمة طريق م وما وقع 
في كتب جمع مِنّ المتأخَرينَ كابنٍ واد تحوماء وهم لون يك 
تجنْبُ ظواهِرهم المُوهِم لما لا يحل اعتقاذة؛ بل لما هوّ كُفْرٌ في كثير منها؛ 
كني 


كل "تال كعم الأجحرية الوم بيرا ‏ سهجمؤمورد بد يكيان 
والكل معدودُونَ مِنْ أنْبَاعِهِ لاا يخرجونّبنا عن الإذان 
واب و ححيطة معدامع يهن شي نيت ماين التكران 
متناصِرَين وذا اختلافٌ هَيِنٌ عَارٍ عَنٍ التَبْدِيع والجِذلان 

وبما ذُكِرَ يُعْلَّمُ ما في قولٍ المُصَئّفٍِ [لكنه] أي: الخلاف الْفْظِنٌ] راجمٌ 1 
وذلك لِمَا علمتَ مِنْ رجوع بعضِه للمعنى [وطريق أبي القاسم ا - بضم 
الجيم وفتح النون وسكون التحتية آخره مهملة - وكأَنّهُ مما قارَنَ فيه الوضع اللقّبَ 
كما بِيتُُ في اشر ح الطريقة المحمَّدِيّة؛ [سيَّدٍ الطائفَة] أي: الصوفيّة الجاريّةِ على 
الطريمَة المتحلَيّة ِالشّرِيعَةٍ المشرقٌ فيها نورٌ الحقيقةٍ [طريق مَقَوّمُ] بصيغة اسم المفعول 
وذلك لابتنائه على الاتّباع للشّرع المحمَّدِيٌ الذي به المدَّدُ الْأَبَدِيُء [وما وقغ في 
كتب جمع مِنْ المتأخرين] الصوفيّةِ مَنْ شَمِلَّهُم طريقٌ أبي القاسم المذكور [ك 

محى الذّين [ابن عَرَّبِي] صاحب االنتريائة وغيرها [وأتباعِه] كابنٍ الفارض حال 
كونِهم [نجوماً] أي: محقّقِينَ [َوهُمْ] الأتباحٌ له كذلك [الأقلونَ] عَدَداً [يجب] شرعاً 
[تجنْبُ ظواهرهم الموهم لما لا يَحِلْ اعتقاده بل] الموِمَةٍ [لما هو كُثْرٌ في كثير 
منها] لمخالَفَةٍ ذلك للشريعةٍ ظاهراً ولاقتضائها كُفْرٍ قائِلٍ ذلك الظاهرء ولكنّهُ لا يقدَحُ 
في عُلُوَ شَأنِهم إذ سَأَنْهِم إذ سس بنيائهُم على تقوى مِنّ الله بالائباع والسَّيرٍ على 
الحن اليحتلى: ِلّا أنْهُم اصطلحوا على ألفاظ لتلا يدل في طريقهم من ليس مِنْ 
أَهلِهًا فيعلمٌ جَهْلَ مَنْ جَهِنْهاء [و] لذا قال: [لكنَهُم] أي: مَنْ وَقَمّ في كتبهم ما ذُكِرَ 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخرَّاز أبو القاسم: : صوفي» من العلماء بالدين. مولده 
وش كأء ووفاته ببغداد. وعرف الجنيد بالخَزَّازِ لأنَهُ كان يعمل الخحر. وهو أَوْلُ مَنْ تَكُلّمَ في علم 
التوحيد بيغداد. وقال ابن الأثير في وصفِه: إمامُ الدّنيا في زمانِه. وَعَدَهُ العلماءً شيم مذهب 
التصوّفء. لضبط مذهبه بقواعِدٍ الكتاب والسّنّة. ولكونه مصوتاً مِنّ العقائد الذميمة. الأعلاء 
الزركلي .]4١/57[‏ 


الباب السادس: أصول الدين ارذح 


جارَونَ على اصطلاجهم ستراً لَّهُ عن دُعَاةٍ الباطل؛ إلّا قَهُمْ على الحنّ 
المُبْرَأْ مِنْ وَضْمَّةٍ الحُلولٍ والانّحادٍ وغيرها مِنَ الوَّصَمَاتٍ التي تَسَبّها إليهم 
مَنْ لم يُحظ بحقيقةٍ أقوالهم. أو التي يعتقِدها مَنْ ضل عن حقيقةَ طريقَتِهم 


ا بها إليهم؛ ها أن مُتَأَمنّ بهم حاشاهُمُ الله مِنْ ذلك. وما الح ما 
َسئَُ 0 المُحَفَقِيهً أي اس ا اود داواي بأ ودع ام او مد ابل و ل لبت ع مائو الأو و لوت الو لماه أ ع ب لع لقا واف وت 


[جارونَ على اصطلاحهم] المتعارّفي فيما بِيئهُم الذي لا إنكارٌ عند معرفته لمضمويه 
شَرْعَاً أصلاً اصطلحوا على ذلك [ستراً له] لعليهم [عنْ دُعَاةٍ الباطل] من معرفتِه 
وليسوا كذلك» فيكشف عوَّرّهم بجهلهم بمصطلحات الفَنْ التي معرفتُها دليل على 
قيام العِلم [وإلّه] يحمل على الجَرِيانٍ على اصطلاحهمٍ تكلم فيه بقضيّةِ ذلك فلا 
يغيرهم [فَهُمْ على الحقّ] بشهادة ما ثُقِلَ عنهم مما يدل على صِحََةٍ اعتقادهم وأنَّ 
سلوكهُم ذلك المشكل لذلك [المُبَرَئْ] أي: الحنّ [مِنْ وَصْمَة] آنَةِ الحُلولٍ والاتحاد] 
أي: اعتقاد كُلّ منهما؛ أي الله تعالى متَّحدٌ بشيء أو حال فيه [وغيرها مِنّ 


الوصمّات] في «القاموس»: : وَصَم م الشيء؛ عابَة» والوواضكة: العمّذة ه في العؤْدٍ والغار. 
ملك 


| 


جمعه وُصُوم. انتهى 


والمراد المَواصِم المهْلِكات [التي نبا إليهم] أخذا من ظواهر عباراتٍ لهم 
[مَنْ 0 يُحِطْ بحقيقةٍ أقوالهم] وأنّها مبنيّةٌ على الطريق المحمَّدِيّ فاعترَضَهُم وتكلّم 
فهم بما هُمْ من باه [أو] الَصَمَاتٍ [الني يعتقذها مَنْ ضَلّ عن حقبقة طريقهم] هن 
المتزندِقةٍ المتسئّرّةِ بوص الصوفيّةء إلا فَالصُوفِيٌ مسلكحة نورٌ وثّمَرَةٌ عرفان وسرورء 
وهو على الطريق المحمَّدِيّ أبدأ يدورء والحذرٌ مِنَّ التكلم في أولياءٍ الله تعالى؛؟ بل 
ينبغي تحسينٌ الظَنَّ بهم» وتأويلٌ ما أوهَمّ مِنْ كلامهم خلاف مرادهم على ما ينجلي 
عنه الغبارٌ ويؤْمِنُ به مِنَ العْثَارٍ [فَتَسَبَها] 3 الخارجيه عن الصوات :(إليهم! إن 
أولئكَ السَّادَةُ [رَعْمَا أَنّهُ)ْ أي: أَنَّ ذلك الدَّاعِمْ عِمْ مُذّع أنه [مُتَأسِ] مقّدٍ [بهم] فيما هم 
فيه مِنّ الضلالة المَيَرّؤْونَ هم مئة [حاشاهم الله ] باعدَهمْ الله 5 ذلك] 00 8 
في الطريق بحسن الأذَب والتحقيق [وما أحسنّ ما حَقَّفَهُ بعض المُحَمّقينَ] من 


.]307١/1[ القاموس المحيطء الفيروزآبادي‎ )١( 


:25" كتاب التاخلف فق الوصوز لق التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتّصَوّف 


- 


نُصْرَةَ للأوَلِينَ حيثُ قالَ حَاصِلْهُ مم ما فيه مِنْ عباراتٍ غير مرادٍ بها ظاهِرّها 
مَنِ انتهى في سلوكه إلى الله تعالى وفيه استغرّق في بحر التوحيدٍ والعرفان؛ 
تحيك تمتها ذاه فى انه وعا ا كاه و ع0 بار 
فلا يَرَى في الوجود إِلَّا الله تعالى وهّذا الذي يُسَمُونَهُ الفناء في التوحيدٍء 
وال يقير : العديث الاليك: أي : المُّدُسِئْ «لا يزال عبدي يتقرّبُ إليّ 


ومولق 


بالنوافل حَتَّى أَحِبّه؛ فإذا أَحَبَيُهُ كب مستا الم اواو 


الدّين المتّقِينَ الجامعين [نُصْرَةَ للأوّلِينَ] مفعولٌ له أو حالء. والاؤّلونَ هُمْ السَّالكونَ 
الطرية الستدق فى السار له بقدر الإبعاة [عيك قالئا الذي حافك ) معدا ا 
المحكئٌ من قوله ل 0 
سمّيّت بها لأنّها يعبّر بها عن المعاني [غيرَ مُرادٍ بها ظاهرُها] منه. والخبر عن حاصله 
المحكيّ قوله: [منٍ انتهى في سلوكه إلى الله تعالى] إلى شهوده؛ وإِلّا فليس تعالى 
في مكانٍ حَنَّى يقصد السلوك لذلك المكان تعالى عَمّا لا يليقٌ به [وفيه] أي: 
اضمَحَلَ في ذلك [استغرّقَ] غَرِقَ غَرَكَاً كاملاً كما تؤذِنْ به الصيمّةٌ [في بحر التوحيد 
وَالعِرْنَانْ] بدل مما قبله بإعادة الجارٌ فما بقي لشهوده سواءٌ عنده حينئظٍ مكان فما 
رَأَىَ شيئاً إِلّا رَأى الله فَبْلَهُ أو معَهُ أو بعدَهُ على قدر مقامهء تيحن تلت تفن 
[ذائُهُ في ذاتِّ. وصفائةٌ من صفاتِهِ ويغيبٌ عَنْ كُل ما سواه] تعالى لغلَّبّةٍ الشهودٍ فلا 
تَطَ لغيرٍ المشيه [فلا يرى] يَشْهَدُ [في الوجود إِلَّا الله تعالى] وكأَنّهُ لا وجود لما 
سواه فَغَلبَ نورٌ المعرفة عليه فاضْمَحَلَ في شهودهٍ سِوّى مشهودوء [وهذا] المقام (هو 
الذي ١‏ ي: المحقّقونٌ مِنْ أرباب الطريي [المَنَاءُ] مِنَ النمْسِ وغيرها [في 
النوحيد] لغلبَة شهود اوعدا واضمحلالٍ ما عداة سبحانه عند شهودهء [وإليه] لا 
عبر [شية الحديك الالهيئ] المنسوب لله تعالى وفسَرَهة هُ إيضاحاً له بقوله [أي : 
القدُسِئٌ] ولنا فيه زولك يُعِيْنُ الله على إتمامه» اسمه «الفتح الأنيى في الحدرك 
القّدْسِي) [لا د يرَالُ] حذف الواو العاطفة لعدم تعلق غْرَضْهِ بها [عبدي] المضاف إليه 
إضافة تشريف [يتقرَّبُ إِلَىّ] زيادة على أداءٍ ما يتقرّب به مِنَ الفرائض [بالنوافل حتى 
أعيد] هو من صفات الأفعالٍ وحقيقتها قيامُها بذاتِهِ تعالى محال؛ وفي المراد بها في 
حقَّهِ تعالى أقوال: أرجَحُها توفيقّهُ للمَرَاضِي الإلهيّةِ [فإذا أحببتُهُ] جاء ب «إذا" إيماء 


د 
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كنت سَمْعَهُ الذي يسمّمُ بهء وبَصّرّهُ الذي يُبْصِرُ بو ويّدَهُ التي يَبْطْشنُ بهاء 
ورجْلَهُ التي يمشي بهاء ولئْنْ سَألَي لأَجِيَئه لما سَألَ. . الحديث. أي: وفي 
الحديث المَُدْسِئْ أيضاً عتاباً يوم القيامَةٍ لبعضهم امَرِضْتُ فلم تَعُدْنِي ! خنث 
َلّمِ تطعمني! عَطِشْتٌ فلم تَسْقِني! فيقول العبدُ: كيفٌ ذلك. وأنتَ رب 
العالمين؟ ! فيقول تعالى: مَرِضَ عبدي فلانٌ فلم تَعُدْهُ! جَاءَ عبدي فلانٌ فلم 
ُطْعِمْهُ ! عَطِسَ عبدي فلانٌ قُلَّمْ تَسْقِهِ الحديث» وحيئئلٍ 0 
لتحدهها [كنث سَمْعَةُ الذي يسمعٌ بو ويِصَرَهُ الذي يبصو به وين العي يبطعن] بضم 
المهملة [بهاء ورجلّهُ التي يمشي بها ولِيِنْ] لعلَّهُ جوابُ شرط مُقَدَّرهِ أي: فإذا بِلَعَ 
ذلك فلئن [سألني] حذف اللشكول' لنشجي ولحي لعدمال] تائف لسؤالٍ ما سبق 
في الأزلٍ حصولّهُ [الحديتٌ] بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الحديث أو مبتدأ 
خبر محذوف؛ أي: معروف وبالنصب!؛ أي: يذكر الحديث؛ فالمراد فناء أوصاف 
العبدٍ في أرشضاتة الرث» واقف يلال كتهوو لعن لها" له أنه تال حل اه فيه فتكونٌ 
مه تلك الأجواء» تغالن عو ذلك غلوًا كبيراً [أي] - بفتح نسكون - وكأنهُ جاء به 
للفصل [وفي الحديث القَدْسِيَ أيضاً] كوصف ما قبله يخاطب به تعالى [عِتَاباً] - 
كم الميلة مصدر عائّبَ [يومّ القيامة] ظرف لما قدّرنا خطاباً [لبعضِهم] 
والفخا طن يو ابه إذم [عرضت كلم عدي الاين عباده النريض (خفت 0 
عَطِشْتُ فلم تَسْقِني!] فِيُسْيِدُ ما نزلَ بالعبد لذاته تعالن [فيفول العيذا) لمخاظطب 
[كيفٌ ذلك؟] أي: كيت يمكنُ شيءٍ مما ذَكِرَ معكَ؟ [وأنتَ رب العالمين؟!] وتلك 
العرارضُ للبشر وأنتٌ مُتَرَّه عن كُلّ منها [فيقول تعالى: مَرِضَ عبدي فلانُ] عطف 
بيان له أو بدن منه [فلم تَْدهُ! جاع عبدي فلانٌ فلم تُطَهِمْهُ! عَطِسْنَ عبدي فلان فلم 
تَسْقَهِ !] فبيّن أنَّ الإسناد في الأفعال على تقدير مضافيٍ [الحديث] وتتمّيُهُ «أمَا إنَّكَ لو 

طعمّهُ لوَّجَدْتَ ذلك عندي - وكذا الباقي - أَمَا إِنّك لو عُدَتَهِ لوجذتني عنده؛ أَمَا إن 
ل عتقة"! :ررحو ارس ون رد فى الخبرف الملدسى طقةه رهام 
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رُبّما تَضْدُرُ عن الوَلِيَ عباراتٌ تُشْعِرٌ بالحلولٍ والاتحادٍ؛ لقصور العبارَةٍ عن 
ندال فنك الحاله» وبي كدي نيا الفكالن» وتم تعر 
دن عفر اللرعوبيعاز الأمكاور طرفت أن طرق (الكاف اتاد دون 
الزهاك. 

وما وَرَدَ به السَّمعٌ مِنْ أشراط السَّاعَةٍ كخروج الدَّجَالٍِ والمهدي. 
ونزولٍ عيسى صل الله تعالى عليه ل واقتداؤه به أ وَلِيَه إعلاماً د 
َزَلَ حاكماً بشريعة نينا صَلَى الله تعالى عليه وسَلَّمَ لفيا منة صلّى الله تعالى 

عليه وسلّم بالمشاقَهَةٍ والاجتهاد. ومنها إبطالهُ للجزْيّةِ إِذْ لا شُبْهَةَ لباذلها 
حكل» ل يكل 'الدكال» ثم معرت عبتن 50000 
[رَيَما] للتكثير [تصدذر عن الوليّ غتيارنات تق رُ بالحلول والاتحاد] أي : نُوْهِمُ ذلك 
(لقصور العبارةً] مِنَ الوليٌ [عن بيانٍ تلك الحال] إذ ليس كل ما يُعَلْمُ يُقَالٌ [وبعد 
الكشف] المرادٍ لذلك الوليٌّ بل لتأويل [نمشّيها] نجريها [بالمثال] الموظّح [ونحنٌ] 
على ساحل الجهةٍ اليمنى [نغترف مِنْ بحر التوحيدٍ بقدرٍ الإمكانٍ] اللائتي لعَّأَنِنا 
أوتتتزف] - بالمهملة -.فبين تفترف بالمعيجمة قبله يجناس مُصَسّفك [ أن طريق الضَافبَة 
العيانٍ دونَ] فرق [البرهان] إذ ليسّ الحَيرٌ كالعيان. انتهى. 

[وما وَرَدَ به السمع] 18 [من] بيانٍ لوبهام ما [أشراطٍ النَاعَةَ] الكبرى لعوله 
[كخروج الدّجَالٍ] الكافِر المُدَعِي الألوهيّة وذلك في أيّام ظهور المهدي ل 
عيسى كذ و] خروج [المهديّ] الهاشميّ الحسينيٌ الحَسَنِيٌ [وتزول عيسى صَلَى ان 
تعالى عليه وسَلّم] أواخر أيام المهدي [واقتداؤه] أي: عيسى [به] أي: بالمهدي. 
و(اقتداؤه! مبتدأ خبره َم َليَهُ] وعلّل صدور ذلك من عيسى ظظكذ بقوله: [إعلاماً 
بأنّهُ نزلٌ حاكماً بشريعة يبْنَا صَلَّى ال تعالى عليه وسَلّم] فِيِصَلّي كما تُصَلّي الأمهُ 
مأمؤما وإناها [متلقياً من ص الله تعالى عليه وسَلمَ بالمشائهة والاجتهادٍ] وقد قدّمنا 
ما فيه للسيوطي» [ومنها إبطاله للجرية] إن 5 على أهلٍ الدقة ما بتزوله.» 
ونعده .يكؤويون كسبائر الكفار لسن إلا الإسلام أو القتل [إد لا ع لاذلها] من 
صحّة دييِهِ المتمشّكِ بها قبل نزوله [حينئظ] أي: حَين: إذ تؤ 1ن تنكل ] عيبي 
[الدجَالٌ ثُمَّ يموتُ عيسى] بعد مكثه أربعين سنةٍ في الأرض كما هو في 
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ويُدْفنُ في قبر نَبيّنا إِذْ فيه فُسْحَةٌ تَسَعْ قبراً رابعاء وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ 
ودائة الأرض» وطلوع لكيس من مربي وإنَّ بهِ يُفْمَلُ باب بُولِ الإسلام. 
والتوبةٌ حَنٌّء ولا يعَرْبُ عنكٌ أنَّ المشهورينَ مِنْ أَهل السُنَّةِ في أكثرٍ الأقاليم 
الأشاغرة أصحات أبيالسن على بن [سماغيل بن إسحاق بن. سالم بن 
إسماعيلٌ بن عبدٍ الله بن موسى بن بلا بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
الككار | دن لاسن بصي ا م 0 


الشواهد”" . يدقن في قبرٍ نببّنا] صَلّى اله تعالى عليه وسلم في داخل تلك 
الْحَجْرَّةٍء وهل هو بل بِلِضْقِهِ أو وراء عُمَر؟ قولان [إِذْ فيه] في ذلك المحل [فْنْحَةً] - 
قن لقف وسكرن الحهمدة الأرث جامكاة نبي للنق قرا ليما يفط ذلن ل 1ج 
[وخروجٌ يأجوجَ ومأجوجً] من وراءٍ السَّدٌ الذي عمِلَّهُ ذو القرنين» وهُّما بالهمز 
وتركوء وقيل: عربيّان» وقيل: لاء وبيّنت ذلك في «ضياء السيل» [و] خروجٌ [دابّة 
الأرض] قال تعالى: «إوَإدَا وَيَمْ اَلقَولُ َي حرا هم دَبَهٌ ين الْأنْضِ4 [الدمل: ؟8] 
[وطلوع الششّمسٍ مِنْ مغريها] وهذان متأخُرانٍ عمّا تقدَّمَهُما مِنَ الأشراط لون به] 
أي: بطلوعها [يُفْفَلُ بابُ قَيُولٍ تبول الأسلام» والتّوبةٌ] بالجر أ خبره [حَقَ] وأفردٌ أنه 
باعتبار لفظ «ما» أو لأَنهُ مصدر. يذلك لما لوف كن الأحاديث الدالّةَ عليه»؛ [ولا 
يَعرْبُ] ‏ بفتح التحتية وضم الزاي - يغيب [عنك 9 المشهورين من اهل السَّنَةَ] 
والجماعة [في أكثر الأقاليم] لح في «المصباح»: مأخودٌ من قلامَةٍ الظفر 
له افظلعة ين الارضق: قال الأزهريئ : واعة صويا ‏ جالرابن الجواليقي: ليسّ 
بعَربيّ مخض » والأعالت عد امل الحساب سبِعَةٌ؛ كل كل إقليم يمتذ مِنَ المغرب ا 
نيانة الشرق ظولاً ويكون حار قاب أخرال البمّاع التي فيه» وفي العُرْفِ ما 
يحل رانس ويتَمَيّرُ عن غيره؛ فمِضصْرٌ إقليم» والشام إقليم . ا الما 
وفسَرَهُم بقوله: [أصحابُ أبي انين علي بنِ إسماعيل بن إسحاق وماس بن 

مسجاعيا بو فيل انون افوس من بثلالء رين أن برد بين :أي تعومين ]عبد الونين لسن 
[الأشعريّ الصَّحَابِيَ] وَصَفَ أبي موسى وَرَصَفَ أبي الحسن بقوله: [أَوَّلُ مَنْ خَالَفٌ 
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المائريديّةِ أصحابٌ أبي منصورٍ ار عن 0 عن الجورجَاني عن 
محمد بن الحَسَنِ صاحب أبي حنيفةَ رضي الله تعالى عنهما إماما السُنةِ 
والجماعَةٍ وليس بينَ طريقيهما ا ا اا اي اا 1111111 


شيحه رأسّ المعتَْلَةِ] ومدارهُم في زمنه [ابااعلى مخفا بن عبد الوهاب [الجبّائي] - 
بضم الجيم وتشديد الموحدة ‏ وقال الأصبهاني: نسبة لقريّةٍ مِنْ قرى البصرة مات 
سنة (7١٠ه)‏ في مسائل نَوَّرَ اللَهُ بصيرتّهُ فرأى ما فيه أستاذَهُ مِنَ الظلمّة فخرج منها 
إلى النورء [ورَجَعَ عن مذهبه] البذْعِي [إلى السُّنّةِ] أي: طريقته صَلَّى الله 0 
وسلم فحكمها على العقلٍ والهوى ونِعْمَ م الحُكُمٍ هي [وإلى الجماعَةٍ أي]: 

للجماعة. ون تمه قياناً مُقَدّراً [طريقةٍ أصحابه رضيّ الله تعالى عنهم] المشار 0 
بوصفه صَلَى الله تعالى عليه وسلم للفرقَةٍ الناجيّة بأنّها ما هي على ما عليه الَِّيَ 
صَلَّى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» [وفيما وراء النَّهِرِ] عطف على ما في أكثر 
الأقاليم» وهو من أعمالٍ سمرقندَ ويُخَارى [العاترفدية] اكه بضم الفوقية وبالمهملة 
ويقال: بالموحدة بدّلها - [أصحابٌ أبي منصور الماتْرِيدِيّ] نسبة للمحلّةٍ المتقدّم بيائها 
[عن العباضي] ‏ بكسر المهملةٍ فتخفيفٍ التحتيّة وبعد الألفٍ معجمةٌ ‏ نسبة لِجَذَّهِ 
[عن الجوزجاتي] - بجيمين أرّلهما مضمومة بينهما واو فزاي ‏ قال في «لبٌّ اللّباب» 
نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ. يقال: جوزجانان. والنسبة إليها 
جوزجاني”''» خرج منها جماعة مِنَّ العلماء» وقيل: منها يحيى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه [عن محمد بِنٍ الحَسَنٍ] الشيباني 
[صاحب] الإمام [أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما] القائل فيه إمامنا الشافعي: ما 
أفْلّحَ سمينٌ قط فيما رأيثُ إِلَّا ابنَ الحَسَنْء والظرف في ١كل»‏ متعلّق ب «نقلا» مقذّراً 
مدلولاً عليه بالمقام؛ وهما؛ أي: أبو الحسن الأشعري وأبو منصور [إماما الحَنَةٍ 
والجَماعَةِ] الراجعون إليهما في ذلك؛ ومرّ أنَّ مخالِمَهُما مبتدعٌ [وليسن بِينَ طريمّيهِما] 


220 لت اللباب» السيوطي [نص"99]. 
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اختلافٌ إلا في قليل تقد وهو عند التحقيق لفظي كمسألة التكوين» وقول 
الموّحد أنا مؤمنٌ إن شاءً الله وإنفان الْمقلت 


في العقائد [اختلاف] يؤدّي للتكفير أو الابتداع أصلاً. وما بينهما اختلافٌ غير مؤدٌ 
لذلك إلا في قلبل تَقَدم] بِيانهُ [وهو عند التحقيق] وإمعان لكر وتدقيق الفكر خلاف 
[لفظيٌ] تقدَّمَ عن السبكي أنَّ منه ما هو كذلك؛ ومنه المعنوي ومن اللفظي» [كمسألةٍ 
التكوين] هي صفةٌ الأفعالٍ أَحَادِنَةُ؟ وعليه الأشعري؛ أَمْ قديمة؟ وعليه 00 إذ 
ما مي وهو القدرة قديمء وتَعلّمُّها وهو ل حادثٌ وقول الموحّد: 
مؤمنٌ إن شاء الله] فأجاره الأشعري اعتباراً بما يكون به الخاتمة المغيبٌ عن البادٍ 
أمرهاء ومنعَهُ الماتريدي نظراً للحالة الرّاهنة» إذ النَّكُّ نافي الإيمان [وإيمانٌ المُمَلْدِ] 
فنقل عن الأشعريٌ عدم صِحَّيِهِ ومذهب الماتريدي صححمه ) وجمع بينهما بأنه إِنْ 
حصل مع التقليد جزم كجزم الناظر بحيث لا يتزلزل اعتقاده كَفَى وإِلّا فلا. 
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فق العَضَنوفٍ: فهو تعالق خالقٌ كشب الغبد تجعل اسعطاعيه صالحة 
للكسب لا للايجادء 


[الباث السَّابِمْ : في التصوّف] للقوم فيه تعاريف كثيرةٌ كل بحسب حاله. فمنهم 

د ايه هوك كر خظا لكي" “قال العلنا ذلك 
بين النفّسٍ والقَلبٍ مِنَ التضادٌ والتنافي فمن لم يمتْ نفسَهُ لم يُحْبِي قلبّه. ومتهيع 
عبد كان ماقان اها دعو ضشة القلبئن عن تؤافقة البرئة وستارقة الا عق 
الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواهي النفسانية؛ ومنازلات الصفات 
الروحانيّة والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو الْأوْلَى على الأبديّة.» والنصح 
لجميع لمق والوفاء لله على الحقيقة» واتباع أصول الشريعة» ومنهم أبو محمد 
الجريري سئل فقال: هو الدخول في كُلُ حُلْقِ سَنِي والخروج من كل خُلْق دَنِي*”". 
ومنهم الغزالي فعرّقَهُ بِأَنَهُ: تجريد القلب إلى الله تعالى؛ أي: عن العوائق واحتقارٍ ما 
سواه؟ أي: في عينٍ القَلْبٍ بالنسبة لعَظمَةٍ اليب فيوجبُ ذلك الركون إلى الله والمّرّار 
عن غيره. وَحَذٌَ علم التصرّفٍ: علم يُتَوصّلّ به لاكتساب الأخلاق الحَسَّنَةِ وَالتَيرُهِ عن 
الأخلاق الدنيئة» وموضوعهُ الأخلاق القلبيَّة والآداب المحمّديةء واستمداده مِنّ 
الكتاب والسُّنَّةَء وفائدته: الوصول بالعناية الربّانيّة لمراتب العِرّْفَان. واعلم أَنّهُ قد 
سقط من أصل المُصَنْفٍِ بخظه نحرّ ورقة أوَّل هذا الباب؛ فإنْ ظفرنا بها صَرَحنَامًا 
والدوجوة الآن نشرحخة [فهوٌ تعالى] جملة مستأنفة» أو معترضة للثناء عليه أو حالية 
لازمة بإضمار «قد» [خالقٌ كسب العبد] الذي يحصل عند حَحلْقٍ الله تعالى الفعل عند 
ملايةة لعي أجياك الصورقة مو هين جاتير لها ناكما كن الك ديقولة | جعل 
استطاعته] للفعل فيما يظهر [صالحةً للكسب] المترنّب عليه الجزاء [لا للايحاد] ولا 


.]١9ص[ الرسالة القشيرية» أبو القاسم القشيري‎ )١( 
.]١ضص[ (؟) إيقاظ الهمم شرح متن الحكمء ابن عجيية‎ 


الياب السايع: التصوف ١‏ 


فاللهُ تعالى خالقٌ للفعل لا مكتسبٌء والعبدُ بالعكس؛ اه 
0 رَمَينَك إِذْ رَمَتَ ولكرج الله ركئ» [الأنفال: 10]ء لم تفشو تَلوهُم لكرج 
2 نه قله » [الأنفال: ]١7‏ وقدرةٌ العرق فعلى. ولا تعلق قَدرَتّهُ الواحدةٌ 
بمقدورين مطلقاً ودر تعالى سابقةٌ للفعل» وَتتَعلنٌ بالصّدَينِ على البدَّلٍء 
وعجرٌ العبدٍ صفَةٌ وجوديةٌ 


للإعدام؛ فلا دَخْلَ للكسب في ذَيْنِكَ أصلاء [فالله تعالى خالقٌ للفعل] ومخرِجٌ للامر 
و العم الوجرداوبالتكبي [لاتمضيت | إد :الي ما فان عند لفل حماريكا عن 
الفعل صورة لا حقيقة: وذلك ليسّ وصفاً اناق باهر اوعد لاز يه 
[والعبدُ] المملوكٌ لله تعالى مكلف أو غيره [بالعكس] فهو مكتّيِبٌ لا خَالِقٌ لا أَثَرَ 
لَهُ في شيء [فلا قَدَرّ] فلا تَمَىّ لَهُ كما يقولهُ القَدَرِيّة [ولا جَبْرٌ] كما تقول الجبريّة: 
إن المكلّت مُجْبَرٌ على الأمرين من غير اختيار له فيه أو قَلا قَدَرٌهٍ أي: قُدْرَةَ للعبد 
على تأثير فى شيءٍ ما كما عرفت» ولا جبر عليه لما تقرّرٌ مِنَ الكَسْب لهء ودليل 
ذلك إثباتٌ العذْرّة له بالتاثير وإثناك الكشت للعلة من غير ذلك [غوما رشت 4 
فنفى عنه إيجادٌ الفعل وتأثيرَهُ فيه [إِذْ رَمَيْتَ] أله باعتبارٍ اكب [« وكرت الله 
د [الأنقال: ]]1٠‏ باعتبارٍ إيجادٍ الفعل حقيقةٌ وإخراجه مِنّ العَدّمِ للوجرد [ظِتَ 
نوح4] مُوْجدُوا للقْل فيهم بنحر غههم بالرْماح وضريهم بالسيرف [«زتلك> انه 
تلهر» [الأنفال: 117]] أَوْجَدَ ذلك فيهم [وقدرةٌ العبد] المعبّرٍ عنها بِالكَسْبٍ [مع 
نعلِهِ] غير متقدّمَةٍ ولا متأخُرَةِ [ولا تعلق قدرئهُ الواحدة] لضعفِها [بمقدورين] في 
كسيهما بفعل واحد [مطلقاً] ضَدَّينٍ او غيرهماة أي شواء على ظرين التدل أى 
المَّعِيَّةِ [وقدرتّه تعالى] أزلة [سائقة بقةٌ للفعل] توجذة عند إبانة المقدَّرٍ لَهُ أَدَلاً [وتتعلّقٌ] 
ُدْرَتُهُ تعالى [بالضّدَين] كوجودٍ زيدٍ وإعدامه [على البَدَلِ] لا مَعَاّ لاستحالَةٍ اجتماعهما 
[وعجرٌ العبدِ] المستعاذ منه في الأحاديث القوبة لعزلة حكن أله تعالى عليه وسلم: 
الهم إني أعودٌ بك مِنّ العجز والكَسَّلٍ»' '“. [صفةٌ وجوديّةً] أي: جَعَلَهُ الله غير 
ممَكُنٍ مِنَ الشيءٍ ولا قادراً عليه. أنّا الكل فلم يحصّل ذلك العبد للججعل إِلَا لّا أنه 


يفف كتاب التنظف فق الوصول إلى التغرّقف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتّصَوّف 


تقابل القدرَةً تَقَابْلَ الضْدَينِءٍ والغنيُ الشّاكرٍ أفضل مِنَ الفقيرٍ الصَّابِرِ قيل: 
والراضي أْفضَلٌ منهماء ا أن الشاير راصضص؟ وتوكل أنقه الوق ماك 
الأسباب ب مع مم شهودٍ مُسَبِّيِها ٠‏ وعدم تأئْرٌ رٌ النفْسٍ بغيرٍ ملائم» وَأئية المْزْقِ 1 


يتقاعدٌ عنه مع تمه منه وعَةٍ ورحُونَةٍ ورفاهيةٍ [نقابل القدرة تقال الضَّدَينِ] فلا 
يجتمعان؛ لَِنَ العدرة نا يحصل عندها الفعل والعَجْرُ ما لا خصل عد 0 
يجتمعان ولا يرتفعان» [والغنيئٌ الشّاكرُ] بأنْ أذّى ما ظَلِبَ منه بالهِئّى شَرْعاً [أفضل 
مِنَ الفقيرٍ الصابرٍ] على فقره من غير تبرّم ولا ضَجَرٍ لتعذي أثرَ الغِنَى للفقير وعوده 
م وفي الصحيح: «المؤمنٌ القويُ خيرٌ وأَحَبِّ إلى الله مِنَ المؤمِن 
الضّعيف)”') ٠‏ وفي حديث: «فقراء المهاجرينَ لمّا فَعَلَ أغنياء المسلمينٌ ما ذَلَهم يله 
ما يسبقونٌ به الأغنياة في المنازلٍ فَمَعَلَّهُ الأغنياء؛ قال صَلَى الله تعالى عليه وسلم: 
للك اقغدل: اشر يوقيد كل بفنابة! © 


ا ل و ا ا 0 
على مقام الشكر الفاضل لمقام الصبر [ويردٌهُ] أي: يردٌ ذلك القيل [أنَّ الشاكر راض] 
إذِ الشكرٌ الشرعيٌ لكونهٍ صَرَفَ العبدُ جميع ما أنعَمَ الله به عليه لِمَا حُلِقَ ان 
للرّضى ؟؛ لأَنهُ مِنْ فِعْلِ القلب الذي يجبٌ صرفُهُ إليه كغيره م مِنْ أجزائه لأعمالِه الواجبة 
عليه بهاء وللغويئ لكونه فعا نيم عن تعظيم لمم لكونه مما يسم ذلك يما رآ 
نعم عليه ما قامّ به الشّكرٌ عليه؛ [وتوكل أقنَهٌ الجمع] المقتّدى بهم منهم منهم؛ وهم الذين 
غلب عليهم الشهود [مباشرةٌ الأسباب] بظواهِرِهم امتثالاً للأمرٍ بها لما فيها مِنّ الحكمةٍ 
التي هو أعلمُ بها [مع شهودٍ مسبيها] أنه الفاعل الحقيقي » وتلك الأسباب ا 
لها في ذلك بذاتها أصلاً [و] توكلهُم أبفا [عدم ا ْرٍ النَفسِ] كَلْقَآا أو تأئّماً [ بغير ملائم] 
متعلتٍ بتأثر ؛ أي فحالّهُم عند العطاء والمنع وعند الخفض والرفع سواء لاعتمادهّم 
على مشهودهم ورضاهُم بما أرادّه لهم قال صَلَى الله تعالى عليه وسلم : «إِنَّ العصمّة 
أنْ لا تقدر»'" »؛ [و] توكُلٌ [أئمّةٍ الفَرْقِ] الذين هم مع الظواهر [ترلك مباشرَيّها] رأساً 


.]098 :مقرب/4١1/١[ برقم: 15114]. (؟) صحيح مسلم‎ /5١67/4[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]9ل5١5 شعب الإيمان» البيهقي [14707/6/ برقم:‎ )( 


البابالسابع: التصوف يفف 


اعتماداً للقلب على رَبَّوِه وهوّ لمن لا يُسْجْظهُ ضيقٌ رزقِه. ولا يستشرفٌ 
نفسَّهُ لما في يد مخلوقٍ أفضلٌ مِنَ الكسبء. وإنْ لا فالكسبٌُ أفضل» فإنَّ 
إرادةً التجريدٍ ممّ داعبَة الأسباب يو ا وسلوك الاكتساب ممّ داعية 
التجريدٍ انحطاظ عن الرّتبَةٍ العليّة وقد يحسّنٌ الشيطانٌ طَرْحَ جانب الله تعالى 
في صورةٍ الأسباب. والكسل في صورة التوكل ؛ فعلى المؤمِن تحديق نَظَرِهٍ 
لبسل صِنْ عُشّه وخطروء 


ئلا يتوكلوا عليها ويركنوا إليها فيتركونها كذلك [اعتماداً للقلب على ربّهِ] وأنّ مَنْضِيهُ 
كائنٌ ألبَتَهَ [وهو] أي: التجرّدُ عن الأسباب توكُلاً على الله [لمن لا يُسْخِطهُ ضيقٌ 
رزقه] أي: يوقِعٌه فيه [ولا يعفر ف] تطلم [نفسَه لما في يد مخلوق] من زهَرَاتِ 
الدّنيا [أقضل مِنَ الكسب] لسلامَتهِ مِنّ التَِّعَاتِ الناشكةٍ عنة أخذاً أو عطاءً [وَإنْ لا] 
بِكنّ كذلك بل يُشخظة ضيق الرّزق أو يسقرف لماافي. يف المغاليق» [فالكشت 
أفضّلٌ] لما فيه مِنَ التوصّل لما يُدْفَعٌ به كُلَاْ مِنَ الأمرين عنه [فإِنَّ إرادة التجريد] 
مصدر مضاف لمفعوله مع حذ الفاعل؛ أي: المسالك [مع داعية الأسباب] لما 
عنده مِنّ المقتضى له مِمّا ذكرَ وهو الذي عَبَّرَ عنه صاحبٌ «الحكم العطائيّة» بقوله 
في الأسباب: أي: لوجودٍ دواعيها [شهوةً] للنّفْس لِعُلْرَ مقايها وشَّأَنُ النَّنْسِ حَُبُ 
العُلْوٌّ [حَفِية] يحتاج إدراكها لدِقّةٍ نظر [وسلوك الاكتساب] ضدٌ التجريد [مع داعبةٍ 
التجريدٍ] لكمالٍ العرفانٍ واستواءٍ الوَّجِدٍ والعَدَم [انحطاط] نزول [عن الرتبّةِ العَليِّة] 
لما فيه من تفريغ البالٍ والتجرّدٍ عنه الاشتغال» [وقد يحسّنُ] بتشديد العين [الشيطانٌ] 
«أل» فيه للعهدٍ أو الجنس [طَرْحَ جانب الله تعالى في صورةٍ الأسباب] تلبيساً عليه فيه 
في العّْنٌ والحَديعَةٍ مُعْرِضَاً عن نهي الله عن كُلّ ما يُطِن أَنَّ ذلك مِنَ السبب المقام 
هو فيهء [و] قد يُِحَسَنُ [الكسّلَ] النّواني عن العمل مع القّدْرَةٍ عليه [في صورة 
التوكل] كذلك وليس توثُلَهُ عليه حينئذٍ فيهما مما حََدَعَ به الشيطانُ غروراً للإنسان 
[فعلى المؤيِن] الكامل الإيمان [تحديقٌ نظره] فتح عين بصيريَهٍ فيما يداخله مِنّ 
الأعمال لثلا يُلَبّسَ عليه إبليس ويخدّعّهء [ليَسْلَمَ مِنْ عْشّهِ وخَطره] أي: إهلاكه له؛ 


م د باس مسرا عير 


فلوسن كت فلك قال اشاتعالن عون التنطن لق جل اعدو عدن هلواط 5 


074 كتاب التلظف فق الوصو إل التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتُصَوّف 
وقَْنَا الله لقهروء وأسبعٌ علينا تعالى معارِقَهُ ومعاليَ بره 


وقال صَلَّى الله تعالى عليه وسلم : دلا يُلْدَعٌ المؤينُ مِنْ جْحْرٍ مرّتين" '". [وقَقَنَا الله] 
جملة دعاتيّة عير بها بما ذكرٌ تفاؤلاً بالإجابة وحصولٍ المطلوب [لقهرة] أي: 
الشيطان» والفاعل محذوف مصدر مضاف لمفعوله [وأسبمَ علينا تعالى معارِقَهُ] القلبية 
[ومعالى برَّو] الظاهريّة: وفي العبارة استعارةٌ مَحْبيةٌ يتبَعْها استعارةٌ تخييليّة شَبَهَ غَمْرّهُ 
بكلّ مما ذَكرَ بانغمارٍ إنسانٍ في ثوب سابغ عليه؛ فالتشبية المضمّرٌ في النفس مكيٌّ 
وإثبات الإسباغ تخييل. 


© © © 
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المقصودٌ مِنّ التصرّفٍ تطهيرٌ الظاهرٍ ليكونَ وصلة إلى تطهيرٍ الباطن» 
والفوز بغايةٍ ذلك منَّ المقاماتٍ والأحوالٍ التي يضيقٌ هذا المختصرٌ عن 
ذكرها؛ فلذا أعرضنا عنه هناء وذَّكرنا صُبَابَةَ مما يتعلقٌ بالأرَّلٍ لأنَّهُ الأنَسَبُ 
بغْرَضِنا منْ إحكام بدايّة الموجب لسرعَةٍ الظّمَرٍ بالنهايّة. 


[خاتمةٌ: ] لعلم التصوٌّفٍ [المقصودٌ مِنَ التصوّف] المؤلّفٍ فيه كُنُبُهِ [تطهير 
الظاهر] مِنَ الأخلاقٍ الرديئَةٍ والأفعالٍ الغير مَرْضِيََة [ليكونَ] أي: ذلك التطهير 


[وصلَةً] مُتَوَصّلاً به [إلى تطهير الباطن] لما أَنَّ ذلك طريقةُ [و] المقصود منه أيضاً 
[الفوزِ] الظَّمَرُ [بغايةٍ ذلك] التطهير فيهماء وبينَ الغاية بقوله: [منّ المقاماتِ 


2 
راج َع 


تَعَمّل ولا اجتلاب ولا اكتساب له [التى يضيقٌ هذا المختصرٌ] الحاضر ذهناً [عن 
ذكرها] ذْكْرٍ أنواع كُلَّ منها؛ [فلذا] لضيقِهِ أَضْرَّبْنا [أعرّضْنا عنه هنا] في هذا 
المختصر [وذَكَرْنا صبَابَةَ] - بضم المهملة وتخفيف الموحدتين ‏ هي والصّبّة - بضمٌ 
فتشديد ل الماء في الإناء كما في المصباح”''. واستُّعِيرَت هنا للتقليل [مما 
يتعلّنُ بالأول] أي: تطهير الظاهر الأنه الأنسبُ] الأكثرٌ مناسية [بغرّضنا] الذَاعِي 
لتأليفِ تصوّفٍ التَّعَرّف [من] بيان [إحكام] ‏ بكسر الهمزة - أي : إتقَانٍ [بداية] 
لأمور وهو تطهيرٌ الظاهر [الموجب] أي: إحكامّها [لسرعَةٍ الظفَّر] الفوز [بالنهاية] 
ن تطهيرٍ الباطن. 


)١‏ المصباح المنيرء الفيومي [571/1/ مادة: (صبب)]. 


حص كتاب التلظف فق الوصول إل التعف شرح كتاب التَّمَرّف في الا نين والدّ شَوُف 


اعلم أنَّ المقصودَ منْ تطهير الظاهر تطهيرٌ الأعضاء السَّبْعَةِ لأنّها التي 
لا يتعاوّرُها المخالفاتِء وتسري منها إلى القلب ما جِيِلْتُ عليه من محبَّيه 
للشهوات المْبَطَئَةٍ للسّيرِه والموجِبَّةٍ للدخولٍ في مِحَنٍ القطيعَةٍ والضَير؛ 
فا ستيقّظ مِنْ سَنَةٍ الغفلة. واسد متحضر فن نفك أن بارتك أنِعَم عليك بنعم 


عظيمة؛ وهى جوارحُكَ التى أَمَّنَكَ واسترعاك عليها «إنًا عَرَضنًا الأمائة عل 
مه تلب 0 0 0 5-7 1 0 جلي لس سال ساح سر | لس ع صاص مم برع يه 2 
َلَوتِ وَالْأرضٍ وَالحِبَالٍ دَأبقَ أن حيلبًا وأسفقن ينها وتملها الانسن إِنَكْ كان ظَلومًا 


[اعْلم] أيّها الصَّالحُ للخطاب [أَنَّ المقصود من تطهير الظاهر] أي: هو 
المقصود الأرّل من علم التصوّف [تطهير الأعضاء السبعة] الآتي بيانها في كلامه 
[لأنها التي لا يتعاوَرُها]1 - بالمهملة ‏ يتعائَبُها [المخالفات] الشرعية [وتسري منها] 
أي: مِنَ المخالفات [إلى القلب ما جُبلّت] بالبناء لغير الفاعل؛ أي: طبعت 
[عليه] و«ما» فاعل «تسري» وبين إبهام «ما» بقوله: [من محبّته للشَّهّواتِ المطْنّدً] 
- بتشديد المهملة ‏ [للسير] أي: الجاعِلّة له بطأ طويلاً لكوتهاء أو عاراً أو 
عوارضٌ تحول في الأثناء [والموجبة] بحسب المراد الإلهيّ إِنّْ لم تتلاف الرحمة 
الربانيّة [للدخول في بِحَنٍ القطيعة] عن الولوج في سِلْكِ أولي الوصول [والضَّيرِ] 
د كم العحية دامع لعزن ![اشتفط] اليد البالك من مه النقلة] بت بكسر 
المهملة وتخفيفٍ النون آخرةٌ هاء تأنيث - ممَدَّمَةٌ النوم وفيه استعارةٌ مكيّة مخيلة» 
[واستحضر في نفيك أنَّ بارتك] - بهمزة آخره ‏ مِنْ بَرَاً الله الخليقة؛ خلَّقَها 
[أنعم عليك بِنِمَم] التنوين للتكثيرء ويغني عنه للتعظيم قوله: [عظيمة] وإلّا كان 
تأكيدا .والعا سين خيرٌ منه [وهي جوارحُك] التي تكتسب بها [التي أنَّنَك 
«انطرماك علبيا] الظرث” كارع «الفعلاة» وانجدك العلساء لمدعاه: على سعيل 
الاقتباس بقوله تعالى: (طإنًا عَرَسَِا الْدَمَانَة] الطاعة والفرائض [ظعَلَ لوت 
انين واليكال»] بآن قلنا لها هل تحمل الأماثة “ونا فبها؟ فلن بعد أنْ 
أنطقهن الله: وأيّ شيءٍ فيها؟ قلنا: إِنْ أحسنتم أُتَبْنَاكُمء وإِنْ أسأتم عاقبنَاكُم 
قلن: لا طاقَّةَ لنا ولا نريدٌ الثواب [لانَبيَ أن جحلب وَأَتْمَفَنَ4] خِفْنَ [طيبَا 


2700 


حَلَهَا الإنكنٌّ»] آدمُ لمّا عرضنا عليه [ظإِنَكُ كنَ ظَلُوئ»] لنفسِه بتحمُّلِهِ ما يشنُ 


خاتمة؛ المقصود من التصوف وض 


جَهُركَا © الآية [الاحزاب: 71]. «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيِّيها 
و ل ا 0 

هى ؟ ال الواقع لأنّها شهودٌ لا تقل الرَضًا #بوم وم أََّهُ دِينَهُم لْحَنَّ» 
ا 5 إِنْ خيراً فخيرٌ فجزاؤهم حير وإن شرا فشر شباعد ما أمكتك 


ا 


عليها [:#جهولا» [الأحزاب: 75]] خاتمة عاقبَتِهِ» عن كثير مِنَ السلف: كان بين 
تحفله وخطيئته قَدْرَ ما بين العصر والليل. وهذا ماده بقوله: [الآية] بالنصب أو 
الرفع» وبقوله م الله تعالى عليه وسلم: [«كلّكُم داع '' لما تحت يَدِهِ حتى 
الإنسان الذي لا يتبعه شيء فهو راع لاعضائه التي هي فيه كلك مسؤول عن 
رعيّته] كيف فعل فيها أخبئا ف [واسترعاك عليها] عطفٌ على الصّلّة [تشهدٌ 
عليك يوم يُخْتَمُ] بالبناء لغير الفاعل أوله [على جوابك] اللسانيّ [فلا يجيبٌ عنك 
إلا هِيَ] بالجواب [الحقٌ] المطابق لما في نفس الأمر [الواقغ] ذلك يوم القيامة. 
قال تعالى: ظالي نَخْيِمُ عَكَ أفوههم رَيُكيْس] أيْدِيم وَتَدْبِدُ أَرْمُلْهُم يما كثوأ 
كبن ©4 ابس: 10: وقال تمالى: ون كُثر سي ل ينب عيِخ 
عدو ول صر و لود [فصلت: ا 0 م 
لا تَقْبَلُ الرّشًَا] ولا نقولٌ إلا الحق [ليَوْميذٍ يُوْنْيمُ أنْهُ دِبنَهُمُ الْحَنَّ ويَعْلَمُونَ أن الله 
هْرٌ لحن لين (©)4] يوم إذ تشهدٌ عليهم ألسنتهُم وأيديهم وأرجلَّهُم بما كانوا 
يعملون [«يرميذٍ يوضم ألَهُ ديهم لْحَنّ ويَتلَمُونَ أن أَنَّهَ هْوَ الْحَنَّ الَيِينُ 49 [النور: 
1 الواجب المستحق؛ أي: جزاؤهم الواقع لهم بحسب مقدارٍ أعمالهم [إِنْ] 
كانت أعمائّهُم [خيراً] محموداً شَرْعاً [فجزاؤهم خيرً] ثوابٌ عظيمٌ ونوالٌ عَمِيْمٌ 
[وإن] كانت أعمالّهُم [شَدَأ ف] جِرَاوُهُم [شَرْ] لِأنَّ الجزاة مِنْ جنس العَمَل 
[فباعِد] أبعداً بعداً بليغاآً [ما] مصدرية ظرفية [أمكتك] أي: قَدْرَ إمكاتِكَ [حَوْمَة] 1 
بفتح المهملة وسكون الواو ‏ وقرب [حِمَى] - بكسر المهملة مقصوراً ‏ لغة: 


)0غ( صحيح البخاري [1/ 6*4 برقم: 46]. 


06 كتب التلطف فق الوصو إل التعدّف شرح كتاب التَّمَرُف في الأصلين والتّصَؤّف 


معاصي ربك فإنّها على خلقِه. لكلّ ملكِ حِمَىَ وإنَّ حمى الله محارمة» 
وقد نَبَّهْكَ الله تعالق من ينه الحقلة' يجعله أبوات: جهنم سَبْعاً إلى أن فيك 
سَبْعاً تقابنُهاء وسدّها «أمزْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةٍ أعظم» الحديث: «أقربُ 
ما يكونٌ العبدٌ مِنْ ربّهِ إذا كان ساجداً. فأكثروا الدُّعاء في سجودكُم كَثَمِنّ 


المكان الذي يقرب ولا تجترئ عليه [معاصي ربّك] لِأنَّ مَنْ حَامّ حول الحمى 
يوشِكُ أَنْ يقع فيه [فإنّها] أي: المعاصي حِمَاهُ الذي حَطَرَهُ بالمهملة فالمعجمة 
المفتوحتين؛ أي: مِنَعَهُ بحكمته [على خلقِه] لما فيه من أَذَاهُم وَإضِرَارْهُم من غيرٍ 
نفع لهم حقيقة؛ [لكلّ ملك] بكسر اللام: أي: ذلك ملك بضمٌ فشكون [حمئ] 
تفي لق اوداك لد يصله إل فخ باذن له فيه [و إن سم الله محارمة] هذا فيه 
اقتباس مِنّ الحديث». وهو يجورٌ بنوع تغييرٍ كحذف (ألا». واإِنَّ) هنا مِنَ الجملة 
الأولى واأَلّا» مِنّ الثانية [وقد نبّهَك الله تعالى مِنْ سنَةٍ الغفلّةٍ بجعلِهِ أبواتِ جهنم 
سَبْعَاً إلى أَنَّ فيك سَبْمَاً] يِنَ الجوارح» والظَّرفٌ متعلّقٌ بالفعل كالظرفٍ قبِلَهُ 
لاختلانهما مبنئ ومعنّئ؛ رَوَّصَف السبعَةً التي فيك بقوله: [تقابلها] لكل باب 
منها عضرٌ ذَاع لولُوجه إِنْ لم يتدارك اللطف الإلهي [وسدُها] عنك إِنْ تدارّكك» 
ودليل كون فيك سَبْعَاّ مقابلها عدداء وتسدّها عنكٌ إذاً حديث [أُمزتُ] بالبناء لغير 
الفاعل للعِلّم به إذ لا يَأمْر المصطفى صَلَّى الله تعالى عليه وسلم إِلّا الله تعالى 
أمرت [أَنْ أسجُد على سبعَةٍ أَعْظُمه" الحديث]. وهذا القَْرُ منه المحتاجُ إليه 
هنا لمقابلَّيها عَدَّداً ففيه الاقتصار على بعض الحديث إذ لم يكن له تقييدٌ 
الجعدوف | الرك 3 كوة: انق مور 1 وى ماكة زلا مدر [إزاتعاد 
ساجداً] استدلَ به على نفي الجهَّةٍ إذ لو كان تعالى في جَهَةٍ العُلّرٌ والقرب حِسياً 
لكان الساجدٌ أبعدٌ منه لا أقربّ إليه. [فأكثروا الدّعاء 97 سجودكم] أنه عد 
أعمالٍ الصلاة خضوعاً لجلالٍ الله تعالى؛ لما فيه من وَضْع أشرّفٍ ما في 
الإنسان في مواطئ الأقدام قري لله تعالى» [فمَمِنْ] ‏ بفتح القاف وكسر الميم - 


)١(‏ صحيح البخاري [1/ /18١‏ برقم: الالا]. 


خاتمة: المقصود من التصوف اض 


أنُ يستحات كمف 55 تحَاكيهاء وتكونٌ سبباً لولوجها دم تخيل نما 
خُلِقَتْ لهُ مِنْ قَصْرِها على الطّاعاتِء وكّها عن المخالفاتٍ لا يصلٌ عبدُ 
لحقيقة التقوى حتى يكونّ هواه تبَعَاّ لما جثتٌ به. حنى يَصِلَ لأعلى درجاتٍ 


2 


الشكرٍ مِنْ صرف ما أنمّمَ عليه إلى ما خُلِقَ لأجله. «رَمَا عَلَنتُ لِلْنَّ وَالإنن 
ِلَّا ليمبدُوير 4 (الذاريات: :5] إحدى السبع العينُ؛ 0 


أي: جديرٌ وحَرِيٌ وحقيقٌ [أَنْ يُْتَجَاتَ] بالبناء لغير الفاعل نائبه [لكم]''" وهذ 
يُسْتَأنَسٌ به لكون السَّبْع المُحَدَْثِ عنها سادَّةَ لأبراب جهنم بالدّعاء بالعَوْذٍ منها 
[و] بجعلِهِ [سبعاً] مِنَ الأعضاء [تحاكيها] أي: المذكورة [وتكونٌ سبباً لولُوجها 
إِنْ لم تُسْتعمل] بالفوقية مبنّاً لغير الفاعل [فيما خَلِقَّثْ له] وبيّنَ إبهامَ «ما» بقوله: 
[يِنْ قَصْرِهَا على الطاعاتٍ] باستعمالها فيه [وكَقّها] ‏ بتشديد الفاء ‏ مَنْعِها [عن 
المخالفات] وملابستها. 


ولما انتقل عَمَّا ذكِرَ لآخر فصل الكلام. بقوله مقتبساً مِنَ الحديث النبوي 

[لا يَصِلُ عبدً] التنوين فيه للشيوع [لحقيقةٍ التَّقُوى] التي هي عبارة عن امتثالٍ 
الأوامرٍ واجتناب النواهمي [حتى يكونً] يصير [هواه] ما تهوى به نفسه وتميل إليه 
[تَبَعَاً] تابعاً [لما جتثُ به] فيؤْرٌ الْهُدَى على الهَرَّى فينجو مِنَ الردى [حتى يَصِل] 
مع ذلك الاتبَاع [الأعلى درجاتٍ] منازل [الشكر] الشرعيّ وفسَّرَهُ بقوله: [مَنْ 
صَرَفْ] جميع [ما أَنْعَمَ] الله به [عليه إلى ما خَلِقٌ لأجلِهِ] وهل يعتبر اتحاد زَمَنِ 
صرف الجميع أو ولو على التعاقب؛ فعلى الأوّل فهو كالمعتذر أو هو أعلى 
درجات إن أمكنّء ودليل اعتبار ما ذكر قوله تعالى : [ؤإرَمَا َلَنْت لْلِنَّ والإنل»] 
المكلّفِينَ بالشّرِع المحمّدي. أما الملائكة تدم أنهم لم يُكَلْمُوا على القول بالبعنّة 
0 إل 7 الإيمان به تعظيماً له [«إِلَّ ليسبذرنر» [الذازيات؟  ]]63‏ متطتى 
عَم الحكم: 6 الشيء مِنّ م الأشياء إلا لعياددهم» وذلك يعود د عليهم 

06 والله الغْنئُ الحميد [إحدى السبع] الموصوفة بما ذُكِرَ أوَّلاً. [العينٌ] التي 


)1١(‏ صحيح ملم [١/548/برقم:‏ 78؛]. 


000٠‏ كتاب التلظطف فق الوصو إلق التعرّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والتّصَؤْف 


خلقها الله لك لمصالخ أَخْرَويّةِ هي النَطَْرُ في الملكوتٍ للاعتبارٍ بما فيه مِنّ 
الآقاك 8 تنك كاعد حر من عبادوا شين سنة دلي التمتخ تحتلدات» 
والخلوصٌ عن المؤذيات» وشْكرُ ذلك حفظها عن كل نظر محرّم كرؤية أمرّد 
تقال له :+ سكوف عت ذلك« وعافيته فتسرة 


فيها حاسّةُ البَصَرِ حَلَقَها الل لك لمصالغ أَعْرَويّة] قُدَّمَتْ على الدنيويّة لأنّها غير 
مقصودةٍ بالذاتِ بل لأنّها طريقٌ ومَمَرٌ [هي النَظَرُ] بالعين [في الملكوث] أي: في 
عسائة م الشعاواك والقَمَرينٍ والكواكب [للاعتبارٍ بما فيه مِنَ الآيات] الدالّةِ على 


اراك 


وحدانيّته سبحانه أنه لا ِل غيرة وفي 1 شَيءِ لَه ا تدل على اك وَاحَدُ وفي 
الحديث مرفوع اتفَك سَاعَةَ] في آلاءٍ الله تعالى [خيرٌ مِنْ عبادَةٍ ستينَ سنة] وجاء في 
رواياتٍ بخلاف ذلك العدد”' » وَحُيِلَ اختلاثُه على اختلافٍ حال المتفكرٍ والمتفكّر 
فيه؛ [و] لمصالح [دنيويّة] قاصرةٍ على الدنيا هي [التمنّعُ بمستَلَذَاتِ] البصرية مِنّ 
الوجوهٍ الحسان والحُضْرَةٍ والنْرّمَات [والخُلوصٌُ عن المؤذيات] كالسقوط في نحو 
وهو والسَّلامةُ من نحو صَدْمَةٍ [وشكرٌ ذلك] المذكورٌ مِنْ هذو النّعْمَةٍ حَفْظْها] أي: 
العين [عن كُل نَظرٍ مُحَرّم] بصيغة اسم المفعول [كرؤيةٍ أمرة] من لم يصل لِسِنْ 
نباتِ لحيّيهِ عادّةٌ؛ وهو عشرون وإلّا فهو نَطا"'» ولم يقيّدهُ بحسن لِأنّ لكل ساقطةٍ 
لاقطة؛ فالبُعْدُ عن هذا القبح سَعْدٌ [و] امرأةٍ [أجنيّة] منه لا لمُقتضٍِ مبيح للنَّظرٍ من 
ل ا ل 
[وقد نظرٌ بعضٌ المريدينّ] السالكين في طريق اللو وهو في تربية الأستاذ [الصادقينَ] 
لاستواء ظواهرهم وبواطنهم في أحوالهم وأعمالهم [لأمْرََ] أي: نظراً نفسانياً مُلمَذَا 
به لقوله: [فأخيَّد شيحَهُ بذلك] النّظر؛ لِأنْ ذلك المريدٌ حي أَنّْ يكشِف له الشيحٌ 
الأمرّ ويوضِحَ لَه الشان افعال لهه.سترى عت] ب بكر المعضنة "ودين الود - 
قال في «المصباح»: والغِبَّة العاقبة [ذلك] التّظر [وعاقبتَهُ] عَظفٌ تفسيري [فنسيّ 


.]11791 برقم:‎ /١717/1[ انظر: مسند الفردوسء الديلمي‎ )١( 
مادة: (نطط)].‎ /١18١/19[ النّط: قليل شعر اللحية والحاجبين تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 


خاتمة: المقصود من التصوف ١م"‏ 


القرآنَ بعد عشرينَ سََةِ؛ فكان يقولُ: هذا بتلكٌ النظرة» وكرؤيتِك إلى عورة 
تراك على سور الح المت كال او لكر عاق 1ن تكالى برجي د لو 
زَآيث انا لتتحرثة قوب :وكمال ذلك كلها عن كن .نالا ثوات كيأر نا 
تمن العرينا الككانة أذ يقد وعد هر أو هن لمان ردوكنا ليك عا 
يْنَابَ عليه» ويأتي هذا فيما يأتي أيضاً. 

انيها: الأدْنُ خَلَمّها الله لكَ لمصالح أَخْرٌويّة هي سماعٌ الآياتٍ القرآنية 


القرآنَ بعد عشرينَ سَنَة] ففيه الحذَّرُ مِنْ شؤم المخالقّة وتَرَقْبُ نزولهء وإنْ طال الزَّمَنُ 
لا أنْ يعفر سبحانه [فكان يقول: هذا] أي: النسيان [بتلّكَ التّظرة] بَدَلّها أو بسبّبها 
[وكرؤيتِك إلى عورة غيرِكك] أي: نظركَ إلى ما يسوؤُهُ ويُدْجِلٌ عليه الأذى [على سبيل 
النَحَسّسِ السشي ]تالجم 2-0 ادا نلك الحبى للوقروف "عليه ملك رام 
لما فيه من تتبّع عوراتٍ الناس . وف الصخ” : امَنْ بع عورة 0 
فيفضّحُه0”'". أن إذا تظاهرَ بتلك العورة وَقَاحَةَ واستخفَافاً بالأمرٍ فرؤييُها ورفعُها لمن 
يرقعها بالحدٌ الزاجرٍ ولأمعانه فيه [قال أبو بكر] الصّدّيق [كرّمَ الله 0 وجهّه]: 
خُْصٌ هو وعَلِيٌ بهذه الجملة؛ لصون وَجْهِ كل منهما عن السجودٍ لغيرٍ الله تعالى [لو 
رأيتٌ] أبصرتٌ [زانياً] غير متجاهر بزناة [ لقره بثوب] تخلّقاً بأخلاق الله تعالى 
وعَمَلا بالأحاديثٍ الواردّةٍ بطلب السَّئْرِ على المؤمن» [وكمال ذلك] الحنفظل الذي به 
الشّكد [أكفها عند كل ,1 انان (للانتراجة فير ]دق العا حاف لما أَنْهُ كالعبّث [أو لا 
جني] يطلب العريد الكمال] الذي لا مثالَ له مِنَ الممكناتٍ وَعُثُوٌ المقام عند الله 
تعالن [ أن تسد ينه قعل أو كن] ترك الأشياء لا على حال مِنَ الأحوالٍ [إلا على 
وِفْقَ] - بكسر الواو ‏ قَدْرٍ [ما طْلِبَ] بالبناء لغير الفاعل [منه] شرعاً [ليُئاتِ عليه] 
للطَلَبٍ الشرعِيّ لهء [ويأتي هذا] المذكورٌ مِنّ التقييدٍ بالطلب الشرعيّ في النّظر [فيما 
يأتي] يجيء مِنّ الأعضاء الآتية [أيضاً] لِأنَّ الكُلَّ واحدٌ. 


- 


[ثانيها] أي : الأعضاءٌ [الأَذن] - بضمتين ويسكن الثالى تخفيفا ‏ 
[خَلَقَها الله لك] أَيّها الإنانُ المصالخ أَخْرَوبَةٍ هي سما الآباتٍ القرآنيةٍ 


.]1017 سئن الترمذي [598/4/ برقم:‎ )١( 


دق كتاب التلطف فقي الوصو إلؤ التعرّف شرح كتاب التَّمَرّف في الأصلين والتُصَوّف 


والأحاديث النيويَةء والجكم العلميّةِ والعمليّةِ والآداب الزَكِيّةَ المطهرَةٍ للنفس 
مِنْ خبائِئِهاء والمؤهِلَّة لها إلى شهودٍ خالقهاء ولكثرةٍ هذه الفوائدٍ كان 
السمع أفضل مِنَ البَصَرِ أن أكثرَ فوائدو دلوي وأكثرَ فوائلٍ السّمع 52-6 
ولذا تجة الاعتى ضير اكمز مذ كنيراية التصراف وَالأضَمّ كالحجر 
الحلقل! 3 يَغرك إنمان ولا يحي بياناً؛ فالسمغ المُخَلْصٌ عن هذا الموتٍ 


م 


الأخرّوي خير م ِنَ البَصَرٍ المخَلْصٍِ عن تعظّلٍ نوع مِنَ لذو فقطء 520000000 


والأحاديث النبوبّة؛ والحِكم العلميَّةِ] المتعلّمَةِ بالعلم [والعمليّة] المتعلّقَةٍ بالعمل 
لهداية كُلَّ مما ذُكِرَ عند العناية لمعالم الخيرٍ في الذَّارِينِ [والآداب] جِمعُ أدَبِء 
هو كُلَّ ما يحمَّدٌ فاعِلهُ عليه شرعاً [الزَّكِيّةِ] مِنَ الزَّكَاةٍ الظَهَارة [المُطَهُرَة]) بصيغة 

الفاعل. وإسنادُةُ وما بعدّهُ إليها مِنَ الإسنادٍ للمُسَبَبِْء مثله ظوَإدًا ليت عَلَهِمْ 5 
رَادحسمَ إِيمَانا» [الأنفال: ؟]ء [للنفس 06 خبائئِها] جمع خبيئة: أي: طباعها 
المذكورة فيها المردية لها. قال تعالى: #إنَّ ألنّنْسَ لَأْمَارَة بآلشي» [يوسف: *0]ء 
[والمؤجِلَة] اسم فاعل مِنَ التأهيل [لها] اللام فيه وفي المجرور قبلَهُ لتقويّةٍ 
الوصف لفرعيّيِهِ عنٍ الفعل والعمل. قال تعالى: ظقَمَالُ لما يريد [هود: ]٠١‏ 
[إلى شهودٍ خالِقّها] متعلٌّ بالمؤمّلَةَ» واختلف في المقويّة أَتَتَعَلّقْ أْ لاء وذلك 
ِأنَّ الصَدَأ يمنمُ عن رؤيةٍ شريفٍ تلك الأنوارء فإذا حُلَّيَ بهذه الأشياءٍ تأهل 
الإنسان لكريم ما ذُكِرَ [ولكثرةٍ هذه الفوائدِ] المندرِجَةٍ تحت هذه الألفاظ اليسيرة 
[كان السَّمْعُ] للإنسان [أفضل مِنَ البصر لِأَنَّ أكثرٌ فوائدِه] أي: البصر [دنيويّةٌ] 
كما مَرَّ عليك بعضهاء [وأكثرٌ فوائِدٍ السّمع] الحاصلة عنه [أَخْرَوِيّة] توصّلٌ لِسْمُوٌ 
الدَّرَّجَاتِ فيها [ولذا تجدُ الأعمى بصيراً أكمل مِنْ كثير مِنَ البُصّراءِ] لخْلُوّ عن 
تلك الملاذٍ الدنيويّةِ الناشِئَةِ عن البَصَر عند فقدِهِ قلا تن وله قلت يحون [ي] 
تجدٌ [الأَصَمَ] المُفْقَدَ السّمْع وإِنْ كان بصيراً [كالحَجَرٍ الملقّى لا يَعْرِفُ إيماناً] 
لعدم سماعهٍ ما بو إليه [ولا يسن نياناً) أنه لا يكونُ إلا بالتعليم بالسّماع 
وقد ميد عليه طريقه ل فِالسَمعْ المُخَلْصُ] بصيغة الفاعل [عن هذا الموتٍ الأَحْرَوِيّ] 
الذي يؤولٌ بصاحبه لحْسَارَةٍ الأخرَى وتلكٌ الخَسَارَةُ العظمى [خيرٌ مِنَ البِصّرٍ 
المُخَنْصِ عن] مصلحة دنيويّة [تَعَطُن ع مِنَ اللذَّم] الدنيويّة [نقط] فحسب؛ فالفاء 


خاتمة: المقصود من التصوف عم؟ 


أو مصالح دنيويَّةَ هيّ الأنعدر اذ والكسوعات »لومم إل فهم 
المخاطبات» وشْكرٌ ذلك حفظُهًا عن الأصمّاء بها على محظور كغَيبَةٍ ونميمَة 
وتدوضٍ في باطل ومِرَاءٍ وجِدَالٍ؛ فإِنَّكَ بإصغائكَ إلى انم تكون دروكا 
لقائله؛ كما 0 العلماءً؛ وأورَدُوا فيه مِنَ الكتاب ا 
وكصوك كزية:وصوت الى أو اعرد يخطى من الفسنة: وصوتٍ مزمارٍ ولو 
يراع ووثرٍ مِنْ شعر وغيرهء جا كص بايا م ةا الخد المواتت اانه اما الم 1 


مزيدة» وقيل: الفاء جواب شرط مقدَّره و«حسب» اسم فعل؛ أي: طلب الزيادةٍ 
فَائَئُهُ لِقِلةٍ ضَرَّرِهَا لانقراض الدنيا ولذاتّها من غير حَسَارَةٍ يتبَمُ ذلك الفقد الدنيوي 
بخلافٍ فقدٍ السمع في الدنيا عقِبَ تلك الدَّاهِيَةٍ الصَّمّاءء [أو مصالحٌ دنيويَّةَ هي 
الاستلذاةً] طلب الْلذَّةِ [بالمسموعاتٍ] كالأنغام والأصواتٍ الحِسَانٍ [والتوضّل إلى 
فهع المخاطبات] جمع مخاطبة بصيغة اسم المفعول؛ إذ لا ثُفْهَمُ جَلِيا إلا بالسمع 
[وشْك ذلك] السمع الناشئ عنه ما ذكر [حِنْظْها] أي: هذه 0 [عن الاصعّاءٍ] ‏ 
بكسر الهمزةٍ وسكون المهملةٍ بعدها معجمة ‏ الإمالةٍ [بها على] سماع [محظور] 
ممنوعٌ سماعُهُ شرعا [كفيبةِ] ذِكْرٌ أخيكٌ بما يَكْرَة' أ [ونميمةٍ] رفع الكلام للغيرٍ على 
وجه الإفساد [وخوض في باطل] كمتكلم في علي بلا معرفة» ومثل الباطل بقوله: 
[كبدِعَة] فيحرمُ 0 فهاا أو سماقة [ويواء] كبر أوله ممدوداً [وجِدَال] عطف 
تفسير [فإنّك] أيّها المكلّفُ [بإصغايك] وإسماعك لإسماعك بغيرٍ قَضْدٍ [إلى إِنْم 
بسببة [تكون 5 لقَائِلِهِ كما قَرَّرَهُ العلماء وأوردُوا فيهِ مِنَ الكتاب وَالسُِنَّةِ ما 0 
له] فالسَّامِعُ والمتكَلَّمُ بما ذُكِرَ شريكانٍ في الإنّم [وكصوت كُوْيَةِ] قال في 
(التضباع»+ الكوبة: يضم الخاف ب الظيل الصحيرٌ المخطة" [وصوتٍ ألقى أو 
أمرد يُحْشَى] يخاف [منهُ] مِنَ الصوت المذكور [الفتنة] ومداخَلَة الرَيبَةِ [وصوتٍ مزمارٍ 
ولو يرَاعٍ] - بفتح التحتية وتخفيف الراء آخره مهملة على #التمبام 6: : اليراع - وزن 
سلام - القَّصَبُ واحذة يرَاعَة [و] صوت [وتر مِنْ شَعْرٍ وغيره] في رباب غيره 


دلق صحيح مسلم /١٠١١/1[‏ برقم: هله ؟]. 
(؟) المصباح المنيرء الفيومي [247/1/ مادة: (كوب)]. 


0 كتاب التلطف فق الوصو إلؤ التعرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الأصلين والتِّصَؤّف 


امم بقوم استروّحُوا مائلينَ إلى شهواتٍ نفويهم فحَلّلوا استماعَ الأوتارٍ 
والمزاميرء وغفلوا عمًّا في ذلك مِنَ الكتاب والكنة وما ير لك عليه انه 
في كتابي اك الرَعَاع ع مُحَرّماتِ اللهو والسّماع». 

وثالئها: اللسانُ خَلَمَهُ الله لكَ لمصالح دينيَّةٍ كقراءةٍ القرآن والسنَة 
والأذكارٍ والعلوم وتعليمهاء والأمرٍ بالمعروي والنّهي عن المنكرء ونضح 
المسلمينَ وقضاءِ حوائجهم. والشفاعةٍ لهم. والصّلْح بِينْهُم غير ذللك من 
كُلَ أمر تعلق به أمرٌ الشَّارعء ودنيويّة كتحصيل الأموالٍ بالعقودٍ والحلولٍ 
وطلب الحوائج والسَّعي في مصالح المعاش والمعادء 


[ولا بُغْتَرُ] بالتحتية مبنياً لغير الفاعل» وبالفوقية؛ أي: أيها المخاطب؛ افتعال مِنّ 
الغرور في هذا المذكرر من آللات اللهو [ بقوم استروَّحُوا] طلبوا الراحة [مائلين إلى 
شهوات نفوسهم لوا الج الأوتار والمزاميرً] فكل قولٍ ل دده الشرع 
فمردوة لو نطو له شنوها [وَعْمَلوا] لميلهم ممّ هوى أنفيهم [َعَمَّا في ذلك] قافن 
سماعه أو تحريمه [من الكتاب والسّنْة] وَهُمَا الأصل [وما يترتَبُ عليه] على ما فيهما 
مِنَ الوعيدء وبين إبهام «ما» بقوله : [مما بِيّنتّهُ في كتابي] وعطف عليه عطف بيان أو 
بدلا من فياك [«ك ليت هو بالفتح وتخفيف المهملتين - 
السفلة مِنَ الناس الواحد رعَاعَة» ويقال: َهُمْ أخلاظ النّاس [عن مُحَرَّمَاتٍ اللهو 
والسَّمَاع»] في قوله: «والسّمَاع) إيهام أ معطوف على «محرَّمَات)» وأنَّ الكفٌ عنه 
ملفا مطلرت وإِنّْ لم يكن مراداً له؛ بل المرادٌ مُحَرّمَاتٍ السّمَاع . 
[وثالتها: اللْسانُ خَلقَهُ الله لك] أيّها الإنسان [لمصالح دينيّة] يتوضّلٌ بها إليه 
[كقراءة المَرآنٍ والسنة والأذكار والطلوع! تَعَلّماً لقولِه: [وتعليمها] للطالب [والأمر 
بالمعروف والنهىّ عن المنكرٍ ونُضح المسلمين] بتعليمهم ما ينفعُهُم [وقضاءٍ 
حوائحهم] إذ هو إنما 0 وبعدها قد يكون بالتكلم فيه [والشفاعة 
لهم] فيما يحتاج إليها فيه [والصلح ب بِينَهُم وغيرٍ ذلك يِنْ كُلّ أمر تعلّقّ به أمرٌ 
الخسارع] طلبه مِنَ المسلمينَ على ل التَدْبِ أو الوجوب» زو لمصالح [دنيويّة 
كتحصيل الأموال بالعقود] كالبيوع [والحلول] كالإقالةٍ [وطلب الحوائج] من امظاتها 
[والسَعْي في مصاليح المعاش] ما يصلحه مِنْ مُوَّنِ الحياة [والمعادِ] هذا أمرٌ أخْرَوِيٌ 


خاتمة: المقصود من التصوف حلفا 


وشكرٌُ ذلك حفط عمًا لم يُخْلق له مِنْ عل تكلم بمحظور كالكُبٍ المؤذي. 
وهو مِنّ اك الكبائر وغيره وهو صغدرة إلا لحاجَة؛ 0 
مَنْ يُضْلِحٌ بِينَ النّاسِء وكل خِِْلَةٍ سيئَةٍ قوليّةٍ ببقى معها نوع احترام أو 

يي إل الكَذِبَ 1 ال استباعاق له بن 


ا ا ا ركالقة 


[وشكرٌ ذلك] المذكور لتعفظة] أي : اللسان [عمًا لم يخلق له] ما تقدّم بعضة وبين 
إبهام «ما» بِقَولِهِ لمن كُلْ كَلّم] أي : كلام [بمحظور] مُحَوْم شبرغاء والفبينة 
يسا إيماة إلى أن شأث المومن تكلف ترك الكلام, المذكور دق الكلام عليه 
[كالكذِبٍ المؤذي] للغير [وهو] أي: المكذوبٌ [مِنٍْ َمَهَاتِ] أصول [الكبائر] 0 
ضرره. وفي الحديث «المؤْمِنُ يُطْبَعْ على كُلّ خلق إِلّا الكذب والخيانة»"'' [وغيره] 
غير المؤذي منه؛ أي : ولا النافع شرعاً لقوله: [وهو صغيرةٌ] لفل الأذى الناشئ عنه 
7 لحاجَةٍ] استثناء مِنْ أَعَمّ العِلَلٍ [فإنهُ] لها ليس بذنب لحديث [ليسنَ بالكَذَابِ] 
الباء صِلَةٌ في الخبر لتأكيدٍ النافي اسمها [مَنْ يُضّلِحَ بينَ الناس]''' دخل في عمومِه 
مَنْ أصلّحٌ بِينَهُم بكذب فللإصلاح صارٌ مصلحة [وكلٌ خِضْلَةِ] فهلَةِ [سيّكَةَ] قبِحَةٍ 
[قوليّة] لكونها مِنْ أفرادٍ القولٍ [يبقى معها] في الناس عادة [نوع احترام] في القلوب 
[أو تعظيم] بالظاء [لقائلها إلا الكذِب] فصاحبّه ممقوتٌ [وإذا أردتٌ معرفَةٌ قبيجِه] 
على ما هرو عليه [فانظر استقباحك لهُ] قبِحَُهُ الشديد عنكء. واللام مقويّةٌ للمصدر [مِنْ 
غيرِك فإنَّ مَا] الذي [تستقبحُه مِنْ غيرِك] مِنَ الكذب [تستقبحُهُ النَامِنُ منك] لاستواء 
الطلبَاع» [وكذا] كالكذِب فيما ذُكَرَ يجري في [سائرٌ الأفعال والأقوالٍ فاحكم على 
نفسك] نِعْلاً وكا [بما تحكُمُ به على غيرك مِنْ ذلك] فما استحستّهُ مِنْ غيرِك فافعل 
وما لا قَلّاء وقد قيل لعيسى تكة: مَنْ أَدبَكَ هذا الأَدَبَ؟ فقال: لا أَجِدُ إِلّا أني ما 
استحسَنْتٌ مِنْ فعلٍ غيري فعلتٌ وما لا تَرَكْتُ. [وكالغيبّة] عطث على الكذب وتقدّمَ 


)١(‏ شعب الإيمان» البيهقي [4/ /١ ١7‏ برقم : 1كىة]ء, 
(؟) ستن أبي داود [198/5/برقم: .]491١‏ 


8 0 ع 95 01 0 ءًّ 
لمكا كتاب التلطف فق الوصول إلق التعرّف شرح كتاب التَمَرّف في الأصلين والنّصَوؤّف 


والكلامٌ فيها طويل» ومِنْ نَم أفردتُه بتأليفٍ سمَيئُهُ «مطهّرٌ العَيبَةِ مِنْ دَنّسِ الغِيبَةة 
وكخُلفٍ الوعدٍ بالمعنى المرادٍ في عهدهٍ بَكِِ مِنْ آياتٍ التاق والمراءٍ والجدالٍ 
ومناقشَةٍ النّاسِ فيما لا يعنيكٌ «مِنْ حُسْنٍ إسلام المرءٍِ تركة ما لا يعنيه». وغالباً 
أنَّ أحدّ هذه الثلاثةِ يكونُ سَبَبا للمقتٍ عند النَّاسِ لإنبائِه عن أخلاقي خبِيئَةٍ وعن 
تزكيةٍ النَفْس إعجاباً أو تكبّراً وخيلاءً؛ بخلافِه لحاجَة نفوذٍ 0 


تعريقُها [والكلامٌ فيها] تحريماً وما يستثنى منه وما يكونٌ به [طويل؟ وهذا موجَرٌ [ومِنْ 
ما كونه طويلاً [أفردنهُ بتأليف سَمَيْتُهُ امُطَهرٍ المَيْبَّ] - بفتح المهملة والموحدة 
وسكون التحتيّةِ آخرُهُ هاء ‏ زنبيل مِنْ أَدّم وما يُجَعَل فيه الثياب كما في القاموس [مِنْ 
دَنْسِ] بالمهملتين بينهما نون مفتوحتان كما في الكتاب المذكور ‏ وسح [الغِييَة] ‏ 
كر المحم ونكرن البعية 1 وفخلف الوم «المعاق المراء فى عهدة كله من 
آياتٍ النْمَاقِ] متعلّقٌ ب «عِذْ؛ وذلك بأنْ يعزمٌ عند الوعدٍ على عدم الوَّفَاءِ والإخلافٍ 
ما لو عرّمَ على الوفاء ولم تسمح الأقدارٌ فلا يدخل فيها [والمُرَاءِ] ‏ بالمدٌ ‏ المُمَارَاة 
[والجدال] بمعناه كما في «المصباح»» ذفية يقال هارية أيضا إذا ظعنتٌ في قولِهِ 
تزييماً للقولٍ وتصغيراً للقائل» ولا يقال: المراء الاعتراض بخلاف الجدال فيكون 
اعذاء :اعتراضا [ومتاقشة] ن بالتون:والقاق والمنحمة ‏ استقضاء مور [الدان فال 
يعنيك] ‏ بفتح التحتية - وذلك قبح لما فيه من صرف نفيس الوقت فيما لا طائل فيه. 
دفي الخبرٍ المرفوع [١مِنْ‏ حُسْنِ إسلام المرء] الإنسان [تركة ما لا يعنيه»]”'' فلا يفعلهُ 
وخا نهل بنرك ما يمه [وغاليا] منصوب على الظرف الزماني [أَنْ أحدَ هذه الثلاثةٍ] 
المراءً والجدالٌ والمناقشةٌ [يكون سبباً للمقت] أشَّدَّ البغض [عند الناس] 0 
[لانبائه] أي: كُلَّ ما ذُكِرَ [عن أخلاق] جمع خُلّقَ - بضمَّئِينِ أو ضَمّ فسكون ‏ مَلَكَةٌ 
للنفس [خبيثة] لحَيْثِ نتائجها [وعن تزكية] مدح [ النفْسِ إعجاباً] بها لما ترى فيها مما 
سَوَلَتْهُ له وحَدَعَتْهُ به [أو تكجّراً] فيغمظ النَّاسَ حينئظٍ ويردٌ رأيَهُه'"2. [وخيلاء] - بضم 
المعجمة وفتح التحتية مقصوراً - بمعنى التعجب [بخلافِهِ لحاجَةٍ نُمُوذِ] ‏ بالنون فالفاء 


.]15١8 سنن الترمذي [058/4/ برقم:‎ )١( 
.]45 (؟) قال رسول الله يَلِِ: «الكبرُ بطرٌ الحقٌّ وغمطٌ الناس». صحيح مسلم [97/1/ برقم:‎ 


خاتمة؛ المقصود من التصوف ذف 


98 هاس 


ما يأمُرُ به أو تعريفِهِ الَّامنَ بفضلِهِ ليأخذُوهُ عنهُ ويعاملُوهُ به «أنا سَيّدُ وَلَدِ آم 
ولا فَخْرء آدمٌ فمّن دونّهُ تحت لوائي يومَ القيامَة». وغيرٌ ذلك مِنْ آفاتٍ 
اللقاك كتير 4 فالبلوف يمعظيقة دا 4 إذ هد الها الأعماء السكة فعاضت 
وأكثرُها وقوعاً منه؛ «وهل يكب النَّاسَ على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد 
ألسنيهم1. ولا يعيئكَ على السَّلامَة مِنْ آفاته إلا العَزْلَةَ 


المعجمة ‏ [ما] الذي [يأمرٌ بِهِ أو] لحاجة [تعريفِهِ] مصدرٌ مضاف لفاعله أو مفعوله 
[الناسّ بفضلِهِ ليأخذوهُ عنه ويعاملوهٌ به] فينتفعوا به» فجعل المناقَشَةَ وما بعدها وسيل 
لذلكَ فلا بأسّ حينئذٍ لحسن الثمرة» ودليل تزكيةٍ النَّمْسِ للحاجَةٍ قوله تعالى عن 
بويف امكاطا لعزيز مصر: #اجمَلن عَل حَرّاين ن الأرض » ديوسف: 55]؛ أي: أرض 
مصر طإِنّ حَنِيظاً» [بوسف: 00] للمال لمَلمٌ» [يوسف: 00] بطريق الحفظ. 
والحديث المرفوع [«أنا سَيّدُ وَلَدِ آدم] سَكْتَ فيه عن آدَمْ تأذنا مهأو للعلم بالأفضليّة 
عليه مِنْ أفضليتِه على جميع ذَرَيَتِهِ ومنهم إبراهيم يم الأفضلٌ مِنْ آدمّ [ولا فَخَرّ] أي : لا 
فُخْرّبذلك بل بعبوديّتي له تعالى [آدمُ فَمَنْ دونّه] مِنَ الأنبياء [تحتٌ لوائي يوم 
القيامَة»]!'' فهو إمامهُم ومُمامُهُمٍ المقدَّمُ عليهم [وغيرٌ ذلك] عطفٌ على «الكذب 
والمناقشة» [منْ] بيانٍ للغير [آفاتٍ اللسانٍ كثيرة] بالمثلثة» وقد استوعبها البرقلى فى 
كتابه «الطريقة المحمَّدِيّة؛ وزدناها بياناً في شرحِهًا المسمّى «بالمواهب الْفتحيّةه 
[فالبلوى] أي: الابتلاء [بهِ] أي: اللسان [عظيمةٌ جدا] سر الجيم وتشديد الدال - 
ولك امد ةِ ما ينشأ عنه مع سهولةٍ الوصول إليه [إذ هو أُيسَرٌ الأعضاءٍ السَّبْمَةِ معاصي] 
لعَدِمِ توققه على غيره بخلاف باقيها [وأكثرها وقوعاً منه] لِيِسْرِهٍ ٠‏ وفي الحديث الإشارة 
اذك فال على اا تال علته وبلله المطاة بن جل لوقل يَكُبِّ] ‏ يضم الكاف - 
ع يلقي [النَاسَ على وجوهِهم أو] للشك مِنّ الرّاوي؛ أقالٌ وجوهّهم أم [متَاخِرَهِم] 
أ انم [إلَّ حصائد ألسنَتهم:] الو ؛ أي :نا يكليون يشعةه بالفار المحصودةٌ 
فاستُّعيرَ لهُ ذلك [ولا يعينك] مِنَ الإعانة ‏ بالمهملة والنون ‏ [على السلامَةٍ من آفاته] 
مهلكاته [ِلّا العزلة] عن الناس ف: 


.]57١19 برقم:‎ /57١/0[ مسند أحمد‎ )1( .]5١18 برقم:‎ /5١8/0[ سنن الترمذي‎ )١( 


شك كتاب التلطف فق الوصوز إلقُ التعرّف شرح كتاب التّمَرّف في الأصلين والتّصَؤّف 


وكلازمة الصدت :إل حجد الخدوورة الشاكة ايا رسول الله أوصني! فأخرّجَ 


لتفانة وقال: كف عليك هذاك. كان القدو. تتشكه ورعولة هذا الذي 


أوردنى الموارد. 


رابعها: البَظنُ؛ خَلَقَهُ الله لك لمصالحَ دينيّةٍ هي إمدادٌه لبقيِّه البَدَنِ مما 
يستَحِلُ فيه مِنَ الغذاءٍ إلى الدَّم الذي هو النَّفْسُ والرُوحُ عند الأطباءء وإلى 
المَنِىَ الذي به التَوائْدُ والتَنَاسُْلُ» وبقاءٌ هذا العالّم فبسلامَةٍ أعضائهِ 


نكا اشاب لمن نمي شنينا" تعوى الوتد نان جتن فيل ركان 
فأقبلل د ا اتناس إلا لأخذِاليلمار لتمصلاء عباك 
اؤعلةر به الطيك] الى ترك الكتلم ليا الا يجا يا لتكورو والتكرم رالا 
عند الضرورة] اسم مصدر مِنَ الاضطّرَارٍ المشَّقَّةٍ كما في «المصباح». والمرادُ هنا 
الحاجَهُ [الحَانَةِ] ‏ بتشديد القاف ‏ أي: التي تَحَقَمَتْه ودليل ذلك حديث معاذ [يا 
رسول الله أوصني !] مِنّ الوصية التذكيرٌ بالمنافع الْأَخْرٌوِيّةِ [فأخرجٌ لساله] أي: بَعْضَهُ 
من فيه [وقال:] إسعاقاً بما ظلِبَ منه مِنَّ الوصية [١كُفْ]‏ أميك [عليك هذا»] 
الإشارة للتقليل أو التعظيم [كان الصَّدَيقٌ] كنيته أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما 
تقدم [يمسِكْه] أي: لسانه [ويقول: هذا الذي أورَّدَني الموارة]”'' المهلكة؛ قال 
الشاعر: 
جراخحات السّنانٍ لهاالجَِام ولايلتامٌ ما جَرَحَ اللُْسانُ 
[رابعها: البِطنٌ] خلاف الظهرٍ وهو مُذَّكُرٌ كما في «المصباح» [اخَلكة أذ للك 
لمصالح دينيّةٍ هي إمدادة] إعطاؤه المدد [لبقيّة البَدَنِ مما يستجل فيه مِنَ الغذاء إلى 
الدّم الذي هو] أي: الدَّم انين والرّوحٌ عند الأطياء] قالوا 0 
خرج منه قطرةٌ مِنْ دم وأَنَّهُ إذا صفي مِنَ البدن مات صاحيّة [وإلى المنِيّ] - يكسر 
النون وتشديد التحتية - الذي به التَوالِدُ وَالتَنَاسُلُ وبقاء هذا العالم] الحيواني الناشئ 
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إلّا أنّهُ يستحيل في الاثنين لذلك [فبلامَةٍ أعضاته] أي: أعضاء 


2) 


ًَ 


عو وهو ين اندم 


010 مونل أبي يعلى /١17/١1[‏ برقم: 5]. 
(؟) البيت للشاعر ابن خاتمة الأندلسي؛ المحاسن والمساوئء البيهقي [ص78١].‏ 


خاتمة: المقصود من التصوف خنف 


سلَمْ بفيّهُ البَدَنِ من القيام بالطاعاتٍ على وجههاء 0 لَذَّاتِ 
المأكولاتٍ والمشروباتٍ والمباضعات». وشكرٌ ذل لِك حفظة مِْ أن ينزل فيه 
حرا البكر حر دول رار مشسَّه َب «قْمَنِ انقَى الشيُهاتٍ فقدٍ 
اسئيرًاً لدينه وعرضواء والسْبَعْ كَإنه تقسى القلس#ويفية الذهن ويقطل لقو 
الباطِنَةَ عن إدراكِ المعاني الكاملَة والعلو الفاضِلَةٍ واستجلاءٍ المدارِكِ 
الرَبّانيّةَ واستملاء العوارفٍ اا 00 


البطن الرئيسَةٍ كالقلب والرَّتَةٍ والكبد والأمعاء [يسلمٌ بقيّةُ البَدَنِ مِنَ القبام بالطاعاتٍ 
على وجههًا] الأكمل» إذ هو حوض البدن يسري إليه ما فيه بحسب صحَتهِ وفسادهء 
[و] مصالح [دنيويّة هي استيفاء] ‏ بالفوقية والتحتية فالفاء ‏ [لذَّاتِ المأكولاتِ 
والمشروباتٍ والمُبَاضْعَاتٍ] الجماع لأنْها تكون عند صِحّة البطن [وشكدٌ ذلك] 
العضرء واسم الإشارة للتعظيم [حِفْظهُ مِنْ أن ترل] بحل تيه حَرَام] لتلا يَحُولَ بيه 
وبين الضنة انقكاة أو طلقا إن امشحلة 0 علمهِ حرمَتهُ وة عليها وظهور ذلك 
وانتشاره» وفي الحديث الصحيح [لا يدخل الجَنَهَ لحم نبَتَ مِنْ حرام] فالله يذَيبهُ قبل 
الوصولٍ إليها بالعذاب أو غيره [أو] من [مُشَبَّو] - بتشديد الموحدة المفتوحة - ويقال: 

مشَبّه ‏ بكسرها لحني [١فمَنِ‏ انَقَى كياب بالتباعد عنها [فقد استبرًأً] طلب 
البراءة [لدييْو] مِنَ المآئم [وعرضِهو؛]'' من رميه بنحو الحرص والشَّرَه؛ 
والعِرْضٌ ‏ بكسر المهملة وسكون الراء ‏ في «المصباح» هو النَّفْسُ والخحىة يقال: 
هو نقيُ الهرض؛ أي: برية بِنَ العيبٍ [و] حفظه من [الشْبَّع] - بكسر المعجمة وفتح 
الموحدة وسكونها تخفيفاً ‏ الامتلاء. وقيل: الساكن ما يسكبونه من لحم أو غيره 
[فإنهُ يقسّي القلت] ‏ بتشديد المهملة ‏ أي: يصيّرُه قاسياً غير متأ بالمواعظ [ويفدُ 
الذهنّ] - بكسر المعجمة ‏ الذكاء والفطنة [ويعطّل القوى الباطِئّة] الخمس [عن إدراك 
المعاني الكايلَّةٍ والعلوم الفاضلةٍ] لغلبة النّوم ورطوباتٍ ذلك» والمراد بالمعاني 
اللطائفٌ الذوقيّةِ وقرَّةٌ الفكر في إدراك المطالب» [و] يعظّلٌ عليه [استجلاءٍ المدارك 
الربانيّة] والتجلَّيَاتِ الإلهيّةِ النازلة على قلبه [واستملاءٍ العوارف] لِأنَّ امتلاء الجوف 


.]57 برقم:‎ /١8/١1[ صحيح البخاري‎ )١( 


"594٠‏ كتاب التلظف فق الوصول إل التعغرّف شرح كتاب التَّمَرْف في الا لين والكٌ دف 


ويثبّظ الأعضًاءً عن العَلاعَوَّء ويتَشّظها على المعصيةًء ويَنْضْرٌ جندَ الشيطانٍ 
على نفسِه ويمَكُنْهُم مِنْ إغرائه وحَدْسِهٍ «إِنَّ لنَِّطَنَ لكر عدو (فاطر: 1 
«المؤْمِنٌ بأكُلُ في معي واحلء والكافرٌ يأكل في سبعَةٍ أمعاء. حَسْبٌ ابن م 
لقئْمات قمن عل ؛نْ كان ولا بد فحقٌه تُلْتْ للطّعام وثُلْثْ للشّراب وثُلثٌ 


2 


للتّفّس». 
0 "اول إركةر .كت" رطف إ د و اع كع واد 


يُشغْل عن ذلك كله [وَبقط الأغضياء) عد بها وهلي أو نجنا تخدّلاً [عن الطاعة. 
وينشّطُّها على المعصيّةِ] بحسب الطبع الإنساني [وينصرٌ جند الشيطان] أولياءه من 
شياطين الإنس والجنّ [على نفيه] بالميل لوساوبِه [ويمِكَنّهُم من إغوائه] المصدر 
مضاف لمفعوله [وحدسُهُ] بالمهملات؛ أي: ظئه إطاعةً الموَسُْوس لَهُ لوسوَّسَتِهِء قال 
تعالى: #وَلَيَدَ صَدَّفَ د عَم إنيش ظُنَّف) [سبأ: ,»]٠١‏ ودليل عداوَّتِهِ للإنسان قوله 
تعالى : لط َلَّيِطّنَ لي عدو [فاطر: 0)] لا يدعوكم إل لِنا يصركم دُنَيَاً أو ديناً. 
وجاء ذم م الشبّع في أحاديث منها [المؤمنٌ يأكل في مِعي] - بكسر الميم والتنوين 
مقصور أ [واحد] الأمعاء. وذلك لقناعته وشغلِهِ عن 17 ءِ بطيِهِ بطاعة رَبْهِ [والكافر 
يأكل في سبِعَةٍ أمعاء] قيل: على حقيقته؛ لِأَنّ الأمعاة كذلك؛ فالكافرٌ لا يقنع مِنَّ 
الطعام إِلّا ملئها لشَرَّهِهِ وحرصِه [حَسْبَ] كَافِي [ابن آدم] مِنَ الطعام المقصودٍ لإقامة 
البنيّة [لقيمات] التصغير لزيادةٍ المدلولٍ عليه أيضاً بقوله: [يُقِمْنَ صلبّه] لِأنْ ذلك 
المقصودٌ منه بتناولٍ الغذاء» وما قوق فهو للنفس [إِنْ كان] مستزيداً على ذلك [ولا 
يُدَ] ولا فراق مِنّ الزياذة [تحن نلك للطّعام؛ وثُلْتٌ للشراب» وثُلْتٌ للنّمّسِ]''' أي أ 
للحنفّس أما بل # الحوف عله ون امن الف 

انها الَو خلَمَهُ الث لك] أيُّها الإنسان [لمصالح أَخْرَويّةٍ وهي: التَوالد 
والتناسل] أي: حصول الولَدٍ والنسل به» وفي الحديث: «تناكحوا تناسلوا فَإِنّى مُباهِ 
بكم الأممّ يوم القيامةة'". وفي الحديث دليلٌ كون التناشل مصلحةٌ روي 


للك صحيح ابن حبان /1١/1١51[‏ يرقم: 25 ]. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق /١97/5[‏ برقم: .]٠١*91‏ 


خاتمة: المقصود من التصوف 51١‏ 


«كل عَمَلٍ ابن آدمٌ ينقطِعٌ بموته إِلَّا العِلْمَ الذي يْتَفَع بهِ مِنْ بعدوء إلا الصَّدَقَة 
الجَارِيَة؛ أي: الوقت. وإلا وَلَدْ صالحٌ ‏ أي مُسلمٌ - يدعو لَه فيُكْتبٌ لَهُ مثل 
جميع أعماله؛ ادال على حيري اطي فكيف بِمَنْ هو مِنْ كسبه؟! ولا 
يكتّبٌ عليه مِنْ أعماله السَّيئَة؛ فله 0 ودنيوية هي التمنّه 
بلذْتِه بالجماع وبالأولاد الناشئينَ عَن الوطء به؛ الذينَ هُمْ مِنْ أعظم وين 


كه 
ٍ- 


3 م 5 95 سم ممه - 
الحياةٍ الدنيا دين ناس 2 التَهَوتِ يت التسساء وَآلَيِينَ» آل عمران: 4١]ء‏ 


[كُلُ عَمَلٍ ابن آدَمَ ينقطمُ] يذهب لانقطاعِهِ وانقطاع ثمرته [بموته] الباء السببية [إِلَا 
العلمُ الذي يُْتَقَعُ] بالبناء لغير الفاعل نائبه [بهِ] وقوله: [مِنْ بعدِه] متعلّقٌ بالقعل؛ 
أي: بعد موته بتعليم أو تأليفف أو تشخ إلا الصَّدَقَة الجارية] بعد مويه لدوام ثمرتها 
[أي: الوقت] بخلاف الصدقة المنِيجَرّةِ فثمراتها بعدُ للموهوبة لَهُ لا للواهب لدخولها 
في ملك الموهوب له بالقبض الصحيح» ٠‏ لوللا ولد صالحٌ؛ أي: مسلمٌ] فِيعَمٌ عَم الصالح 
ا مِنْ أهل الإيمان؛ لِأنَّ المؤمنَ لا يخلو مِنٍْ خير ماء فثواب ذلك َكب مدله 
لكل من أصوله لتسبيو في إيجادِه [يدعو لَهُ] نبه كن الله تحالى عله ونام بالدّعاء 
على أن ولد الإنسان مِنْ آثاره؛ جمعٌ نر ومن كَسْبِهِ الذي يجازَّى به [فيكْنَتُ لَهُ] 
0 الإنسان [مثل جميع أعماله] الصالحة كأنّهُ اكتّسَيّها لما تَسَيْبَ فى سَبْبها قَلِذًا 

ثيب عليه كما في الحديثٍ الصالح [الدَالُ على خيره] بالإرشاد إليه والتنبيه عليه 
د المجرورٍ للشارع [كمَاعِله] أي : في أصولٍ الثواب وإن كان تضاعف ذلك 
للعامل أضعافاً [فكيفٌ] الظّنٌ في ذلك [بمَنْ] بالأصل الذي [هو] أي: العمل [مِنْ 
كَسْبِه] ولذا بولِعّ في القرآن في تابه ولوف "اسان إليه والترحُم عليه [ولا يُكَْبُ 
عليه] أي: الإنسان [يِنْ أعماله] أعمال ولده [السيئَة] المخالمَةٍ لسبيلٍ الشّرع شي 
قال تعالى: «ولا زَّرُ وَازِرَةُ ونْدَ أََْ» [الأنعام: 174]: [قله] أي: الإنسان [َعُنْمُهُ] 
اسم مصدر مِنّ 00 أ اغتنام [وليسنَ عليه غرمه] أي تَبعَةُ ذلك أصلاً [و] 
مصالح [دنيوبّة هي التمة اده الع و] التمتّمُ [بالأولادٍ الناشئينّ] العاملين 
[عن الوطءٍ به] لأنّهُم نتيجتّه [الذينَ هُمْ مِنْ أعظم رَيِنَة الحياة الدنيا] كما يشهد به 
فزْيْنَ لئاس حُبّ الشَّهِوَتِ»] المشْئَّهَيَاتٍ وسَمَّاها شَهُواتٍ مبالعَّة [طيت اليسآاء 
وَألتَنِينَ #] وختم الآية بقوله: «ديلك متكم الحيّزة لد4ه [آل عمراتن: »]١4‏ 


كا كتاب التللف فلي الوصوزل إلقّ التعرّف شرح كتاب التمَرّف في الأصلين والتُصَوْف 


المال انون وشكرٌ ذلك كل عن أن يفل به 6 ا«ِرَآلينَ هُمْ موجه 
حَْفْظون 53 49 الآية االعزريدية ] إلا حك ج أَنْدجِهم أز مَا ملكت يسم » 
الآية [المؤمنون: »]١‏ ولا ف نكل إلا بِصَونٍ العَينِ عن النَظرِ والقلب ع 
الفكر في محاسِن الصّوَرِ والبَطن عنٍ الشّبْهاتٍ والشّبع المؤدّي إلى 
الممُلكات. 
سادِسُها وسابعٌها: اليدانٍ وَالرّجلانٍ تَلَقَها الله لك لمنافمٌ أخرويّة هيّ 
شسرة 4 القريات والأسباب الموصلة 4 3 إلى رضى الله تعالى . 


ويشهد به [المال والبنونَ] فَذِكْرٌُ البنينَ في كُلَّ منهما إعلاماً بِأنَّهُم منهما بمكانٍ أي 
مكانء. وقول الشيخ الآيتين بما تضمدّتْهُ آخرٌ الأولى كما أشرنا إليه مِنْ شهودٍ ذلك 
فجاء باسم الإشارة المومئ للتعظيم. وأما الثانية ففرض الدليلٍ حاصل هما ذَكرٌة أنه 
لل [وشْكَرٌ ذلك] العضو المميّرٍ به المذكورٌ بعضٌ نفعِه [حَفْظهُ عن أن يفل به 
0 كنا أو لِوَاطِ أو استمنّاء ؛ بغير يد حليليه ا اخرطة في خا فاسد؟؛ 
إن لد القائل بالجواز إلا كانَ حَرّاماً» وإِنْ كان لا حدَّ فيه للسْبهَة. قل تدالىي 
0 على حفظ الفَرْجِ في مدح المؤمنين: [ظوَالَدنَ هُمْ لِمرُوجهِمْ»] والجمعٌ لتَعَدَدٍ 
0 عنهم فهر كلب القومُ ثِيابَهُم؛ أي: كل ثوبَهُ [طحَنيظوت» [المؤمنون: 5] الآية] 
مِنّ المداخَلَةٍ [ه إلا عَك أَرْوْجهرَ ور ما ملك تكح » [الموشون 5 الآية] التي ذكرناها 
لذ أخدها بالتشزئ""" فا عد ذ من نّ الحصر فيها حرمَّة المُْعَةِ [ولا يتم م حِفْظهُ] أي : 
الفرج إلا بِصّونٍ العين] بغض البَّصَّرٍ [عن التُظر] للأجنبيّاتِ ومحل الرّيَبِ [والعلب 
عن الفِكرٍ] الجِوَّلَانِ [في محاسِن الصّوّرِ] وإِنْ لم يدم النَظَرّ [والبطن عن الشّبّهات] 
لما انها تَظلِمُ القلب فيظهرٌ ذلك عنها في المرع؛ زو مِنَ نّ [الشيّع المؤدذي] المفضي 
[إلى المهلكات] الأخرويّة لما أنه ينشأ عن الشّبع الشين: 


[سادسّها وسابعغها: اليدان والرّجَلانٍ خَلَقَها الله] - جمع الضمير باعتبار عد 


الخصلتين ووصولهما للجمع [لك] أيها الإنسان لبان ١‏ أخرويّة هي ] أي ل لمنافع 
كذلك [مباشرَة القُربَاتٍِ والأسباب الموسِلَةٍ إلى رضّى الله تعالى] كالمشي للمساجدٍ 


.]8١ص[ التّسرّي: إعدادٌ الأَمَةِ أن تكون موطوءة بلا عزل. التعريفات» الجرجاني‎ )١( 


خاتمة: ا لمقصود من التصوف ورذحا 


ودنيويّة هي كسبُ الأموالٍ والأغراض ووقايّةِ النّفس عن المضَّارٌ والأعراض 
رق نك ممما لياتكما حاتت ليه الطاعاع» وحلطها أن له 007 
فى شييءٍ م مِننَالمحظورات هي بد علب لدي أي وَأيسِلهُم يا 

نه ©» [النور: 5؟] فلا تود بيديكٌ مكرما ) ولا ل بهما ماك 5 
تناول بهما مُحَرَّماًء ولا تَكتّب بهما محظوراًء 000 


وصلَةٍ الأرحام وزيارةٍ الإخوانٍ والجهادٍ في سبيل الله وكرفع المنكراتٍ وكَنْبٍ العِلْمَ 
وغير ذلك» [ودنيوبّةٍ هي كَسْبُ] تحصيل [الأموال] بالضَّربٍ في الأرض ابتغاء لفضل الله 
تعالى [و] كسب [الأغراض] - بالمعجمتين- المظالب بالمدي في أسبابها والمباشرة 
بالأيدي اكعتانيا [ووقايَةٌ النفْسِ عن المَضَارٌ] كالدّفع عن النفس بالهَرّبِ على الأقدام 
أو يدفع الصائل بِاليّدٍ بالأحف فالأحت حتى ينتهيّ للقّتل [والأعراض] بالمهملة؛ أي 

مما يَعْرِضٌ للإنسان كسقوط جِدَارٍ فهرَبٌ منه أو يدفعٌة عنه بيده أو بما يستعينُ بها فيه. 
وبينه وبينَ نّ الأغراض جناسٌ مُصَحَفٌءْ ومنه حديث انم نَم *'' [وشكرٌ ذلك] الموهوب 
[ استعمالها] الْأَنْسَتُ «استعماله» أو تأنيتٌ اسم الإشارة [فيما خْلِقَثْ لَهُ] أ يتعيلها 
فيما ينشأ عنها مِنّ المصالح الديئيّة والدنيويّة المباحة وكولةة [َمِنَ الطّاعاتِ] ان لِكُلَّ 
ما خلِقّت» وإِلّا فاستعمالّها في المباح مِنْ شكْرِها كما قال: [وحِمْظها] أي: منعُها عن 
[أنْ تَستعَمَّلَ في شيءٍ مِنَ المحظورات] ‏ بالمهملة فالمعجمة ااا قال تعالى 
في التحذير مِنْ ذلك الاستعمال: [ :يوم تَشْبد لهم ليِنه دِيم يا يعسن 
© [النور: 4؟]] يعني: يوم القيامة» فيشهدٌ كُلَ ما تكر يها باعبرة قل يون الي 
المكلّفٌ [بيديك] ولا بأحدهما مخْتَّرَمَاً] يحرم مُ التعرّضٌ لأذاهٌ شَرعَاً . قال ل 

<ِوَالدِينَ يؤذوت الْمُؤْمِيِنَ وَالْمُؤْمِمَتٍ بِغَيْرٍ ما أَكتسَبُوأً» [الأحزاب: 58] الآية [ولا نحن 


بهما أَمَانَة] عندكٌ أو عندّ غيرِكَ [ولا تناول بِهمَا مُحَرَّمَا] تعتَقِدُ حُرْمَتَهُ فإِنْ كان فيه 
الغلؤف يان لذت من يري الج قوق المكدياك وال 2و ولايانب نهدا مور ا] 
أي: ما يحرُمُ كَنْبُهُ مما يضر مؤمناً أو مِنْ عِلْمِ مُحَرّم . قال الشاعر: 


رام شك 2 الك 


ولا تكتب يَكفك عفر شَيءِ ينرق فى القيكافة ا 


(؟) انظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأتدلسي [1817/1]. 


1 كتاب التلطف فق الوصو إِلق التعرّف شرح كتاب التّمَرْف في الأصلين والتّصَؤْف 


ووالاك أ اخايوه وكُل ما حُظِرَ على اللسانٍ مُظِرٌ على القلّم؛ ولا 
تمش بِرجلِكَ إلى مُحَرّمٍ ولا إلى باب ظالم له لفترورة حداف فإن الركون 
إليهمُ السّعٌ القَايِلُء والحاصِلٌ أذ عم رك وسكنَاتِكَ مِنْ أعظم نِعَم الله 
تعالى عليكٌ فاصرفها جميتها للطّاعَةٍ لتكونّ ممّنْ عَرَفَ النّعَم وشَكَرَ قيرْجَى. 
ولأاسليا ال مي نلك عوط كرد من ابي الع يها 121+ فاستحيّ 


[فإِنَّ القَلَمَ أحدُ اللّسانين] لأَنَهُ يُعْربُ عَمَّا في الجَنَانِ بالنقوشي الحَظَيّةَ إعرات 
اللّسانِ بالتحروف التظليةة لا حَرْمَ [على اللْسانِ] مما عدم [حْظِرً] حَرْمْ 
[على القَلّم] أنه مُؤّدٌّ مُؤَدّاه [ولا تمش برجلِك] أفردٌ هنا وثنّى قبل تَفا [إلى مُحَرم] 
مكانْه أو إلى أَمْرِ مُحَرمٍ [ولا إلى باب ب ظَالِم] منتهى له إل لضرورة حَافّة] دعر 
للمشي لِكُل؛ فالضروراتٌ تبيحٌ المحظورأت [فإنَّ الركونَ إليهمُ] أي: الظالم. 
وجمعْهُ معناه لأَنَّهُ نكرةٌ في سياق النفي تَعُعُّ [السّمُ] ‏ بتثليث المهملة وتشديد الميم - 
[القَاتِلُ] المُذْمِبُ لكمالٍ الحياة الْأَخْرٌوِيّةِ [والحاصل] أي: الخلاصة مما ذكرنا في 
هذا الباب [أَنَّ جميعَ حركاتك] جممعٌ حَرَكَةٍ كون الجسم في مكانين آنين [وسكناتك] 
مِنَ السكونٍ كونَّهُ في مكانٍ في آنينِ [من أعظم َعَم الله تعالى عليك]. وقد أشار إليه 
صَلَّى اله عات عليه ونم بكرله: اعلى كل سلامى من أحدكم صدقة»"'2 الحديث» 
وما في معناه [فاصرفها] أي: المذكورات [جميعها] تأكيدٌ للضمير [للطاعَة] مستعملاً 
لكل فيما به للطّاعة [لتكونَ] أيّها الإنسان [ممن عَرَفٌ النّعَمّ وشَكرَ فَيُرْجَى] دوامُ 
نفعها لهُ لِأَنَّ الشكرّ فَيْدُ النّحَم [ولا تجعّلها] لم يؤكّد بينهما على أنَّ جَعْلَ بعضها فيما 
ا ل را حين إذْ تجعلها في 
المعصية [تكونُ ممّنْ بَطِرَ النْعمَةً] ‏ ب بفتح الموحدة وكسر المهملة ‏ في «المصباح'»: 
البَظرُ الأَصَرٌء وفيه أَشِرَ أَشَرَاً من باب تَعِبَ بَطِرَ وكَفَرَ النُعمَة فلم يشكرها'" [وبها 
كمَرّ]ا إطناب [فاستحقٌ] أَنْ عومل بقضيّةِ عملِهِ عدلاً مِنَ الله [دوامَ النَقَمَةِ] ‏ بكسر 
النون وسكون القاف ‏ تخفيف نقمة ككلمة اسم م مِنَ الانتقام. وكذا في «المصباح؛ 


.]١9/1[ المصباح المثيرء الفيرمي‎ )5( .]767٠ صحيح البخاري [4514/1/ برقم:‎ )١( 


خاتمة: المقصود من التصوف 046" 


2 


والحر نان وعومز «التوان والهوان 1 ها بطر أحَدٌ اللكمة فحادت اليس 
واعلم أن حِمْط هذه الجوارح السَّبْعَةٍ واستعمالّها فيما سَبَقَّ؛ إِنّما 
يحصّل أو يكمُل بتطهيرٍ سلطَانِها والحاكم عليها ‏ وهوّ القَّلبُ عن سبائر 
الأخلاقٍ المذْمُومَة كالرياء والعُجبٍ والكبْر والحَسَدٍ والبْخلٍ والحقد وَالجْبْنٍ 
١إنَّ‏ في الجَسَّدٍ مُضْنَةٌ إن لكك علخ القكذ كلذوورذا نكرت قسن 


وهي شاملةٌ لسَبَبٍ النّقّم أو لحُدُوثٍ بلايا تَسْلْبُ حلاوتّها ونُصَيْرُها كالعدم 
[والجِرّمانٍ] ‏ بكسر أوّله وسكون ثانيه - المنع المصدر حرمة ويقال: في المصدر 
حِرْمَة - بالكسر ‏ [وعومل الوا فا مومه ليلدك الدينيّ [والهوانٍ] «#وَمن بن 
لَه هما لم من مُكُري» [الحجٌّ: 18]» وفي الحديث المرفوع لعا نطة] كن [اخذ 
0 أئ: ِعَدّم 0 [فعادَتٌ إليه] عطف على مقدر؛ ا فسَلَبها فعادت إليه 
ندل عليه لفل العوة, 

[وَاغُلّم] أيّها السالك [أَنَّ حِفْظ هذه الجوارح السَّبْعَةِ] السابق ذكرها تفصيلاً 
[واستمماليًا فنا سيق ]هما عو شُكرُها [إنُنا يحط] ]امن أضلة:1أو] لا ترقت اضصضل 
حصوله على ذلك بل نهنا [يكمُل بتطهير سُلطَانْها] سلطان الجوارح [والحاكم عليها] 
لتبعيّتها له صلاحاً وضِدَهُ [وهو القلبٌ] بِضْعَةٌ معروفة مِنَ الجسد [مِنْ سائرٍ] جميع 
[الأخلاقٍ المذمُومَةِ] ظرفٌ متعلّقٌ بالمصدرء [كالرياءٍ] العمل ليراةٌ الناس فيقيِلُوا عليه 
[والعُْجُب] ‏ بضم فسكون بما قام به من نحو عِلْمٍ [والكبْر] - يكسر فسكون - 
غْمْظ النّاسٍ وبْظَرٌ الحَقٌ [والحَسَدِ] تمثي زوالَ النعمة عَمَّن قامت به أمّا تمئي مثلها 
ا" [والبُخل] - بضم + فسكُون وبفتحتين -؛ الامتناع عن أداء الحَقّ الواجب 
حرْصاً على المال [والحِقدِ] - بكسر فسكونٍ - قرَّةُ البغضاءٍ القلبيّة [والجُبْنِ] - بضم 
فسكون ‏ الخوف. وفي الحديث شاهدٌ كم القلب على البِدَنٍ [١إنَ‏ في الحَسَّدِ 
مُضَّفَةُ] - بضم فسكونٍ المعجمة الأولى [إذ اسلحت خلع] ننم اللام فيهما 
على الأفصح ‏ [الجسدٌ كُلَّم] لأنهُ مذاره :[وإذا فسدت] أي + المضعة [كَسَدَ اليد 
كله فالأعضاء تابعة له صلاحاً وفساداً فهو كالبحر للجداول؛ إِنْ طابَ طابت وإلّا 
فلا [ألا] أداة استفتاح وتنبيهٍ وعَظفٍ على المدلولٍ عليه ب «ألا قوله؛ [وهي 
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القلبُ»؛ وطريقٌ علاج هذه الأخلاق طويل» وقَدْ بَسَطَهُ حَُجَّةُ الإسلام في 
ربع المهلكاتٍ مِنْ كتاب «الإحياء» فعليك به؛ فإنهُ مِنَ المقاصِدٍ المَهمّاتِ 
التي لا رُخْصَةٌ في تركها كمًا صرّح به أنمئنا؛ قالوا: اللهمٌ إلا مَنْ رُزِقَ قلبا 
كانها مني ا ل ا 
وَرْطَةَ الهّلاكِ الأَبَدِيّ والفََاءِ التَّرمَدَِ حَمَّقَ الله لنا ذلك» وجَعَلنا مِنْ 

هذه اميا للع 


القلبُ2]”''' وفيه إيماءٌ بِعلْرٌ قَدْرٍ القلب [وطريقٌ علاج هذه الأخلاق] المذكورةٍ [طويل 
الك ققطه كه الإسلام] لقب الإمام محمد الغزالي [في رَبْعِ المهلكاتٍ من كتاب 
«الاحياء" فَعَلَيْكَ] تمتك [بو] بذلك الكتاب فَإنّهُ] أ ما فى «الإحياء» ا 
المقاصد المهمّات] جمع مهمّة [التي لا رّخصّة] تخفيفي في تَرْكها] لما د من دواء 
الأدواءٍ الموبقات المهلكات [كما صَرّح به أثمثنا] فقالوا: مما يجبٌ 6ك معرقة 
دواء هذه الأدواء للخلاص منهاء وصرح بذلك مِنَ الحنفية البرقلي في الطريقة 
[قالوا]: بعد إيجابهم 0 ذلك [اللَهُم] استذرّك مِنْ تعميم إيجاب لعل على كُل 
[إلَا من رُرْقَ] بالبناء لغير الفاعل ونائبُ فَاعِلِهِ عاتدٌ ل «من» [قلباً ليا منها] أي : 

من هذه الأمراض [فلا يكلف شيئاً مِنْ ذلك] الذي يعرف به دواؤها لعَدم حاجته له 
لأَنّ مولاة] سبحانه [امْتَنَّ] مِنّ مِنّة كامِلّة عليه بما] بفضلِه الإلهي [خَلْصَّهُ بِهِ مِنْ 
ورطَةٍ الهلاكِ الأبديٌّ والقَنَاءِ السَّرمَدِيّ] بالعذاب إِنْ لم يتدارك بالرحمة بالعفوء وهذا 
ِنْ آلَ به للكُفْرٍ بأَنٍ اعتقدّ حل ذلك» أو جره لسوادِه المتكائفٍ البَشِعِ» إِذْ لا عذاب 
كذلك إلا في ذلك إل إن أريد الأَبَدِيٌ وَالسَّرمَدِيٌ طويل المُدَّةَ مجا مجازاً ففي القاموس : 

السرمذ الدائم والطويل مِنَ الليالي. انتهى7". وفي «المصباح»: الورطةٌ الهلاك. 
أصلها لت ع م وقيل: أصلّها أرضٌ مطمئنّةٌ لا 
طريق فيها تَرشِدٌ للخللاص ثمّ استعيملت في كل شِدَة وأمر شاق» وتورّط فلان في 
الأمر واستورّظط فيه: ارتبكٌ فلم يَسْلَمْ له الخروجٌ. انتهى [حَقَّىَ الله لنا ذلك] الفضلٌ 
الذي به الخلاصٌ والاختصاص [وجعلنا مِنْ أئمّةَ] قدوة [هذهٍ المسالِك] العَلِيَّةَ 


(؟) القاموس المحيطء الفيروزآبادي [ص57؟]. 
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نه الجوادٌ الكريمٌ الرؤوف الرَّحِيمُ. 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتَّدِيَ لولا أنْ هدانا الله عَدَدّ 
خلقهء ورضى نفْسِهء 


المقاماث العظيمة الثّمَارٍ الحسئَةٍ المكاج إنْهُ] - بكسر الهمزة على الأفصح ا 
الفتح على إضمارٍ الام - والقول أن إن - بالكسر ‏ تجيءٌ للتعليل غير مرضيٌ. ونسية 
الزدخشري له للشافعئ غيرٌ مقبولَةٍ كما بينته في «شرح الإيضاح» في المناسكِ 
[الجوادُ] ‏ بتخفيف الواو ‏ أي: كثير الجود؛ أي: العطاءء وما يقال: إِنَْهُ ليس فيه 
توقيف؛ أي: وأسماؤه تعالى توقيفية على الْأَصَعٌّ كم 2 ادا هر العطلة له 
الى انيأر ومفة إلا بقرآن أو خبر صحيح؛ أي: أو ختوية لالد اي العلسات 
المكتفى فيها بذلكٌ لا الاعتقاديات؛ أي: يشرط أنْ لا يكونَّ ذِكْرَهُ على سبيل 
المقابلة؛ أي : عند استحالةٍ المعنى الموضوع | لهُ اللفظ في حقّه تعالى؛ وإِلا فلا تَضْرٌ 
المقابلةٌ حينئذٍ كما في حديث: (إنَّ الله جميل بحت الحفال 77 0ن سي 7 
وَجَهِ على أنقى وجه وأحسنه» يات عتك ران اموق اعتضد بمسند؛ بل روى 
الإمام أحمد والترمذيّ وابن ماجه حديثاً طويلاً فيه ١ذلك‏ بِأَنّهُ جوادٌ ماحِدٌ!”“. ولا 
فرق بِينَ المعرّفٍ والمنكر؛ لِأنَ التعريف لا يغيّرٌ معناهُ وبالإجماع النطقي المستلزم 
لتَلَفّي ذلك المرسل بالقبولٍ كما يوْحَذُ ذلك من شروح المنهاج للمصنّف [الكريم] مِنّ 
الكرم بِذَْلُ العطاء على ما ينغي أو التفَاسَة أو التقئيس ما لا بليق بجلاله 
[الرؤوف] البالغُ في الرَّحْمَةَ [ الرّحيم] تعميم بعد تخصيص . 

[والحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا] التأليف [وما كنا لنهتديّ لولا أَنْ هدانا الله] 
فالمِنّهُ لَهُ أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناًء [عَدَدَ خَلْقِهِ] في شرح مسلم للأبي نقلَهُ خلاف! 
أيئابُ قائلٌ ذلك عَدَدَ المخلوقينَ؛ 6 0 ثلاثاً تقعٌ الثلاثُ أَمْ لا؟ ورج 
الأرّل ونقلَ المُصَنْكُ في «الدر المنضود”” أبي مُطرّفِ في الحديث المرفوع «مَنْ 
صل علي كل يوم خمسمافة مق كتفي كت بوم القامة. حصول ذلك الوعد 
بقول: اللَّهُمَ صل على محمد خمسمائة مَرَّةِ [ورضّى نفسِو] مصدر بمعنى الفاعل 


.]5196 (؟) سئن الترمذي [105/4/برقم:‎ .]4١ برقم:‎ /95/١[ صحيح مسلم‎ )١( 
الدرٌ المنضود في الصلاة على صاحب اللواء المعقود يكوه لابن حجر الهيتمي.‎ )5( 
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وزِنَةَ عرشِهء. ومدادّ كلماتّه» يا رَبّنَا لكَ الحَمْدُ كما ينبغي لجلالٍ وجهك 
وعظيم سلطانك. وصَلّ اللهمّ وسَلّم أفضَلَ صلاة وأفضّل سلام وأفضّل بَرَكَةِ 
على أفضل الخَّلقٍ سيّدِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه وتابعيهم بإحسان عَدَّ 
معلوماتِكٌ أبداً آمين . 


والإسناد إليه مِنَ الإسناد للسبب [وزَنَةَ عرشه] وكلها منصوبة على الطّارفء. وألّف فيه 
السيوطي مِؤْلّمَاً سمّاهُ «رفعٌ السُّنَّةِ عن نصب الرُّنَق [ومِدَاد] ‏ بكسرٍ الميم وتخفيف 
المهملتين ‏ [كلماتهِ] أقضيّته وشؤوِنِهء ولما أثنى عليه تعالى بما أنالّهُ كمال الحضور. 
فكأنّهُ شاهد لحضرتِهِ التفتٌ للخطاب فقال [يا ربّنَا]ا يا مصلِمّ شَأْنْنا ومالِكَ أمورنًا 
الك الحمد] كله حقيقة [كما بتي لحلال] مه [وجهك] كاك [وعظيم سلطائك] 
الإضافة فيهما من إضافة الصفة لموصوفها [وصَل] ارحَمْ رحمةً مصحوبّة بكمالٍ 
التعظيم [اللَّهَّ] يا الله. عَبَّرَ بها تقّاً [وسَلّمْ] مِنَ السلام التحيّة [أفضلَ صلاةٍ وأفضل 
سَلام] منصوبان على المصدر للإضافة له [وأفضل بَرَكَةِ] حذف فعله؛ أي: ويارَكٌ 
أفضَّلّ بَرَكَةٍ [على أفضل الخَلْقَ] تنازعه الفعلان المذكوران, والحَلْقُ بمعنى المخلوق 
2-1 بدن عن ذافن [تهددا عطقا بان له أن يذل هته أن من «اففل » [وعلى 
آله وَصَّحْبهِ وتابعيهم بإحسان] إلى انقراض الدَوَّرَانٍ [عد] ‏ بتشديد الدال - بمعنى 
عَدَدَ [معلوماتك أبداً] لا إلى غايةٍء وهو كنايةٌ عن سوال دوام ذلك له منه تعالى 
فضلاً ومِنهٌ [آمين] ‏ بِالمَدُ وتخفيف الميم في الأصَمّ - اسم فعل بمعتى استحِبُ» 
وجاء أنه ختم الدعاء. 

وهذا اخخر «التلصّف في الوصولٍ إلى التَمَدُفِ) جَنَينا فيه مِنْ يُمَارٍ دَوْحَاتِ 
الأصولٍ مَا رَقّء وأخذنا الثمار وطرّحُنا الأوراق» وجعلناة قِلادَةٌ لبلبلٍ كل طالب 
مجتهدٍ ورَّاقِء وَحَصَّنَاهُ مِنْ أَغين الحَسَدةٍ بما يُعَوّدْ به كل راقء ونرجو قبولّهُ وعمومَ 
التتفع به» ووصول جزيلٍ الأحنان مه الرعوة ما مدع ولنبث فل بسبيه : : فإِنْ جاء 
حَسَنَ المباني» رَصِينَ المعاني» فذلك مِنْ فضل الله وإحسانهء وتوفيقه وامتنانه؛ إلا 
فلا يلامُ المرءُ بعد الاجتهاد والتشميرٍ في ابلاغ المرام والمراد؛ على نَذْرِي عَلَا 
قَذْرِيء وعلى حسب حالي ضياءٌ قَلَقْ فَجْرِيء والفضل بيد الله يؤ تيه مَنْ يشاءٌ والله ذو 
الفضل العظيم: وعلى فضَلِه التعويلٌ» وعليه سبحاتّه التوكل والتفويض» في الحديث 
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والقديم. الحمد له مِئْئِه وعطائه. وَفْيْضْه وآلائف وَضَلَىَ الله على سَيَدِنا ومولانا 


محمدٍ أفضل صلاةٍ وأزكى سلامء وعلى آلِهِ وأصحابهٍ الكرام» وتابعيهم بإحسانٍ 
والعلماء الأعلام؛ ما سَمَحَتِ الأقدارٌ الإلْهيّهُ بتكميل المَرَام وتحقيت مَقَام السّلام . 
قآلالإبولت وعمة ”آله تعالل ولق أيه :وكات اقهاة تشريدو بعد ظير جوع لانن 
سَبْعَةَ عَشَرٌ مِنْ شهر رَجَبٍ المَرّدء سَنَةَ اثنتين وخمسينَ بعد الألفٍ بالمختفى المَيِقَبَاني 
تكاة نيك اق الك اي قبل اله دلكريلة ودار أنه امد رانين 4 رواحي درت 
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